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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

  
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على خير الخلق أجمعين، المصطفى الأمين محمد، وآله الهداة 

  الميامين.
  وبعد:

لسيد المجتهدين المتأخرين آية االله  (العروة والوثقى)لقد منَّ االله تعالى علينا بتوفيق التعليق على كتاب 
العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي قدّس االله سره، وقد نُشر في كتاب مستقل، ولكن بما أن بعض 
أبواب الفقه لم تكن في الكتاب المذكور، مما دعى الفقيه الراحل آية االله العظمى السيد عبد الأعلى 

تاب العروة الوثقى في تلك الأبواب في موسوعته الفقهية الموسوي السبزواري قدس االله سره، محاكاة ك
فتوكلنا على االله وقررنا التعليق عليها، وأنجزنا  (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام)الاستدلالية 

بتوفيق االله سبحانه بعض تلك الأبواب مما دعا الأخوة في مكتبنا لوضعها على شبكة الانترنت تعميماً 
  للفائدة.

  االله أن يتقبل منا ذلك، وأن يجعل العمل đا مجزياً. إنه سميع الدعاء.نسأل 
  

  محمد تقي المدرسي                                                                           
  هـ٢٨/١٢/١٤٢٣                                                                            

 
  



  
  

  

  )١(مكاسب والمتاجرال
  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.  
  

  في المكاسب والمتاجر.
: التكســب وتحصــيل المعيشــة محبــوب عنــد االله تعــالى، وقــد رغــب الشــرع إليــه أكمــل ١مســألة   

وفعــــل الخيــــرات  ترغيــــب وحــــث إليــــه بــــأبلغ مــــا أمكنــــه، خصوصــــاً إن كــــان للتوســــعة علــــى العيــــال،
  والمبرات، وقد يجب وقد يحرم وقد يكره.

بلا فرق في التجارة الممدوحة بين أن يكون بالاشتــراك -) المكاسب التجارة ٢فضل(أ: ٢مسألة   
  )والغرس واتخاذ الأغنام ثم اقتناء البقر.٣ثم الزرع ( -لالمـع مسلم أو غيره أو الانفراد والاستق

، هفاســدو معرفــة صــحيحه  -تجــارة كــان أو غيرهــا -باشــر كســباً : يجــب علــى كــل مــن ي٣مســألة   
  )٤والأحكام المتعلقة به.(

: القــدر الـلازم مــن تعلــم أحكـام التجــارة أن يطلـع علــى حكمهــا، والمعاملـة التــي يوقعهــا ٤مسـألة    
ولو بالتقليد الصحيح. ولا فرق فيه بـين كـون الـتعلم قبـل الشـروع فيهـا، أو حـين إيقاعهـا، أو بعـده. 

أن يوقــع معاملـة مشــكوكة فـي صــحتها وفسـادها ثــم يسـأل عــن حكمهـا، فــإذا تبـين كونهــا صــحيحة بـ
رتََّــب عليهــا الأثــر، وإلا فــلا. هــذا إذا كــان مــورد الجهــل مجــرد الصــحة والفســاد فقــط، وأمــا لــو كــان 
متعلقه الحرمة التكليفيـة، كمـوارد الشـك فـي كـون المعاملـة ربويـة، فلابـد مـن الاجتنـاب حتـى يـتعلم 

  حكمها. 
  
  
  

                                                 
  من موسوعة "مهذب الأحكام". ١٦) بداية الجزء ١(
فضل أب الشرع في التجارة كما رغب في الكثير من موارد الرزق، واستفادة الأفضلية من ترغيبه وبصورة مطلقة مشكلة. ولعل غَّ لقد رَ )  ٢(

  المكاسب الأنفع للناس وللفرد وهو أمر مختلف حسب الظروف. 
جميع الجهات. بلى في الزراعة هناك تصريح باĔا نه الأفضل من أسبق الحديث في أن ترغيب الشرع في نوع من المعاش لا يدل على )  ٣(

  في معرفة الأفضلية واالله العالم. تنتخاđا، ولكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ سائر الجهاإستحباب إأحب إلى االله، مما يستفاد منه 
  بل ينبغي له لكي لا يقع في الحرام. أما إثبات الوجوب الشرعي المستقل فمشكل.)  ٤(



 فصل في ما يستحب في التجارة
  
  )٥جمال في طلب الرزق .(لإالأول: ا ،وهو أمور  
  الثاني: إقالة النادم في البيع والشراء.  
الثالث: التسوية بين المتبايعين في السعر، بـلا فـرق بـين الممـاكس وغيـره بـأن يقلـل الـثمن لـلأول   

  ل والدين والقرابة والصداقة ونحو ذلك فلا بأس.ويزيده للثاني. نعم لو فرق بينهم لسبب الفض
  الرابع: أن يأخذ لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً بحيث لا يؤدي إلى الجهالة.  
  الخامس: أن يكون سهل الشراء، وسهل القضاء، وسهل الإقتضاء.  
  السادس: المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها وترك الإشتغال بغيرها.  
  د حصول الربح.السابع: البيع عن  
  الثامن: ذكر االله في الأسواق خصوصاً التسبيح والشهادتان.  
  إلى غير ذلك مما ذكروه من الآداب.  

  
  فصل في ما يكره في التجارة

  
  وهو أمور، الأول: مدح البائع ما يبيعه وذم المشتري ما يشتريه.  
  راماً.الثاني: اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً وإلا يكون ح  
  الثالث: البيع في موضع يستر فيه العيب.  
  الرابع: الربح على المؤمن، وعلى من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة.  
    الخامس: السوم في ما بين الطلوعين.  

  .)إلى السوق أولاً، والخروج منه أخيراً ٦السادس: الدخول (
الـــذين لا يبـــالون بمـــا قـــالوا ومـــا قيـــل لهـــم ولا يســـرهم  الإحســـان ولا الأدنـــين  )٧(الســـابع: مبايعـــة  

  .يسوءهم الاسائة، والذين يحاسبون على الشيء الدني
  الثامن: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه.  

                                                 
طلب الحلال دون الحرام، ومنه عدم الإضرار بالنفس في طلبه، ومنه عدم ترك سائر ما اراده االله منه من واجبات أو من معانيه )  ٥(

  مندوبات حرصاً في طلب الرزق.
  إذا كان ذلك منافياً للإجمال في الطلب كان فيه ترك المستحب. ،بلى)  ٦(
  بحاجة إلى دليل لم نجده.)  ٧(



  التاسع: الإستحطاط للثمن بعد العقد.  
  العاشر: الإستهانة بقليل الرزق.  
  الدخول في سوم المؤمن بيعاً أو شراء. الحادي عشر: 
الثــاني عشــر: أن يتوكــل حاضــر عــارف بســعر البلــد، لبــاد غريــب جاهــل، بــأن يصــير وكــيلاً عنــه فــي   

  البيع والشراء.
الثالـــث عشـــر: تلقـــي الركبـــان والقوافـــل للبيـــع علـــيهم أو الشـــراء مـــنهم قبـــل وصـــولهم إلـــى البلـــد،   

ذلـك، فلـو خـرج بدونـه فـاتفق ملاقـاة الركـب فـلا كراهـة.  ويشترط فيه أمـور، الأول: الخـروج بقصـد
الثاني: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب اول  وصوله إلى البلد، لم يثبـت الحكـم. 
الثالـث: أن يكـون دون الأربـع فراسـخ، فلـو تلقـى فـي الأربعـة فصـاعداً لـم يثبـت الحكـم، بـل يكــون 

لاً بســعر البلــد فــي مــا يبيعــه ويشــتريه، ويشــمل الحكــم غيــر ســفر تجــارة، ولا يعتبــر كــون الركــب جــاه
  البيع والشراء من سائر المعاملات.

: لـو تلقـى وفعـل مكروهـاً لا يثبـت للبـائع الخيـار. نعـم لـو كـان الغـبن فاحشـاً يثبـت خيـار ١مسألة   
  الغبن، ولا يكون البيع باطلاً بناء على الحرمة.

ام إنتظــاراً بــه الغــلاء. وتعرضــه الأحكــام الخمســة، فقــد الرابــع عشــر: الاحتكــار، وهــو حــبس الطعــ  
  يحرم وقد يجب ، وقد يستحب، وقد يكون مباحاً، وقد يكره.

  : يتحقق الاحتكار في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن.١مسألة   
لا إذا : يُجْبَـــر المحتكـــر علـــى البيـــع ، ولا يُـعَـــيَّن لـــه الســـعر، بـــل لـــه أن يبيـــع بمـــا شـــاء. إ٢مســـألة   

  أجحف فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، والحاكم الشرعي، هو الذي يجبره على البيع.
  )٨: قد حدد الاحتكار في الخصب بأربعين يوماً. وفي الشدة والغلاء بثلاثة أيام.(٣مسألة     
: التســعير تــارة يكــون بنحــو الحكــم مــن الحــاكم الشــرعي. وأخــرى علــى نحــو شــرط فــي ٤مســألة   
وثالثة بنحو الشرط الابتدائي، وفي الأولين يجب الوفـاء دون الثالـث. ولـو خـالف  ،من عقد لازمض

  )  ٩وباع بالأكثر فلا ريب في الحرمة.(
 فصل فيما يحرم التكسب به

  
والميتــة ، والكلــب غيــر الصــيود  ،: يحــرم ولا يصــح التكســب بــالخمر وســائر المســكرات١مســألة 

                                                 
  حسب الظروف وحسب رأي الفقيه الولي. ،قد يكون أكثر من هذا أو أقل بينما ،وهو على الغالب)  ٨(
    بل البطلان على الأحوط.)  ٩(



) ولا فرق بين المسكر المايع والجامـد، كمـا ١٠افع المحللة أو لا (والخنزير. سواء كانت فيها المن
جارة، وعوضاً عن العمل لإلا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وجعلها ثمناً في البيع أو أجرة في ا

هـا ليفي الجعالة، ومهراً فـي النكـاح، وعوضـاً فـي الخلـع ونحـو ذلـك، بـل لا يجـوز هبتهـا والصـلح ع
  ) الداعية إليه.١١ها إلا للضرورة (ؤ مساكها واقتناإبل لا يجوز بلا عوض أيضاً ، 

: سائر الأعيـان النجسـة إن كانـت لهـا منـافع متعارفـة محللـة يجـوز بيعهـا وشـراؤها، وكـذا ٢مسألة   
  جميع ما تقدم فيها، ولكن الأحوط كونها كالميتة والخمر والكلب في جميع ما مر .

الميتــة والكلــب والخمــر والخنزيــر، يكــون لمــن اســتولى : كــل عــين نجــس ولــو كــان مثــل ٣مســألة   
عليها حق الاختصاص، سواء حصـل هـذا الحـق مـن الحيـازة، أو مـن كـون أصـلها ملكـاً لـه، كمـا إذا 
صــار غنمــه مــثلاً ميتــة، أو عنبــه خمــراً أو نحــو ذلــك. وهــذا الحــق قابــل للنقــل القهــري كــالارث، أو 

، ويصــح جعلــه عوضــاً فــي جميــع المعاوضــات،  الاختيــاري كالهبــة والصــلح بعــوض أو بغيــر عــوض
كالاجــارة والجعالــة ونحوهــا إذا جعــل العــوض فــي مقابــل نفــس الحــق مــن حيــث هــو. ولكنــه خــلاف 
الاحتياط أيضاً، لاحتمال دخوله تحت الاكتساب المحذور. نعم لو بذل الغير مـالا ليرفـع صـاحب 

  الحق يده عن العين ويعرض عنها سلم عن هذا الإشكال .
: يجوز بيع المملوك الكافر بجميـع أقسـامه حتـى المرتـد عـن فطـرة، وكـذا كلـب الصـيد، ٤لة مسأ  

وكذا كلب الماشية والزرع والبستان، والاحوط الترك ولا بأس باقتنائها لهذه الفائدة، كما لا إشكال 
  في إجارتها وإعارتها.

  ه.: يجوز بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاست٥مسألة   
مــن أجزائهــا العشــرة التــي تقــدمت فــي كتــاب -: يجــوز بيــع مــالا تحلــه الحيــاة مــن الميتــة ٦مســألة   

كالشعر، والصوف ، والبيض، واللبن بناء على طهارته إن كانت فيهـا منـافع محللـة، وكـذا   -الطهارة
  ميتة ما ليس له نفس سائلة مع وجود المنفعة المحللة فيها.   

جزائها التي تحل فيها الحياة ولـو جـزء يسـيراً أرمة بيع الميتة بين تمامها و : لا فرق في ح٧مسألة   
  )١٢منها(

: يجوز بيع المني بعد تحقق المنفعة المحللة لـه، كمـا يجـوز بيـع الـدم كـذلك، وكـذا بيـع ٨مسألة   
  العذرة والارواث النجسة على كراهة في الأخيرة، ولكن الاحوط في جميع ذلك الترك.

ــين كــون مــالا يجــوز بيعــه معلومــاً بالتفصــيل أو  : فــي٩مســألة    مــوارد عــدم جــواز البيــع، لا فــرق ب

                                                 
  الأقوى صحة بيع انواع الكلب المفيدة كما سيأتي.)  ١٠(
  وحتى إذا كانت هناك مصلحة في اقتنائها ولم تكن محرمة جاز.)  ١١(
  هذا هو المشهور وهو موافق للاحتياط.)  ١٢(



  بالإجمال، وكذا بين ما إذا كان المشتري مسلماً أو كافراً، مستحلاً لذلك الشيء أولا .
ان كــان فيــه غــرض  -مــا عــدى الكلــب والخمــر-: لا بــأس باقتنــاء الاعيــان النجســة ١٠مســألة   

  .صحيح غير منهي عنه شرعاً 
: الأعيان النجسة وان لم يكن لها مالية وأسقطها الشارع بناء على المشـهور لكـن لهـا ١١مسألة   

  حق الاختصاص لصاحبها.
يقــدم قــول  ،وعـدمها -الواقعــة علـى الأعيــان النجســة-: لــو تنازعـا فــي صــحة المعاملـة ١٢مسـألة   

  )١٣من يقول بالصحة(
  هرة مع وجود المنفعة المحللة فيها.: يجوز بيع الارواث والأبوال الطا١٣مسألة   
: يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير، وكذا ما يصـح الانتفـاع بـه مـع وصـف النجاسـة،  ١٤مسألة   

كــالوقود والطــابوق، والطــين المتــنجس. وأمــا مــالا يمكــن الانتفــاع بــه مــع وصــف نجاســته ولا يقبــل 
م لو فرض منفعة محللة فيه مـع وصـف التطهير، كالخل النجس مثلاً، فلا يجوز المعاوضة عليه، نع

  نجاسته فيجوز بيعه حينئذ، كما في الدهن المتنجس للاستصباح وغيره. 
: كــل مــا اشــتمل علــى مــا يحــرم أكلــه مــن غيــر جهــة النجاســة يجــوز بيعــه مــع اســتهلاكه ١٥مســألة   

مسـتهلك،  فيه، خصوصاً إن كان في مثل الإبر التي تزرق للتداوي، بل لا محذور فيه ولو كان غيـر
  أو كان نجساً .

: لو اضطر إلى التداوي بالخمر شرباً أو تزريقاً أو لطخاً تصح المعاوضة عليـه ، ولكـن ١٦مسألة   
  الأحوط المعاوضة عليه باعتبار ظرفه ومحله، أو جعل العوض في مقابل عمل ونحوه.

ة يجـوز بيعـه، وسـائر : كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت فيه منفعـة محللـة متعارفـ١٧مسألة   
المعاوضات بالنسبة إليه، صـغيراً كـان أو كبيـراً، سـبعاً كـان أو غيـره، ممسـوخاً كـان أو لا، كانـت مـن 
الحشرات أو من غيرها، فيصح بيع دود القز، والعلـق، ونحـل العسـل ونحوهـا مـن الحشـرات، كمـا 

  يجوز بيع الفيل ونحوه من المسوخ.
م بحيث كانت المنفعةـ المقصوـدة منحصرـة فيهـ مثـل: آلات اللهوـ مـن العيدـان والمزاميرـ : كل ما كان آلة للحرا١٨مسألة   

ها، وكذـا يحرـم صنـعها وأخذـ ؤ والبرابط، والطنبور ونحوهاـ. وكذـا آلات القماـر. كاـلنرد والشـطرنج ونحوهماـ يحرـم بيعهاـ وشرـا
فع محللة يجوز البيـع لهاـ. بـل يجوـز بيـع موادهاـ إن  الأجرة عليها أيضاً . بل يجب تغيير هيئتها ولو بالكسر. ولو كانت لها منا

كانت لها مالية بعد الكسر، وكذا قبله، ولكن مع إشتراطه على المشتري وكونه ممن يوثق بهـ، وكذـا لوـ باـع الماـدة فقـط ممـن 
  .) ١٤(يوثق بكسرها ولو لم يشترط، أو باعها بالشرط ولو ممن لا يثق به 

                                                 
  الرجوع إلى أحكام النزاع.الأقرب )  ١٣(
  والأحوط ترك ذلك لشمول اطلاقات حرمة بيع آلات اللهو لمثل هذه المعاملة.)  ١٤(



لرابعةــ مــن (فصــل حكـمـ الأوانــي) عـدـم تماميةــ الـدـليل علــى حرمةــ اقتناــء أوانــي الـذـهب : قـدـ تقـدـم فــي المسأــلة ا١٩مسأــلة   
  والفضة، فلا وجه لحرمة بيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها.

  : النقود المجعولة لأجل غش الناس يحرم صنعها والمعاملة بها مطلقاً، بل يجب إتلافها وإحراقها.٢٠مسألة   
يع كل ما كان في العرف من المساعدة للحرام، كبيع العنب والتمر ليعمـل خمرـاً، والخشـب ليعمـل آلةـ : يحرم ب٢١مسألة   

اللهو والقمار أو نحو ذلك، وتتحقق المساعدة بذكر ذلـك فـي الالتزـام العقدـي، وتواطئهماـ وبناـء العقدـ عليهـ، ولوـ بأـن يقوـل 
فباعه إياه، وهكذا بيع كل منفعة محللة على أن يصرـف فـي الحرـام، المشتري للبايع: بعني مناً من العنب مثلاً لأعمل خمراً، 

وكذا تحرـم إجاـرة المساـكن لتباـع أو تحرـز أو يعمـل فيهاـ المحرماـت كاـلخمر ونحوهاـ، وكذـا يحرـم إجاـرة السيـارات والسفـن 
ماـت تكليفاـً تفسدـ والحمولة لحمل المحرمات من الخمرـ وغيرهاـ بأحدـ الوـجهين المتقدـمين، كماـ تحرـم المعاملةـ فـي المحر 

  أيضاً، فلا يحل العوض لمن أخذه، ولا يحصل حق الاختصاص لمن انتقل إليه المحرم.
: يجوز بيع العنب أو التمر لمن يعلم إنه يعمله خمراً من دون أن يكون بيعه لذـلك، وكذـا يجوـز اجاـرة المساـكن ٢٢مسألة   

مر أو لحملها فيها من دون أن تكون الإجارة لذـلك، وكذـا الكـلام والسفن والسيارة ونحوها ممن يعلم إنه يجعلها محرزاً للخ
  في جميع المحرمات. ولكن الأحوط تركه.

: يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو كـان ولـو ببيـع معـدات الحـرب ٢٣مسألة   
نـة إذا  عصار والأمصار. بـلا فـرق فيـه بـين حـال قيـام الحـرب والهدالأمنهم، وهي تختلف باختلاف 

شــتراء والجمــع للتهيئــة والعــدة، ولا يعتبــر فــي حرمــة البيــع القصــد إلــى الإعانــة والتقويــة، بــل لاكــان ا
ـــاط الصـــدق العرفـــي( ـــع ١٥المن ـــين المســـلمين وأهـــل الباطـــل يجـــوز البي ـــو كـــان الحـــرب ب ) . نعـــم ل

) ١٦(للمسلمين. وإذا كان بين طائفتين من أهل الباطل مهـدوري الـدم صـح البيـع لكـل واحـد منهمـا
وإن كان الحرب بين طائفتين مـن محقـون الـدم لا بـأس ببيـع الأسـلحة الدفاعيـة بخـلاف الهجوميـة، 

  ولا يجوز بيع الأسلحة ممن يتعدى على الناس، كقطاع الطريق ونحوهم.
: لا فرق في ما تقدم في المسألة السابقة بـين البيـع وسـائر المعاوضـات بـل الهبـة غيـر ٢٤مسألة   

  المعوضة أيضاً.
رتكــــب الحــــرام ولكــــن ا: لــــو وقعــــت المعاملــــة علــــى مــــا ذكــــر لا تفســــد وإن عصــــى و ٢٥مســــألة   

  ) ترتيب آثار الفساد.١٧الاحوط(
: تبطــل المعاملــة علــى كــل شــيء لــيس فيــه غــرض عقلائــي محلــل بــلا فــرق فــي ذلــك ٢٦مســألة   

  الغرض بين كونه نوعاً أو شخصاً.

                                                 
  أي صدق التعاون على الإثم والعدوان.)  ١٥(
  أما إذا أوجب انتشار الحرب وما تجره من الفساد في البلاد والعباد فلا. ،إذا كان هدفه نصرة الحق)  ١٦(
    لا يترك.)  ١٧(



  
  فصل

  
ملــة معــه، ومنــه تــدليس الماشــطة المــرأة التــي يــراد : يحــرم كــل تــدليس بــالغير فــي المعا١مســألة   

  تزويجها، والأمة التي يراد بيعها، ويحرم أخذ العوض عليه.
: التــدليس كتمــان العيــب واخفــاؤه، وإظهــار خــلاف الواقــع بصــورة الواقــع، ويتوقــف ذلــك ٢مســألة 

بـه قاصـد على قصده وفعل ما يتحقق به ذلك، وكـذا يتحقـق بعلـم مـن يعمـل التـدليس إن مـن يفعـل 
  له.
:لا بأس بتزيين الزوجة لزوجها بأي وجه أمكن وتيسر لها، مباشرة أو تسبيباً، ولـو بإظهـار ٣مسألة   

خلاف الواقع مـا لـم يترتـب علـى ذلـك محـرم، ولا بـأس بوصـل شـعر غيرهـا بشـعرها وإن كـره ذلـك، 
  ولا بأس بأخذ الأجرة على التزيين والتجميل الحلال.

اً تـــرك تـــزيين الرجـــل بمـــا يخـــتص بـــالمرأة وبـــالعكس، ويختلـــف ذلـــك : الاحـــوط وجوبـــ٤مســـألة   
باختلاف الأزمان والعادات والأمكنة، هذا في غير الحرير والذهب وأما فيهما فيحـرم علـى الرجـال 

  مطلقاً.
: الظــاهر إن التــزيين المرجــوح للرجـل بمــا يخــتص بــالمرأة وبـالعكس مــن الأمــور القصــدية ٥مسـألة   

   قصد واختيار.فلا يحرم إن حصل بلا
  لأحوط وجوباً.ا) حلق اللحية للرجال على ١٨: يحرم(٦مسألة   
غراء إها أو فضيحتها و ءيذاإ: يحرم التشبيب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلك ٧مسألة   

) التــرك مطلقــاً. وأمــا غيــر المعروفــة فــلا بــأس بالتشــبيب بهــا، وإن كــان ١٩بــل الأحــوط( ،النــاس بهــا
  ) فهو محرم على كل حال.٢١) الترك. وأما التشبيب بالغلام(٢٠الأحوط(

بــل غيـرـ المعــدن أو نحوهمــا. : يحـرـم تصـوـير ذوات الأرواح مــع كـوـن الصـوـرة مجسـمـة مــن الخشــب أو ٨مسـأـلة   
والبحـــار والجبـــال والشـــمس والقمـــر ) أيضــاـً. وأمــاـ تصــوـير غيــرـ ذوات الأرواح كالأشـــجار والأوراد ٢٢المجســمـة(

  ونحوها فلا بأس ولو مع التجسم. والآلات والأدوات

                                                 
  ن الأولى أن يقال لا يجوز.كا)١٨(
   إن لم يكن أقوى.)١٩(
   إذا انتهى الى إشاعة الفساد فالحرمة، وإلا فلا.)٢٠(
   بما يثير الغريزة الجنسية تجاهه.)٢١(
   على الأحوط وإن كان الأقرب الجواز.)٢٢(



: لا فرق في التصوير المحرم بين الـنقش والتخطـيط والتطريـز والحـك ونحـو ذلـك، كمـا ٩مسألة   
لا فــرق فـــي الحيـــوان المصـــور بــين كـــون نوعـــه موجـــوداً أولا، والاحــوط وجوبـــاً تـــرك تصـــوير الملـــك 

  ير، فيشمل الذرة والفيل .والجن والشياطين أيضاً، ولا فرق في الحيوان بين الصغير والكب
: لــيس مــن التصــوير المحــرم أخـــذ الصــورة بــالأجهزة المعــدة لــذلك بجميــع أقســـامها ١٠مســألة   

  وكيفياتها، نعم لو ترتب عليه مفسدة تحرم من تلك الجهة.
  : يحرم التكسب بما يحرم عمله من الصور ويحرم أخذ الأجرة عليه.١١مسألة   
هاواستعمالها ؤ قتناإر مطلقاً مجسمة كانت أولا . ويجوز ) جمع الصو ٢٣: يجوز(١٢مسألة   

كد، ولا  آمساكها، خصوصاً المجسمة، لأن الكراهة فيها أشد و إها و ؤ والنظر إليها. نعم يكره اقتنا
كراهة في تماثيل غير الحيوان وإن بلغت من الحسن والجمال ما بلغت، كما لا بأس بتصوير 

  م.جزاء الحيوان إن لم يقصد التماأبعض 
:يحرم التطفيف، سواء كان في المكيل أو الموزون، أو المزروع أو المعدود أو غيرها ١٣مسألة   

  من طرق تعيين المال.
خبار بنحو الجزم عن حـوادث العـالم مـن النفـع والضـرر لإ) التنجيم، وهو ا٢٤: يحرم (١٤مسألة   

معتقـداً  ،إلى التأثيرات الفلكية مستنداً  ،نحوها من الأخبار الغيبيةو  بوالخير والشر والصلح والحر 
  بهذا التأثير على نحو العلية في العالم.

: لا بــأس بالإخبــار عــن الخســوف والكســوف، ودرجــات الكواكــب وبروجهــا، واقتــران ١٤مســألة   
بعضها مع بعض وارتفاعها وحضيضها ومراتب سيرها وأضوائها، وطلوعها وأفُولها إلى غير ذلك من 

  أحوالها كما لا يخفى.
 -كتابـــاً كـــان أو صـــحيفة أو غيـــر ذلـــك-: كلمـــا كـــان مـــن شـــأنه الضـــلال والإضـــلال ١٥مســـألة   

إن لـم يكـن غـرض صـحيح فـي  ،تـهءه وحفظـه وتعليمـه، ونسـخه ومطالعتـه وقراؤ ) بيعه وشرا٢٥يحرم(
جـل الـنقض عليهـا مـع كونـه مـن لأالبين، وإن كان فيه غرض صـحيح يجـوز ذلـك كلـه، كمـا إذا كـان 

ن الضـــلال، وأمـــا مجـــرد الاطـــلاع علـــى مطالبهـــا فلـــيس مـــن الأغـــراض الصـــحيحة أهلـــه، والأمـــن مـــ
المجــوزة لحفظهــا لغالــب النــاس، فيجــب علــيهم التجنــب عــن كــل مــا يخــالف الإســلام بــل يجــب 

  تلافها.إ

                                                 
  عدم الاحتفاظ بالمجسمات.وجوباً الأحوط )٢٣(
  نجم في مقابل طرق الوحي والعقل كما الكهانة والسحر.لعل التنجيم المحرّم هو الاعتماد على قول الم)٢٤(
والا فلا. والقدر المتيقن من كتب الضلال  حَرُم،كان في إقتناء  الكتب وحفظها ذلك   وإذاالقدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال  الناس، )٢٥(

   ما ما انطوى على الباطل ولو عرضاً فانه ليس كذلك .أ ،ما وضع لاجل ذلك



: يحـرم إحقـاق الباطـل وإبطـال الحـق بـأي وجـه كـان ذلـك، ويحـرم أخـذ العـوض عليـه، ١٦مسألة   
 -حقاً كان أو باطلاً -له بالباطل، ويطلـق عليه الرشوة، أو ليحكم له  ومنه ما يبذل للقاضي ليحكـم

  أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه. 
مـا لـم تكـن مـن  -سـواء كانـت لنفسـه أو لغيـره-: لا بأس ببـذل المـال لقضـاء الحاجـة ١٧مسألة   

  تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى.
  : لو شك في مورد أنه من الرشوة المحرمة أو المحللة فهي محللة. ١٨ة مسأل  
: يحرم سب المؤمن، ولا فرق فيه بين حضور المسـبوب وغيبتـه والمرجـع فيـه العـرف، ١٩مسألة   

وكلما صدق عليه عرفـاً أنـه سـب يحـرم، وكلمـا شـك فيـه لا يحـرم، ولا فـرق فيـه بـين جميـع اللغـات 
  لغة أخرى لا يفهمها المسبوب حرم ذلك.حتى لو سب أهل لغة خاصة ب

: لا فــرق فــي حرمتــه بــين أفــراد المســلمين إلا إذا تجــاهر المســبوب بمخالفــة الشــرع ٢٠مســألة   
بحيث ألقى الشرع احترامه، ويعتبـر فيـه القصـد الجـدي، فـإذا كـان مـن المـزاح أو اللهـو واللعـب لا 

غيــره، ولا بــين الوالــد والولــد، والــزوج يحــرم مــن حيــث الســب، كمــا لا فــرق فــي حرمتــه بــين البــالغ و 
  والزوجة، والمعلم والمتعلم ونحوهما.

: يحــرم الســحر عمــلاً وتعليمــاً وتعلمــاً وتكســباً، ســواء كــان ذلــك بكتابــة أو تكلــم، أو ٢١مســألة   
نفث أو عقد، أو دخنة أو تصوير، أثَّر ذلك في المسـحور عقـلاً أو قلبـاً أو بـدناً أو مـالاً أو نومـاً او 

مــاء، حبــاً أو بغضــاً او نحــو ذلــك، ويلحــق بــه اســتخدام الملائكــة وإحضــار الجــن والأرواح ونحــو اغ
  ذلك.

  ) به.٢٦: لا بأس بحل السحر بالسحر إذا انحصر العلاج(٢٢مسألة   
  ) عملاً وتعليماً وتعلماً وتكسباً.٢٧: تحرم الشعبذة(٢٣مسألة   
كشوب اللبن بالماء، وخلط الجيد بـالرديء : يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء  ٢٤مسألة   

مــع كونــه مخفيــاً مــن دون الاعــلام بــه، بــل يصــدق الغــش علــى كــل عيــب قصــد بــه التلبــيس علــى 
المشتري مطلقاً. نعم لو كان العيب واضحاً وقصّر المشتري في التوجه إليه لا يكون من الغـش ولا 

  يجب الاعلام به.
ا حصــل بفعــل البــائع أو بغيــره إذا بــاع المغشــوش بقصــد : لا فــرق فــي الغــش بــين مــا إذ٢٥مســألة   

  تلبيس الأمر على المشتري.
: الغـش وإن كـان حرامـاً، لكـن لا تفسـد أصـل المعاملـة بـه. نعـم لـو كـان الغـش بإظهـار ٢٦مسألة   

                                                 
   عند عدم التوقف على احتياط.وحتى )٢٦(
  إن اعتبرها العرف سحراً أو ترتب عليها ضرر أو مفسدة.)٢٧(



  الشيء على خلاف جنسه، كبيع المموّه على إنه ذهب أو فضة ونحو ذلك بطل أصل المعاملة.
بلا فرق بين استعماله في كلام حق مـن قـراءة قـرآن أو دعـاء أو غيـره شـعراً أو  : الغناء حرام،٢٧  

نثــراً، بــل يتضــاعف عقابــه لــو اســتعمله فــي مــا يطــاع بــه االله تعــالى، كقــراءة القــرآن ونحوهــا، ويســتثنى 
غناء المغنيات في الأعراس، وإن كان الاحتياط في تركه، وقـد يسـتثنى مراثـي المعصـومين خصوصـاً 

  ليه السلام، ولا وجه له بل هو حرام فيها أيضاً. وكذا الحداء لسوق الإبل . الحسين ع
: كما يحرم الغناء، يحـرم إسـتماعه أيضـاً وتعليمـه وتعلمـه والاكتسـاب بـه، ويحـرم أخـذ الأجـرة ٢٨  

  عليه .
: تحرم الغيبة وهي: أن يذكر الإنسان في خلفه بإظهار نقصه المستور بحيث يكـره لـو ٢٩مسألة   

ه. ولو كان النقص ظاهراً، ولكـن قصـد المـتكلم بـذكره الـنقص، أو ترتـب علـى ذكـره الانتقـاص سمع
  قهراً فليس من الغيبة، وإن حرم من جهة أخرى، ولكن الاحوط إجراء حكم الغيبة عليه أيضاً.

أو  ثناـ عشرـياً اولا فرق في حرمتها بين كون المغتـاب (بـالفتح) مؤمنـاً  ،: الغيبة من الكبائر٣٠مسألة   
  )٢٩البالغ وغيره(). كما لا فرق فيها بين ٢٨من سائر فرق المسلمين ما لم يحكم بكفره(

: لا فرق في المقول بين كونه راجعاً إلى دينه أو دنياه، كهيئتـه وشـكله ولباسـه أو نحـو ٣١مسألة   
  ذلك، كما لا فرق في الذكر بين القول والإشارة والكتابة ونحوها .

ــر ف٣٢مســألة    ــة فيمــا إذا ذكــره عنــد نفســه، ولكــن : يعُتب يهــا وجــود مخاطــب فــي البــين، فــلا غيب
  الأحوط الترك مطلقاً.

: المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصـيلاً أو مـردد بـين المحصـور، أو غيـر المحصـور، أو ٣٣مسألة   
مجهـــول مطلـــق، وتتحقـــق الغيبـــة فـــي الأولـــين دون الأخيـــرين. ولا فـــرق فـــي حرمـــة الغيبـــة بـــين كـــون 

  غتاب شخصاً أو نوعاً كما إذا قيل: أهل بلد كذا بخيل مثلاً.الم
: يحــرم إســتماع الغيبــة المحرمــة، وأمــا الســماع فــلا يحــرم مــا لــم يتعمــد ذلــك، وكــذا لــو  ٣٤مســألة   

  كانت في البين مصلحة ملزمة للاستماع.
 : يشــتد عقــاب المغتــاب (بالكســر) إذا كــان يمــدح الشــخص فــي حضــوره ويغتابــه فــي٣٥مســألة   

  غيبته.
  ) لمن سمعها وقدر على ذلك. ٣٠حوط رد الغيبة(لا: ا٣٦مسألة   
  : يجوز الغيبة في موارد، بل قد تجب وموارد الجواز كثيرة:٣٧مسألة   

                                                 
   الظاهر إن هذا تكليف المؤمنين في هذه العصور.)٢٨(
   اما المجنون وغير المميز فلا غيبة لهم ظاهراً. ،من الصبي المميز)٢٩(
   عن الأخ الإيماني باعتباره حقاً من حقوقه.)٣٠(



سواء قصـد بهـا ارتداعـه عـن فسـقه أو لا، ولا فـرق فيـه بـين غيبتـه  ،)٣١بالفسق( هراجالأول: المت  
عـذراً شـرعياً  ربـدى المتجـاهأولـو  ،لاقتصار علـى الأولفي ما تجاهر فيه وغيره، وإن كان الأحوط ا

  لما تجاهر به لا يجوز غيبته.
الثــاني: تظلــم المظلــوم فــي مــا ظلُِــم، والمرجــع فــي الظلــم مــا هــو المتعــارف بــين النــاس، ويختلــف   

  ذلك باختلاف الأشخاص.
لشـهود والـرواة، الثالث: نصـح المستشـير، والاسـتفتاء، والشـهادة علـى إتيـان المنكـرات، وجـرح ا  

او قصد ردع المغتاب (بالفتح) عن المنكر، أو دفع الضرر عنه، ورد من ادعى نسباً، وكذا لـو كـان 
  أحد معروفاً بمعصية بين شخصين فذكره أحدهما للآخر بمعصيته المعروفة بينهما.

غتـاب : الغيبـة مـن حقـوق النـاس، بـل مـن حقـوق االله تعـالى أيضـاً، خصوصـاً إن كـان الم٣٨مسألة   
(بالفتح) من المخلصين الله تعالى، وبالنسبة إلى حق االله يسـقط بالاسـتغفار وبالنسـبة إلـى المغتـاب، 

  فالاحوط الإسترضاء ومع عدم الإمكان يستغفر له.   
يحرم القمار سواء كان بالآلات المعدة له مـع العوـض أو باـلآلات المعدـة لهـ بـلا عوـض. أو بغيرـ الآلات : ٣٩مسألة   

  على جواز المسابقة فيه.) في غير ما نص ٣٢له بعوض، أو كان بغير عوض(المعدة 
: المرجع في الآلات المعدة للقمار أهـل الخبـرة بهـذا العمـل، وهـي تختلـف بـاختلاف ٤٠مسألة   

الاعصار والأمصار، وما كان اصله من آلات القمار فهجـر عنـه لا يلحقـه حكـم آلات القمـار، ومـا  
  كان بالعكس يلحقه الحكم.

: القمار عنوان خاص يكون أخص من مطلق اللعب واللهو. وهـو مـن الأمـور المتقومـة ٤١مسألة   
بطــرفين، فلــو فعــل ذلــك شــخص واحــد فــي نفســه ولنفســه لا يكــون منــه وإن حــرم مــن جهــة أخــرى، 
وكذا يتقوم بالقصد من الطرفين لهـذا العنـوان الخـاص، فلـو لـم يكـن قصـد منهمـا أو قصـد أحـدهما 

  فلا حرمة من هذه الجهة.دون الآخر، 
  : لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسيان، أو الاضطرار أو الإكراه أو التقية.٤٢مسألة   
: يحــرم التصــرف فــي العــوض المــأخوذ فــي القمــار، فيضــمن عينــه مــع البقــاء، والعــوض ٤٣مســألة   

  مِثْلاً أو قيمة مع التلف.

                                                 
   ي عن نفسه جلباب الحياء فيصبح مفضوحاً عند الناس ولا يصدق ذلك على كل فاسق.وهو الذي يلق)٣١(
فالاحوط بلا رهان حكم الرهان سواءً كان بآلات القمار أو لم يكن هو الحرمة حسب الأدلة. أما اللعب بالآلات المعدة للقمار )٣٢(

بغير آلاته ومن دون عوض فإن تحريمه لا دليل عليه. أما إذا كانت الشطرنج الذي جاء النص بحرمته. أما النرد و الاجتناب خصوصاً في مثل 
النرد إلا أن الاحتياط يبقى في مثل  ،فالجواز فيه من دون الرهان محكم ،فتبدل أمرها ولم يعد الناس يعتبروĔا آلته ،آلة معينة من آلات القمار

   حرمته واالله العالم.على الشطرنج المنصوص و 



هــا ويجــب إتــلاف ؤ ) إبقا٣٣لــى آلات القمــار ويحــرم(: يحــرم النقــل والانتقــال بالنســبة إ٤٤مســألة   
  صورها.

  .) ٣٤: تحرم القيادة والقيافة(٤٥مسألة   
ــاه مــن الأمــور الوجدانيــة لكــل أحــد كالصــدق الــذي هــو كــذلك ٤٦مســألة    : يحــرم الكــذب ومعن

  أيضاً.
) إن كــان ٣٥: الكــذب علــى االله وعلــى رســوله وعلــى المعصــومين مــن الكبــائر، وكــذا (٤٧مســألة   
لى المـؤمنين، وكـذا الكـذب الـذي تترتـب عليـه المفسـدة. وأمـا مطلـق الكـذب فـلا ريـب فـي كونـه ع

  ) من الكبائر.٣٦من الصغائر والأحوط كونه (
بـر بـلا قصـد لا يكـون حرامـاً، وكـذا لـو كـان أخلقصـد الجـدي، فلـو أ: يعتبر في تحققه ٤٨مسألة   

نشـائيات مـع عـدم واقـع لهـا لإضـاً، كمـا إن اولكن الاحوط الاجتناب منهما أي ،بعنوان الهزل واللغو
) المــذموم وبــالعكس، وتمنــي المكــاره، ٣٧لا يكــون مــن الكــذب كوعــد غيــر العــازم بالوفــاء، ومــدح(

  وإيجاب غير الموجب ونحو ذلك.
: التورية ليست بكذب وهي: أن يريد بلفظ معناه المطابق للواقع وقصد مـن إلقائـه أن ٤٩مسألة   

  ف ذلك مما هو ظاهر عند العرف.يفهم منه المخاطب خلا
عتباره مـع إ: يجوز الكذب مع الاضطرار إليه ولا يجب التورية حينئذ ، ولكن الاحوط ٥٠مسألة   

) ٣٨والضرر المسوغ للكذب مـا هـو المسـوغ لسـائر المحرمـات، نعـم يسـتحب( ،القدرة عليها عرفاً 
  عليه تحمله. جحفي الذي لامالي تحمل الضرر ال

كمــا يجــوز الوعــد الكــاذب لمصــلحة   ،) عليــه٣٩ز الكــذب مــع ترتــب المصــلحة(: يجــو ٥١مســألة   
  المدارات مع الزوجة والأهل.

: تحــرم الكهانــة، وهــي عبــارة عــن الإخبــار عمــا مضــى أو يــأتي بــزعم إنــه يأخــذها عــن ٥٢مســألة   
  الجان.

لــه مراتــب  لهـاء والاشــتغال عـن االله تعــالى شـأنه، و لإ) وهــو عبـارة عــن ا٤٠: اللهــو حـرام(٥٣مسـألة   
                                                 

   على الاحوط.) ٣٣(
  مع ترتُّب الآثار المفسدة عليها لا ريب فيها، ومع عدمها على الاحوط. ة القيافةحرم) ٣٤(
   في وجه، بلى إذا كان فيه فساد فهو كذلك.)٣٥(
   اعتبارها من الكبائر قد يتنافى مع الاحتياط كما إذا اريد إلحاق صفة الفسق بمؤمن بسبب الكذب.)٣٦(
   د تنطبق عليه قاعدة فقهية اخرى.عدم كونه من الكذب لا يعني حليته بل ق)٣٧(
   في استحباب ذلك نظر لا سيما إذا كان الضرر ظلماً من أحد.)٣٨(
   أي مصالح العباد.)٣٩(
   في إطلاقه نظر. بلى الملاهي المحرّمة معروفة.)٤٠(



  كثيرة جداً بعضها حرام والجميع مرجوح. 
: مـدح شـخص بمـا لـيس فيـه كـذب، ومـدح الظـالم إن أوجـب زيـادة لشـوكته حـرام ولـو  ٥٤مسألة   

  ) في ما لم تترتب عليه المفسدة، بل قد يجب .٤١كان بما فيه ، ولا بأس(
في غيـر  عانتهإائر. وأما : معونة الظالم في ظلمه حرام بل في كل محرم، وهي من الكب٥٥مسألة   

  عوانهم وممن يقوى به شوكتهم عرفاً.أ) إلا إذا عد المعين من ٤٢المحرمات فليست محرمة(
المحرمـة، أو  -أو إظهـار المحبـة–) للإعانـة ٤٣: لو  كانت فـي البـين تقيـة، أو ضـرورة(٥٦مسألة   

  غير ذلك تزول الحرمة .
لســلعة، وهــو لا يريــد شــراؤها ليســمعه غيــره : الــنجش حــرام وهــو: أن يزيــد فــي ثمــن ا٥٧مســألة   

فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مـع البـائع علـى ذلـك، بـل الأحـوط تـرك مطلـق مـدح السـلعة فـي البيـع 
لينفقها ويروجها لمواطاة بينه وبين البائع، ولا فـرق فيـه بـين كـون غرضـه وصـول النفـع إلـى البـائع أو 

  شيء آخر.
  ن الكبائر وقد تباح بل قد تجب.: تحرم النميمة، وهي م٥٨مسألة   
ويحـرم  -: تحرم النياحة بالباطل، كالمشتملة على الكذب وسـائر الأمـور غيـر الشـرعية٥٩مسألة   

  أخذ الأجرة عليها.
: يحرم الدخول في الولايات والمناصـب والأشـغال مـن قبـل الظلمـة والجـائرين إلا بمـا ٦٠مسألة   

  ع المبين.) المؤمنين ولا يخالف الشر ٤٤فيه مصلحة(
كراه مـن الجـائر، بـأن يـأمره بالولايـة ويتوعـده علـى تركهـا لإ : تجوز الولاية المحرمة مع ا٦١مسألة   

ضـرار لإبحيـث يكـون ا ،) بـدنياً أو ماليـاً أو عرضـياً عليـه أو علـى مـن يتعلـق بـه٤٥بما يوجب الضـرر(
ومــا يتفــق فــي  ،ات الأخــرويبــاح بــه مــا يلزمهــا مــن المحرمــ .ضــراراً بــه عرفــاً، كمــن يهمــه أمــرهإعليــه 

ويجـوز للمكـره (بـالفتح) تحمـل  ،إلا فـي الـدماء المحترمـة ،خلالها مما يصدر الإكراه به من الجائر
  الضرر المالي الذي توعد عليه وعدم قبول الولاية عن المكره (بالكسر).

: يعتبـــر فـــي تحقـــق الإكـــراه عـــدم قـــدرة الشـــخص علـــى التفصـــي عـــن توعيـــد المكـــره ٦٢مســـألة   
  ) عليه فيه.٤٦لكسر) بما هو سهل له ولا ضرر((با

                                                 
   فيه إشكال والحرمة أشبه، إذ يجب التبري منه وعدم الرضا بفعله.)٤١(
  ك مصلحة راجحة.الأحوط تركها إلا إذا كانت هنا)٤٢(
   كان أولى.  باذĔممثل إعانة المؤمنين، وإقامة العدل، ورد كيد الأعداء وما أشبه وهي كثيرة ومتنوعة ويعرفها المراجع، ولو كان ذلك كله )٤٣(
   مصلحة غالبة على مفسدة الولاية الذاتية )٤٤(
   ضرراً بالغاً يسبب الحرج عليه ولا يأبه بكل ضرر. )٤٥(
   الحرج.بالغٍ مبلغ  )٤٦(



بـــين  -الـــذي لا يجـــوز ســـفكه لا إكراهـــاً ولا إضـــطراراً -: لا فـــرق فـــي الـــدم المحقـــون ٦٣مســـألة   
  الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والوضيع والشريف، والعالم والجاهل.

ه أيضـاً، وكـذا كـل رض حـلال، وكـذا كـل مكـرو غ: يجوز أخذ الأجرة على كل مباح فيه ٦٤مسألة   
نــه مـن الحقـوق المجانيــة الـدائرة بـين البشــر. وطريـق الاحتيـاط أخــذ أواجـب كفـائي نظــامي لـم يعلـم 

الأجرة فيها لغيـر إتيـان ذات مـا هـو الواجـب، بـل لسـائر الخصوصـيات كأخـذ الطبيـب الأجـرة علـى 
التوصــلية غيــر الحضــور عنــد المــريض مــثلاً لا لــنفس الطبابــة، وكــذا يجــوز علــى جميــع المنــدوبات 

ختيــار الخصوصــية ولا اة، وكــذا فــي الواجــب التخييــري فيجــوز أخــذ الأجــرة علــى يــالمتقومــة بالمجان
) كتجهيـــزات ٤٧يجـــوز أخـــذ الأجـــرة علـــى الواجـــب العينـــي التعيينـــي علـــى الأجيـــر . وكـــذا الكفـــائي(

رة الميــت. نعــم لــو كــان واجــب عينــي أو كفــائي محفــوف بــأمور مباحــة أو مندوبــة يصــح أخــذ الأجــ
  بالنسبة إليها. وكذا لا يجوز أخذ الأجرة لتعليم الابتلائيات بين الأنام من مسائل الحلال والحرام. 

: يجوز أخذ الأجرة لتعليم القـرآن وسـائر الكمـالات الدينيـة أو الدنيويـة، والأولـى التنـزه ٦٥مسألة  
  عنه في تعليم القرآن خصوصاً مع الشرط.

مبحــوث عنــه فــي المقــام، مــا إذا وجــب شــيء علــى الأجيــر نفســه، : المــراد بالواجــب ال٦٦مســألة   
  ) فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه فيه.وأما إذا وجب على غيره ويعتبر(

) أي: الفحــش مــن القــول ومــا اســتقبح ٤٨: يحــرم هجــاء المــؤمن، وكــذا يحــرم الهجــر(٦٧مســألة   
  التصريح به .

ف مـن الكـافر ويبطـل أصـل البيـع، والأحـوط فـي البيـع : لا يجوز بيع المصحف الشـري٦٨مسألة   
مــن المســلم جعــل المعاوضــة بالنســبة إلــى الــورق أو الغــلاف ونحوهمــا، أو دفعــه إليــه بعنــوان الهديــة 

  ودفع المشتري العوض بعنوان الهبة.
: ما تأخذه الدولة من الضريبة علـى الأراضـي جنسـاً أو نقـداً وعلـى النخيـل والأشـجار، ٦٩مسألة   
امل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرء ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الـذي هـو يع

أجرة الأرض الخراجية، بل لو لـم تأخـذه الدولـة، وأحـال شخصـاً علـى مـن عليـه الخـراج فدفعـه إلـى 
ي المحتال يحل له وتبرء ذمة المحال عليه عما اشتغلت به، ولكن الأحـوط مراجعـة الحـاكم الشـرع

والاستيذان منه. وحكم السلطان الموالف في ذلك حكم المخالف، والأحوط الرجوع إلى الحـاكم 

                                                 
كما هو المشهور، ولو قيل بالجواز باعتبار أخذ الأجرة على المبادرة إليه لكي يسقط عن غيره كان أشبه، وكذا في اخذ الاجرة على )٤٧(

  الشؤون التعليمية إلا فيما يعتبر عرفاً من الحقوق المتبادلة بين العباد والتي يقبح طلب الاجرة عليها مثل اراءة الطريق.
) (ولم يعُتبر) هو الصحيح. ) الظاهر  
   إذا كان بحيث يسبب الأذى للناس أو يكون فيه الكذب والغيبة وما أشبه.)٤٨(



  الشرعي في هذه الأعصار خصوصاً في الموالف.
: جــوائز الســلطان يجــوز أخــذها والتصــرف فيهــا، كمــا يجــوز أخــذها بعــوض مــن البيــع ٧٠مســألة   

  ونحوه.  
الخراجيـة ويضـمنها مـن الدولـة بشـيء وينتفـع بهـا  : يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضـي٧١مسألة   

بــأي نفــع محلــل شــاء، أو يقبلهــا ويضــمنها لغيــره، ولــو بالزيــادة، ويخــتص جميــع مــا قلنــاه بخصــوص 
  ) جميع المسلمين (زاد االله في شوكتهم).٤٩الشيعة ( رفع االله شأنهم) بل يعم(

نـه حـرام أمـا أن يعلـم بالتفصـيل إف: الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صـور أربـع: ٧٢مسألة   
) ٥١ما أن يعلم ذلك بالعلم الإجمـالي المنجـز(أو ،)٥٠أبداً ( جزائه وجزئياته وليس فيه حلالأبجميع 

صـلا بـل يكـون مـن مجـرد أ) الإجمالي غير المنجـز أو لا علـم فـي البـين ٥٢من كل جهة، أو بالعلم(
) أو لا يعلــم كــلا ٥٣حبه ومقــداره(مــا أن يعلــم صــاإولــو وقــع مــال محــرم فــي يــده، ف .الشــبهة فقــط

  ) بالعكس.٥٦) دون المقدار، أو يكون(٥٥) أو يعلم الصاحب(٥٤منهما(
- : لو دفع شخص مالاً إلى أحد ليصرفه في طائفةـ، وكاـن المدـفوع إليهـ بصفـتهم، كماـ إذا دفعـ إلـى فقيرـ ماـلاً ٧٣مسألة   

رفه فـي الساـدة ولمـ يعيـن شخصاـً معيناـً، جاـز لهـ أن يأخذـ ليصرفها في الفقراء، أو دفع إلـى سيـد خمساـً ليصـ - زكاة أو غيرها
مثل أحدهم من غير زيادة، كما يجوز له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا قاـل: إن هذـا الماـل للفقرـاء أو الساـدة وأن مصرـفه 

  ذلك ولكن الاحوط التنزه عنه إلا بالاذن الصريح.
سـاـم الأحكـاـم الخمسـةـ: الوجـوـب والحرمـةـ والاسـتـحباب والكراهـةـ : تقـدـم سـاـبقاً أن طلــب الـرـزق ينقسـمـ بانق٧٤مسـأـلة   

والاباحةــ، وكـذـلك طلــب العلـمـ ينقسـمـ حكمهــ إلــى الاحكاــم الخمسةــ، وعنـدـ المزاحمةــ وفقـدـ المرــجح مــن كــل جهةــ يرــجح 
  طلب الفقه، إن كان الطالب واجداً للشرائط .  

  
 كتاب البيع

  

                                                 
   ولكن الجواز هنا قد يعني جواز التعامل معهم فيما أخذوه من الدولة كذلك. ،سائر المسلمين يعملون بفتاوى أئمتهم وعلمائهم) ٤٩(
   والحكم فيه الاجتناب .) ٥٠(
   كالسابق.والحكم فيه  ) ٥١(
    .والحكم فيه الجواز على كراهية وكذا حكم التالي)٥٢(
   فيعطيه إياه.) ٥٣(
   ء الخمس.اعطافيكون من الحلال المشتبه بالحرام الذي حكم بعض أقسامه )٥٤(
  وهنا يسترضيه بما يتفقان عليه صلحاً.)٥٥(
   وهنا مورد رد المظالم.)٥٦(



  زاء عوض.إ) عين ب٥٧فصل : البيع: جعل(  
ويكفــي كــل لفــظ ظــاهر فــي المعنــى المقصــود   ،يجــاب وقبــولإ: عقــد البيــع يحتــاج إلــى ١مســألة   

يجاب، وقبلت، واشتريت، ورضـيت، وابتعـت ونحوهـا فـي القبـول، لإكبعت وملكت ونحوهما في ا
  ) في المعنى المقصود.٥٨وكذا في جميع العقود فيكفي فيها أيضاً الظهور(

) حتـى مـع القـدرة علـى العربيـة. ٥٩، بـل يصـح بكـل لفـظ(: لا يعتبر في عقد البيع العربية٢مسألة   
وكذا لا يعتبر الماضوية فيصح بالمضارع أيضاً، وكذا لا يعتبر عدم اللحـن مـن حيـث المـادة والهيئـة 

خصوصــاً فــي اللغــات المحرفــة عنــد ســواد  ،عــراب بعــد الظهــور العرفــي فــي المعنــى المقصــودلأوا
  .-العين، أو سكون التاء بفتح الباء، أو كسر -الناس، كأن يقول بعت

: يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثـل اشـتريت وابتعـت، وكـذا إن كـان بمثـل ٣مسألة   
قبلت ورضيت ولكن الاحوط المنع فيهما، ويصح أيضاً إن كان بنحو الأمـر والاسـتيجاب، كمـا إذا 

قلــت وان كــان الاحــوط فيــه  قــال مــن يريــد الشــراء: بعنــي هــذا الشــيء بكــذا، وقــال البــائع بعتــك بمــا
  إعادة القبول.

: يعتبــر المــوالاة بــين الإيجــاب والقبــول، والمــراد بهــا عــدم الفصــل الطويــل بينهمــا بمــا ٤مســألة   
يخرجهمــا عــن عنــوان العقــد والمعاقــدة عنــد العــرف، ولا يضــر الفصــل بحيــث يصــدق معــه أن هــذا 

  قبول لذلك الإيجاب.
بــأن اوجــب البــائع -) ٦٠بــين الإيجــاب والقبــول، فلــو اختلفــا( : يعتبــر فــي العقــد التطــابق٥مســألة   

البيــع علــى وجــه خــاص مــن حيــث المشــتري أو المبيــع أو الــثمن أو توابــع العقــد مــن الشــروط وقبــل 
  لم ينعقد. -المشتري على وجه آخر

) ، ٦١شـتريته لنفسـي لـم ينعقـد(إ: لو قال البـائع : بعـت هـذا مـن موكلـك، فقـال الوكيـل: ٦مسألة   
قــال بعــت هــذا مــن موكلــك فقــال الموكــل الحاضــر غيــر المخاطــب : قبلــت يصــح حينئــذ. ولــو ولــو 

قال: بعتك هذا بكـذا فقـال: اشـتريت لمـوكلي فـان كـان الموجـب قصـد وقـوع البيـع للمخاطـب مـن 
  أصيلاً أو وكيلاً أو نائباً صح العقد. هما إن كان قصده أعم من كونأو  ،حيث هو وبنفسه لم ينعقد

                                                 
   .بل هو تمليك شيء بعوض أو مبادلة مال بمال)٥٧(
   ويكفي الظهور عند طرفي المعاملة ولو بالإشارة وما أشبه.)٥٨(
   بل تكفي الكتابة والتوقيع على المعاهدة والإشارة كالصفقة وما أشبه.)٥٩(
  وكان الاختلاف بحيث فقد التراضي أما الاختلاف اليسير الذي لم يفقد وحدة الرضا فلا  بأس به.)٦٠(
لبائع. أما إذا كان هدفه مجرد البيع من أي شخص كان فلا بأس، كما إذا ذهب اثنان إلى إن كانت خصوصية المشتري مهمة عند ا)٦١(

   محل وطلبا الشراء فظن صاحب المحل أنه يبيع هذا بينما المشتري كان ذاك فلا بأس.



) ولـو ٦٢لو قال بعتك هذا بألف فقال: اشتريت بعضه بـألف او بخمسـمائة لـم ينعقـد(:  ٧مسألة   
  قال: اشتريت كل نصف منه بخمسمائة يصح.

: لــو قــال البــائع لشخصــين: بعتكمــا بــألف فقــال أحــدهما اشــتريت نصــفه بخمســمائة لــم ٨مســألة   
  ينعقد، ولو قال كل منهما ذلك صح البيع. 

-عتــك المبيــع بــالثمن المعلــوم علــى أن يكــون لــي الخيــار ثلاثــة أيــام ع: بئ: لــو قــال البــا٩مســألة   
أن مراده القبول مـع شـرط  -ولو من القرائن الحالية أو المقامية-حرز أن إف ،شتريتإفقال:  -مثلاً 

ولــو  ،)٦٣نــه قصــد الشــراء بــلا خيــار لــم ينعقــد البيــع(أحــرز مــن القــرائن أن إالخيــار صــح البيــع، و 
  بلا شرط وقبل المشتري مع الشرط فلا ينعقد مع الشرط، وكذا مطلقاً.ع ئانعكس بأن أوجب البا

واحــد منهمــا  يجابــه وقبولــه فــي حــال يجــوز لكــل إ: يعتبــر فــي العقــد أن يقــع كــل مــن ١٠مســألة   
ع حـال القبـول ئع غيـر قابـل للقبـول، أو خـرج البـائيجاب البـاإالإنشاء، فلو كان المشتري في حال 

  .)٦٤قد(عن قابلية الإيجاب لم ينع
الإشـارة المفهمـة ولـو مـع الـتمكن  ،) لخـرس أو غيـره٦٥: يقوم مقـام اللفـظ مـع التعـذر(١١مسألة   

  من التوكيل، ويقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن الإشارة .
: يقــع البيــع بالمعاطــاة ســواء كــان فــي الخطيــر أو الحقيــر، وهــي فــي الغالــب عبــارة عــن ١٢مســألة   

  ها ملكاً للغير بالعوض، وتسليم شيء آخر من الطرف بعنوان العوضية.تسليم العين بقصد كون
: يجوز فـي المعاطـاة جعـل الـثمن كليـاً فـي ذمـة المشـتري، ويصـح السـلف المعاطـاتي،  ١٣مسألة   

  كما تجوز النسية المعاطاتية.
: يعتبــر فــي المعاطــاة جميــع مــا يعتبــر فــي البيــع العقــدي مــا عــدى الصــيغة مــن شــروط ١٤مســألة   

المتعاقــدين والعوضــين، فــلا تصــح مــع فقــد شــيء منهــا، ويتحقــق فيهــا الخيــارات الآتيــة فــي محلهــا. 
وتسقط بما تسـقط الخيـارات فـي البيـع اللفظـي، فلـو كـان المبيـع معيبـاً وتصـرف فيـه لـيس لـه خيـار 

  العيب.
                                                 

يع متوفر فهو صحيح. وهكذا في إذا كان هدفه بيعه بالكامل وليس بالتجزأة، أما إذا كان هدفه البيع بأية صورة فإن ركن التراضي في الب)٦٢(
   الفرع التالي.

إن كان التراضي مبتنياً على هذا الشرط ففقد التراضي من دونه لم ينعقد، وإن كان الشرط ليس اساسياً عند البائع بل إضافياً، بحيث  )  ٦٣(
ن أبعاد البيع، فكلما فقُِد ركن التراضي كان أصل الرضا موجوداً عنده فالقول بالصحة ليس ببعيد، وهذا الفرع سارٍ في كل شرط أو شطر م

  لم ينعقد وإذا لم يفقد انعقد.
أو فقد البائع  ،قد يكون هذا صحيحاً فيما إذا كان المشتري فاقداً لشرط القبول ثم بعد الايجاب وُجِدَ عنده مما أثر على ركن التراضي)٦٤(

والمعيار صدق ، به فقبل المشتري فقد يقال بصحة البيع لأن شرط التراضي متوفرالأهلية بالموت قبل قبول المشتري ،أما إذا نام البائع بعد إيجا
     التعاقد عرفاً وقد تختلف الأعراف فيه، وعلينا اتباع العرف السائد عند المتعاقدين.

   ولو من دونه كما سبق.)٦٥(



 ن كـــان ذلـــكإبوصـــول المبيــع إلـــى المشـــتري والعــوض إلـــى البــايع  ة: تتحقـــق المعاطــا١٥مســألة   
نشـاء البيـع الفعلـي وان إعلى العوضـين بقصـد  ةنشاء البيع الفعلي، وكذا بالمقاولة والمراضاإبعنوان 

    .)٦٦لم يكن إعطاء في البين(
: لو لم يمكن تمييز البايع عن المشتري بالقرائن المعتبرة، فأصل المعاوضة صـحيحة، ١٦مسألة   

ى كــل واحــد منهمــا بالخصــوص ويصــح أن ولكــن لا تترتــب الآثــار الخاصــة للبــائع ولا للمشــتري علــ
  تكون معاملة مستقلة.

 ،قالـة مـن الطـرفينإ: البيع العقدي لازم من الطـرفين إلا مـع وجـود خيـار فـي البـين، أو ١٧مسألة   
الـرد  ،حـدهماأراد أ) بـاللزوم فيهـا أيضـاً، ولكـن الاحـوط التراضـي ان ٦٧فيصح القول( ةوأما المعاطا
  دون الآخر. 

زم المعاطاة بتلف أحد العينـين، او التصـرف المغيـر، أو الناقـل للعـين بـلا فـرق بـين : تل١٨مسألة   
  النقل اللازم والجائز، ولو عادت العين بفسخ أو نحوه فلا يعود التراد .

: لو امتزجت العينان أو أحدهما فلا رجوع، خصوصاً إن لحـق ذلـك بـالتلف، وكـذا لـو ١٩مسألة   
  للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب.تصرف في العين تصرفاً مغيراً 

  )٦٨حدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولو جن يقوم وليه مقامه في الرجوع(أ: لو مات ٢٠مسألة   
: لو وهب أحد المتعاطيين ما وصل إليه هبـة غيـر معوضـة لـيس للمالـك الأول الرجـوع ٢١مسألة   

  في الهبة.
جـاز المالـك أالك الأول يكون ذلك رجوعـاً، ولـو جاز المأو  فضولةً  ثالثٌ  : لو باع العينَ ٢٢مسألة  

ولا رجــوع لــلأول، ولــو أجــازا متقــارنين وكــان إجــازة المالــك الأول  ةالثــاني قبلــه نفــذ ويلــزم المعاطــا
جـــازة المالـــك الثـــاني ، ولـــو رجـــع المالـــك الأول فـــي لإ) ولا يبقـــى موضـــوع ٦٩بعنـــوان الرجـــوع نفـــذ(

  نها ناقلة أو كاشفة.أة سواء قلنا بجاز الثاني الفضولي لغت الإجاز أف ةالمعاطا
: النماء يكون لمـن انتقـل إليـه وإن رجـع المالـك الأول، فالنمـاء المنفصـل والمسـتوفاة ٢٣مسألة   

  لا رجوع فيهما، والنماء المتصل يكون لمن رجع.
إن كان الرضـاء بـه مقيـداً بـذلك  ،: التعاطي الحاصل في ضمن العقود اللفظية الفاسدة٢٤مسألة   

                                                 
هذا التراضي يعكسه اللفظ حيناً والفعل حيناً أصل العقد التراضي، حيث يلتزم كل منهما بشيء شريطة التزام الآخر بشيء آخر، و )  ٦٦(

  ومن دوĔما يصعب القول بصحة العقد.
   وهو الأظهر والاحتياط استحبابي .)٦٧(
  إن قلنا بأن المعاطاة غير لازمة.)  ٦٨(
   فيه نظر، وكل هذه الفروع مبنيّة على أن مثل هذا العقد جائز ذاتاً.)٦٩(



) على أي تقدير، أو كان في البـين رضـاء ٧٠، وإن كان الرضاء حاصلاً (ةقد لا يكون من المعاطاالع
  .ةمستقل بالتعاطي مع قطع النظر عما حصل في العقد اللفظي يكون ذلك من المعاطا

 سـقاطه، أو جعـل مـدةإمـن إثبـات خيـار، أو  ة: لـو أريـد جعـل شـرط فـي ضـمن المعاطـا٢٥مسألة   
  جراء الصيغة وجعل ذلك في ضمنها.إ) ٧١نحو ذلك، فالاحوط(د العوضين أو لأح
: تجري المعاطاة في جميع العقود، لازمة كانت أو جائزة، إلا مادل الـدليل علـى عـدم ٢٦مسألة   

  جريانها فيه.
: كما يقـع العقـد بالمباشـرة يقـع بالوكالـة أو الولايـة مـن طـرف واحـد أو طـرفين. ويجـوز ٢٧مسألة   

رفي العقد أصـالة مـن طـرف ووكالـة أو ولايـة مـن آخـر، أو وكالـة أو ولايـة مـن لشخص واحد تولي ط
  الطرفين، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

) حينـه سـواء علـم حصـوله فيمـا بعـد ٧٢: لا يجوز تعليق العقد على شـيء غيـر حاصـل(٢٨مسألة   
كمـا -حصـول حينـه أولا، ولا على شيء مجهول الحصول حينـه، وأمـا تعليقـه علـى مـا هـو معلـوم ال

إذا قال بعتك إن كان اليـوم يـوم السـبت وكـان كـذلك فيجـوز، وكـذا يجـوز إن قـال: أنـت وكيلـي ولا 
) ما إذا قال: أنت وكيلي في يوم الجمعة في البيع، أما التعليق علـى ٧٣تبع الا يوم الجمعة بخلاف(

  لوازم العقد وشرائطه مع تحققها حين العقد والعلم بذلك فلا بأس به.
: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكـان مضـموناً عليـه، بمعنـى أنـه ٢٩مسألة   

يجب عليه أن يرده إلى مالكه مع وجوده، ومع التلف بآفة سماوية وجب عليه رد عوضه من المثـل 
  أو القيمة.

  
  
  
  
  

  فصل في شروط المتعاقدين
  

                                                 
   كما هو الغالب.)٧٠(
   فيصبح العقد ملفقاً بين اللفظي والفعلي. ،واز التراضي عليه من دون صيغةوإن كان الاقوى ج)٧١(
إذا كان ذلك مخلاً بركن التراضي وعقد النية بين الطرفين، أما إذا كان التراضي متوفراً كأن يكون التعليق على شيء خارج عن العقد ) ٧٢(

   ، كما إذا قال بعتك إن طلعت الشمس .ذاته فلا بأس، وكذلك إذا كان ظاهر الكلام تعليقاً وواقعه جزماً 
     والظاهر صحة هذه الوكالة أيضاً إلا اĔا خلاف الاحتياط.)٧٣(



ذن الــولي إذا كــان مســتقلاً فــي ا) وكــان بــ٧٤ميــزاً(الأول : البلــوغ فــلا يصــح بيــع الصــبي وإن كــان م  
  يقاع المعاملة، نعم لو كانت المعاملة بين البالغين الكاملين وكان الصبي كمجرد الآلة لا بأس به .إ

خـرى يكـون مـع أو  ،تارة يكون بلا اجتماع الشرائط ولا ريب فـي الـبطلان ،: بيع الصبيان١مسألة   
الثة يكون مع اجتماع الشرائط غير اذن الولي، ولو شك فـي ان اجتماع الشرائط حتى اذن الولي وث
ـــين الجليـــل ٧٥فيحمـــل علـــى الصـــحة( ،بيـــع الصـــبي جـــامع للشـــرائط أو لا ) ولا فـــرق فيمـــا تقـــدم ب

  والحقير.
  : يجوز تملك الصبي للمجانيات كالهبات والعطيات، والصدقات.٢مسألة   
بالنسـبة إلـى الصـبيان كالنجاسـة، والطهـارة : تثبت الوضعيات غيـر المتوقفـة علـى القصـد ٣مسألة   

  ) وجهان.٧٦والجنابة ونحوها، وأما الضمانات المالية والجنائية ففيها(
: عبادات الصبي صحيحة شرعية مع اجتماع الشرائط، والمشهور صحة وصـيته إذا بلـغ ٤مسألة   

  عشراً.
ه الأعصــار، وينحصــر : النــزاع فــي أن عقــد الصــبي صــحيح أو باطــل لا ثمــرة لــه فــي هــذ٥مســألة   

  مورد العقد بالنكاح والإيقاع بالطلاق.
  الثاني: العقل فلا يصح بيع المجنون.  
  الثالث: القصد فلا يصح بيع النائم، والهازل والغالط والساهي.   
بـأن يبيـع شـخص مالـه لنفسـه ويشـتريه لنفسـه بمالـه،  ،ع والمشـتريئ: لا يصح وحـدة البـا١مسألة   

ع أو المشتري أو كلاهما كلياً، كما يجوز أن يكون شخصاً خارجياً فيهمـا ئلبا) أن يكون ا٧٧ويصح(
حــدهما كليــاً والآخــر شخصــياً خارجيــاً، بــل يجــوز أن أحــدهما ويجــوز الاخــتلاف بــأن يكــون أأو فــي 
  حدهما أو كلاهما فرداً مردداً بعد أوله إلى التعيين.أيكون 

ن يبيــع ومَــن يشــتري والعلــم بــه إلا فيمــا إذا كــان : لا يعتبــر فــي قــوام المعاوضــة تعيــين مَــ٢مســالة   
  هناك غرض صحيح في البين كبيع الكلي، أو الشراء بثمن كلي .

فتـارة تكـون فـي  -وكالة أو ولايـة  -: لو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما يعقد عن الغير ٣مسألة   
ذ توجيـه الخطـاب إلـى نفـس البين قـرائن خاصـة معتبـرة معلومـة علـى الوكالـة أو الولايـة، فيصـح حينئـ

العاقــد مــن دون ذكــر الوكالــة أو الولايــة، وأخــرى، تكــون هنــا قرينــة عامــة ظــاهرة فــي ان المخاطــب 
                                                 

 والاظهر صحة معاملاته المسبوقة أو الملحقة بإذن الولي وذلك إذا كان مميّزاً، والاحوط في الأمور المهمة التي لم تجر السيرة بمعاملة) ٧٤(
   معاملته.الصبي فيها عدم ترتيب الأثر على 

   الحمل على الصحة في معاملاته محل نظر.)٧٥(
     تلاف كالقدر.لإمناً إذا قصّر في ضبطه، وقد لايكون الضامن أحداً فيكون اافقد يكون الولي ض ،فيه تفصيل)٧٦(
     كل ذلك إذا تحققت أركان العقد الخارجية مثل الجزم في الانشاء ، وان يعتبر العرف ذلك عقداً.) ٧٧(



ملحوظ بالعنوان الأعم مـن المباشـرة أو الوكالـة والولايـة كمـا فـي المعاوضـات، فيصـح حينئـذ توجيـه 
لا يكــون كــذلك فلابــد مـــن الخطــاب إلــى نفــس الطــرف مــن دون ذكــر الولايـــة أو الوكالــة، وثالثــة؛ 

  ذكرهما.
: لــو نــذر أن لا يعقــد مـع شــخص فعقــد معــه، فهــل يبطـل أصــل العقــد أو يصــح وان فعــل ٤مسـألة   

-حراماً وتتعلق به الكفارة؟ الظاهر صحة العقد، وكذا لو نذر أن لا يبيع مالـه بأقـل مـن ألـف دينـار 
  فباعه بالأقل. -مثلاً 

من المكرَه ، والمرجع فيه انما هو العرف. ويصح بيع المضـطر  الرابع : الاختيار، فلا يصح البيع  
إليه وان كان حاصلاً من إلزام الغير لشيء، كما إذا الزمه ظالم على دفع مال فاضـطر إلـى بيـع داره 
لــدفع ذلــك المــال إليــه، ولا فــرق فــي الضــرر المتوعــد بــه بــين أن يكــون متعلقــاً بــالمكرَه بنفســه أو 

بمن يرتبط به كأولاده وعيالـه ممـن يكـون الضـرر علـيهم ضـرره ، ولـو رضـي  عرضه أو ماله، أو تعلق
  المكرَه بالبيع صح ولزم.

  صح عقده ولزم. ،ه أم لارَ كْ ) مُ ٧٨: لو شك في أنه(١مسألة   
: لو حصل منه الرضاء وطيب النفس فعلا مع الإكراه لأجل الجهـل بـالحكم، او اعتقـاد ٢مسألة   

  ).٧٩ورد الإكراه أيضاً ففي صحة العقد إشكال(أنه لابد من طيب النفس في م
  : لو اعتقد الإكراه وأوقع العقد فبان عدمه، يشكل الصحة ويصح في العكس.٣مسألة   
: لا يعتبــر عــدم إمكــان التفصــي بالتوريــة فــي الإكــراه، فلــو اكُْــرهِ علــى البيــع، فبــاع قاصــداً ٤مســألة   

ــأن لا يقصــد المعنــى  ــة، ب اصــلاً، أو يقصــد معنــى آخــر غيــر البيــع، يكــون للمعنــى مــع إمكــان التوري
  مُكْرَهاً ولا أثر لبيعه إلا بعد الرضاء به عن اختيار.

ه بالاســتعانة بمــن يقتــدر علــى ذلــك، بــلا رِ كْــ: لــو تمكــن مــن تخلــيص نفســه عــن ضــرر المُ ٥مســألة   
  )٨٠هاً(رَ كْ ضرورة حينئذ ومشقة ومع ذلك لم يفعل لا يكون مُ 

كـــراه بـــين الوضـــعيات والتكليفيـــات مـــن حيـــث الموضـــوع، فـــإذا تحقـــق : لا فـــرق فـــي الإ ٦مســـألة   
  الإكراه على محرم من المحرمات ترتفع حرمته، وكذا الوجوب عند الإكراه على تركه.

فإن كـان فـي الشـيء  ،فباع داره ،إما بيع داره أو عمل آخر :مرينأحد أكرهه على أ: لو ٧مسألة   
وإلا  ،هــاً عليــهرَ كْ وقــع البيــع مُ  ،ولا يطيــب نفســه بوقوعــهالآخــر محــذور دينــي أو دنيــوي يتحــرز منــه 

  ) وقع مختاراً.٨١(
                                                 

   ه.رَ كْ ن البائع مُ أكال إلا إذا كان بالنسبة إلى الغير كما لو شك المشتري بفيه إش)٧٨(
  ) الأظهر الفساد. ٧٩(
   والإنسان على نفسه بصيرة. ،والمدار فيها الصدق حسب تشخيص الفرد نفسه ،كراه من الأمور الوجدانية) الا ٨٠(
   ادته في تنفيذ العقد.والمعيار هو تشخيص الفرد نفسه، حيث إنه أعرف بمدى استقلالية إر )٨١(



ولـو  ،هـاً عليـهرَ كْ فكلمـا وقـع منـه كـان مُ  ،كرهه على بيع أحد الشيئين على التخييـرأ: لو ٨مسألة   
) ٨٢وأمــا لــو أوقعهمــا معــاً دفعــة يصــحان( ،عليــه دون الثــاني هــاً رَ كْ أوقعهمــا معــاً تــدريجاً يقــع الأول مُ 

عليـه  هَ رِ كْـبطـل بالنسـبة إلـى مـا اُ  ،ولو أكرهه على بيع شـيء معـين فضـم إليـه غيـره وباعهمـا معـاً  ،اً مع
  وصح بالنسبة إلى البقية.

: لــو أكرهــه علــى الجــنس، فــإن كــان جميــع انواعــه غيــر جــائز يتحقــق الإكــراه، كمــا إذا ٩مســألة   
كـان بعـض أنواعـه جـائزاً، فـلا   أكرهه إمـا علـى شـرب الخمـر أو المغصـوب أو المتـنجس مـثلاً ، ولـو

يتحقق الإكراه كما إذا أكرهه على شرب الخمر أو المغصـوب أو المـاء مـثلاً، وكـذا فـي الوضـعيات 
فلو أكرهه على بيع داره أو كتبه، أو فرشه يتحقق موضوع الإكراه، وأما لو أكرهه إما على بيع داره 

  أو أداء دينه فلا يتحقق موضوع الإكراه.
لــو أكــره أحــد الشخصــين علــى شــيء يتحقــق الإكــراه بالنســبة إلــى كــل منهمــا، إلا إذا : ١٠مســألة   

اطمأن أحدهما بانه لو لم يفعل يأتي به الآخر فلا يتحقق الإكراه بالنسبة إليـه حينئـذ، وكـذا لـو كـان  
ــه، وفعلــه  ــادر لا يكــون مكرهــاً علي ــه، فمــن ب ــالمكره علي ــأتي ب ــان الآخــر ي كــل واحــد منهمــا عالمــاً ب

ســقوط الإكــراه بالنســبة إلــى الآخــر أيضــاً . ولــو كــان وقــت الفعــل متســعاً يجــوز المبــادرة مــع يوجــب 
  خوف لحوق الضرر في تركها ولا يجوز مع عدمه في الإكراه على المحرمات.

: لو قال بع دارك أو دار زيد فضولياً ليس ذلك من الإكراه فلو باع داره يقع صـحيحاً ١١مسألة   
.  
ن الإكــراه بالنســبة إلــى المالــك والعاقــد معــاً، ســواء اتحــدا أو تعــددا وحكمــه : قــد يكــو ١٢مســألة   

معلوم، وقد يكون بالنسبة إلى المالك دون العاقد، كما إذا اكُْرهِ المالـك علـى التوكيـل فـي بيـع داره 
فالمالك مُكْرَه والوكيل العاقد مختار، وهذه الصورة من صغريات بيع الفضولي، وقد يـنعكس الأمـر 

يكــون المالــك مختــاراً والعاقــد مُكْرَهــاً، كــأن يقــول المالــك لشــخص بــع مــالي وإلا أقتلــك، ولا بــان 
  إشكال في صحة البيع في هذه الصورة.

الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة عن غير المالك، إذا لـم يكـن وكـيلاً عنـه أو   
ــه، كــالأب والجــد والوصــي عنهمــا، والحــاكم الشــ ــاً علي ــه، لســفه أو ولي رعي، ولا مــن المحجــور علي

ـــك، كالفضـــولي  ـــر المال ـــك مـــن أســـباب الحجـــر، والمـــراد بعـــدم الوقـــوع عـــن غي ـــر ذل فلـــس، أو غي
والمحجور عليه عـدم اللـزوم والنفـوذ لا كونـه لغـواً بحيـث لا يقبـل الإنفـاذ، فلـو أجـاز المالـك العقـد 

  غيره صح ولزم. الواقع من غير المالك أو أجاز من له الحق العقد الواقع عن
                                                 

لعدم الإكراه، ولكن إذا كان الأمر بحيث يصدق الإكراه على بيعهما معاً بطل البيع، مثلاً إذا أجبره السلطان على بيع أحد العقارين )٨٢(
     .فباعهما صدق الإكراه ،ما داره أو بستانه الذي تقع الدار فيه، ولم يكن له غرض في دار بلا بستان أو بستان بلا دارإ



بـين مـا إذا قصـد وقوعـه للمالـك  -مع اجـازة المالـك-: لا فرق في صحة بيع الفضولي ١مسألة   
وما إذا قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنـه مالـك ولـيس بمالـك، كمـا لا فـرق 

  يسبقه المنع. فيما إذا قصد الوقوع عن المالك، بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم
: لا فــرق فــي صــحة الفضــولي، بــين كــون الــثمن مــن الغيــر أو كــون المــثمن منــه أوهمــا  ٢مســألة   

كــذلك، ولا بــين كــون مـــورده العــين الخــارجي أو الكلـــي فــي ذمــة الغيــر، ســـواء كــان هــو الـــثمن أو 
يــر المــثمن أو همــا معــاً، كمــا يجــوز أن يكــون بــالاختلاف بــان يكــون أحــد العوضــين عــين مــال الغ

  والآخر كلياً في ذمة الغير.
  : لا فرق في صحة الفضولي بين ما إذا كان بالعقد أو بالمعاطاة.٣مسألة   
: يعتبر في صحة الفضولي إجازة مـن لـه الحـق، وهـي تقـع بـاللفظ الظـاهر فـي الرضـا بمـا ٤مسألة   

االله فيـه ونحـو وقع ظهوراً عرفياً مثل: أجـزت، وأنفـذت، ورضـيت ونحوهـا، وكقولـه للمشـتري: بـارك 
ذلك من الكنايات التي هي أبلغ من التصريح، ويقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضاء بالعقـد، كمـا 
إذا تصــرف فــي الــثمن أو أجــاز البيــع الواقــع عليــه، وكمــا إذا امكنــت الزوجــة مــن نفســها إذا زوجــت 

  فضولا، ونحو ذلك من الأفعال.
ت من الأمور الانطباقية القهريـة، فلـو صـدر منـه لفـظ : الإجازة من الأمور القصدية وليس٥مسألة   

أو فعل بلا قصد لا تتحقق به الإجازة، وكذا لو شك في كون اللفظ أو الفعل كاشفاً عن الرضا ولم 
  يكن قرينة في البين على أحد الطرفين، لا تتحقق الإجازة.

    منكر بيمينه.: لو تنازعا في ظهور ما صدر في الرضا وعدمه، فالقول قول ال٦مسألة   
: لا يكفي مجرد الرضا الباطني من دون كاشف عنه فـي البـين فـي الخـروج عـن الفضـولية، ٧مسألة 

لكــن كــان  ،) خصوصــاً إذا لــم يلتفــت حــين العقــد إلــى وقوعــه٨٣جــازة(لإفيحتــاج نفــوذ العقــد إلــى ا
  بحيث لو التفت لكان راضياً .

  لا يسبقها الرد.: الاحوط انه يعتبر في نفوذ الإجازة أن ٨مسألة   
جازة كاشـفة عـن صـحة العقـد الصـادر مـن الفضـولي مـن حـين وقوعـه، فتكشـف عـن لإ: ا٩مسألة   

جـازة وقعـت حـين لإفكأن ا ،ع من زمان وقوع العقدئأن المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبا
كـأن العقـد وقـع حـين و  ،العقد لا أن تكون ناقلـة بمعنـى: كونهـا شـرطاً لتـأثير العقـد مـن حـين وقوعهـا

فعلــى الأول نمــاء المبيــع  ،جــازةلإجــازة، وتظهــر الثمــرة بينهمــا فــي النمــاء المتخلــل بــين العقــد والإا
س، وفي جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليـه مـع ـوعلى الثاني بالعك ،للمشتري ونماء الثمن للبائع

                                                 
  وهذا الحكم موافق للاحتياط. ،درءً للنزاع) بالفعل أو القول أو كتابة أو إشارة، ٨٣(



  جوز مع عدم علمه.ولا ي ،) بناء على الكشف دون النقل٨٤(جازة فيجوزلإعلمه بتحقق ا
  وإنما تورث ما يكون مورد الإجازة. ،) الإجازة لو مات المالك قبلها٨٥: لا تورث(١٠مسألة   
ذن لا) فيهمــا ا٨٦قبــاض الحاصــل فــالاحوط(لاوأمــا القــبض وا ،: تتعلــق الإجــازة بالعقــد١١مســألة   

  الجديد.
الأصـــيل فلـــه الخيـــار  : الإجـــازة ليســـت علـــى الفـــور فيصـــح التـــأخير فيهـــا، ولـــو تضـــرر١٢مســـألة   

  جبار.لإمكان اإ) عدم ٨٧بعد(
لـه مـن حيـث النقيصـة أو مـن  خـرى مخالفـةأ: الإجازة تارة موافقة لما وقع كماً وكيفاً، و ١٣مسألة   

فهـذه أقسـام خمسـة  ،خـرى بالنسـبة إلـى الشـرطأحيث الزيادة، وكل منهما تارة بالنسبة إلى الجزء و 
ــ ،ولا ريــب فــي صــحة القســم الأول جــازي إلــى لا) وا٨٨ي البقيــة إن انحــل الالتــزام العقــدي(وكــذا ف

  نحلال المتعلق. إالتزامات متعددة حسب تعدد 
: لــو أجــاز المالــك بعــد إيجــاب الفضــولي وقبــل قبــول الأصــيل، صــح العقــد ولــيس مــن ١٤مســألة   

  الفضولي المعهود.
وقبَِل المشتري ولكـن  : لو باع المالك شيئاً مع تحقق قصد إنشاء البيع منه كالفضولي١٥مسألة   

  يصح البيع. -مثلاً -قال المالك أجيز بعد ثلاثة أيام 
: لا يعتبــر فــي الفضــولي وحــدة المكــان، فلــو كــان الفضــولي فــي بلــد والأصــيل فــي بلــد ١٦مســألة   

 آخر والمجيز في بلد ثالث وحصل العقد والإجازة بينهم بالوسائل الحديثة صح ولزم.

ثـم بـان  ،أو وكـيلاً فبـاعفضولي قصد الفضولية، فلـو تخيـل كونـه وليـاً : لا يشترط في ال١٧مسألة   
وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف ثم بان أنـه كـان يجـوز  ،الخلاف يكون من الفضولي

)، ولكـــن يحتـــاج إلـــى ٨٩لـــه التصـــرف بالولايـــة أو الوكالـــة أو كونـــه مالكـــاً يصـــح البيـــع فـــي الجميـــع (
  )٩٠لو باع شيئاً لنفسه وانكشف كونه ولياً أو وكيلاً فالبيع فيهما صحيح ( الإجازة في اللزوم، وكذا

: يعتبــر فــي المجيــز أن يكــون جــائز التصــرف حــين الإجــازة بــالبلوغ، والعقــل، والرشــد، ١٨مســألة   
وعـــدم الحجـــر، ولا يعتبـــر فـــي صـــحة الفضـــولي وجـــود مجيـــز حـــال العقـــد فيصـــح ولـــو تجـــدد حـــال 
                                                 

  فيه نظر.) ٨٤(
  ويحتمل أن تورث بناءً على اĔا من حقوق الملك وليس من أحكامه.)٨٥(
   جازة لهما، وهو الأظهر.إإلا إذا كان من شؤون العقد فاجازته )٨٦(
   لزوم العقد قبل الاجازة. وربما معه ايضاً، حيث لم نتأكد من)٨٧(
   طبعاً يكون حينئذ للأصيل الخيار.)٨٨(
منه قصد جدي في بيع ملكه، فحينئذ يحتاج الأمر إلى الاجازة  ) إلا إذا كان قصده في بيع غيره مختلفاً عن بيعه لملكه، بحيث لم يتمشَ ٨٩(

  وإلا فهو ماض.
   بالشرط المذكور سابقاً.)٩٠(



أن يكون جائز التصرف حين العقد على فرض وجـوده، فـإذا كـان المالـك الإجازة، كما لا يعتبر فيه 
غير جائز التصرف حين العقد لمانع مـن صـغر، أو سـفه ، أو جنـون أو نحـو ذلـك ثـم ارتفـع المـانع 

  فأجاز تنفذ إجازته.
: لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حـين العقـد ١٩مسألة   

المالك حين الإجازة كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصح بإجازة الوارث، وكما غير 
إذا بــاع المالــك العــين بعــد وقــوع عقــد الفضــولي وقبــل الإجــازة فتصــح الإجــازة للمنتقــل إليــه وإن لــم 

  تصح بالنسبة إلى المنتقل عنه لفوات محل الإجازة بالنسبة إليه بالانتقال عن ملكه.
لــزم  -إمــا باختيــاره كالشــراء أو بغيــر اختيــاره كــالارث-: لــو بــاع شــيئاً فضــولة ثــم ملكــه ٢٠لة مســأ  

  البيع بإجازته بعدما ملكه.
: يعتبـر فـي عقــد الفضـولي الـذي يصــير لازمـاً بالإجـازة أن يكــون جامعـاً لجميـع شــروط ٢١مسـألة   

ـــر فـــي المجـــاز أن يكـــون معلومـــاً  ـــز فـــلا يكفـــي إجـــازة العقـــد والعوضـــين والمتعاقـــدين، ويعتب للمجي
  المجهول الا إذا علم بالقرائن أنه يجيز ويرضى بكل ما وقع وتحقق .

: لو وقعت بيوع متعددة علـى مـال الغيـر فصـوره أربـع، الأولـى: مـا إذا وقـع علـى نفـس ٢٢مسألة   
خص مال الغير مكرراً . الثانية: ما إذا وقع عليـه مـن أشـخاص متعـددين. الثالثـة: مـا إذا وقـع مـن شـ

واحد على الاعواض والأثمان بالترامي، الرابعة: ما إذا وقع على العوض الشخصي مـراراً، والقاعـدة 
الكلية التي ذكرها الأصحاب أن العقـود الـواردة علـى مـال المجيـز يصـح المجـاز ومـا بعـده دون مـا 

  قبله، والعقود الواردة على بدل ماله يصح المجاز وما قبله دون ما بعده.
: الرد الذي يوجب بطلان عقد الفضولي إما قولي ، وإما فعلي كما إذا تصرف فيه بما ٢٣مسألة   

يوجـب فـوت محـل الإجـازة عقـلاً كـالاتلاف، او شـرعاً كـالعتق الـذي يفـوت بـه محـل الإجـازة مطلقــاً 
  حتى بالنسبة إلى غير المالك. 

المالــك حــين العقــد  : قــد يكــون الــرد مانعــاً عــن لحــوق الإجــازة بالنســبة إلــى خصــوص٢٤مســألة   
فقــط لا مطلقــاً، كالتصــرف الناقــل للعــين كــالبيع والهبــة ونحوهمــا، حيــث ان بــذلك لا يفــوت محــل 
الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه فقط، واما المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم إعتبار كـون 

  المجيز مالكاً حين العقد كما مر.
  الرد القولي والفعلي.: يجوز التوكيل في ٢٥مسألة   
  : لو آجر المالك العين ثم أجاز البيع لفضولي تصح الإجارة بإجازة الأصيل.٢٦مسألة   
  : كل لفظ أو فعل شك في كونه رداً لا يثبت به الرد.٢٧مسألة   



) وإذا بـاع الفضـولي ٩١جـازة(لإجاز المالك تصح اأ: لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثم ٢٨مسألة   
  المالك يصح فسخه.بخيار ففسخ 

: لــو اختلفــا فــي أنــه هــل رد المالــك العقــد أو لا، فــالقول قــول المنكــر ، وكــذا لــو رد ٢٩مســألة   
  واختلفا في أنه هل أجاز قبل ذلك أو لا، يقدم قول منكر الإجازة .

  : لا يعتبر في الرد العلم بخصوصيات العقد، فيكفي رد العقد بنحو الإجمال.٣٠مسألة   
يجـوز لـه انتـزاع  -سـواء تحقـق منـه الـرد أو تـردد-إذا لم يجز المالك عقد الفضولي  :٣١مسألة   

ولــه مطالبــة البــايع  ،ولــه الرجــوع بمنافعــه فــي هــذه المــدة ،عــين مالــه مــع بقائــه ممــن وجــده فــي يــده
) ولــو كانــت فــي رده ٩٢الفضـولي بــرد العــين ومنافعهـا إذا كانــت فــي يــده وقـد ســلمها إلــى المشـتري(

  ما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى من تلفت عنده.أو  ،هذا مع بقاء العين ،عليهنة وجبت و مؤ 
ع الفضـولي وســلمها ئن كانـت مـثلاً بيـد البـاأبـ ،: لـو تعاقبـت أيـادي متعـددة علـى العــين٣٢مسـألة   

خذ البدل إلـى أي واحـد أتخير المالك في الرجوع في  ،إلى المشتري وهو إلى الآخر وتلفت عنده
ع إلى الكل موزعاً عليهم بالتساوي أو التفاوت، وقرار الضمان على من تلـف العـين منهم وله الرجو 

  هذا بالنسبة إلى ضمان أصل العين. ،في يده إن لم يكن مغروراً وإلا فعلى الغار
وقرار الضـمان علـى مـن نقصـت  ،وأما الزيادة الفعلية أو السوقية فضمانها على من حصلت عنده  

هـذـا حكـمـ  ،بعـدـ ذلــكحــد واســتوفى حقــه منــه لــيس لــه الرجــوع إلــى آخــر أإلــى وإذا رجــع المالــك  ،لديــه
  المالك مع الفضولي وكل من جرت يده على ماله مشترياً كان أو غيره.

لــه  فــالمعروف انــه لــيس ،فمــع علمــه بكونــه غيــر مالــك ،ع الفضــوليئوأمــا حكــم المشــتري مــع البــا  
وطريـــق الاحتيـــاط  ،عـ) بـــل منـــ٩٣إشـــكال(ع وعنـــدي فيـــه ئالرجـــوع بعـــوض الـــثمن إذا تلـــف عنـــد البـــا

نـه يجـوز لـه الرجـوع مـع الجهـل بكونـه فضـولياً سـواء  اكما   ،ومع البقاء يجوز له الاسترداد ،التراضي
ـــاً أو تالفـــاً  ولا يجـــوز للفضـــولي التصـــرف فـــي مـــا انتقـــل إليـــه مـــع علـــم المشـــتري  ،كـــان الـــثمن باقي

  .بالفضولية
ع مــع ئأو تــرد عليــه مــن الخســارة يرجــع بــه إلــى البــا ،: كــل مــا يغرمــه المشــتري للمالــك٣٣مســألة   

ن لــم يصــدق الغــرور فــلا إو  ،بــل مــع العلــم أيضــاً إذا صــدق الغــرور منــه عرفــاً  ،الجهــل بكونــه فضــولياً 
رجـوع فـي صـورة الجهــل فضـلاً عـن صـورة العلــم ، وكـل مـا اغتـرم المشــتري للمالـك بـدل النمــاءات 

                                                 
   به فلا يبقى محل للإجازة .فيه نظر لأن العقد ينهدم )٩١(
صل عقد الفضولي قد بحث في مورد التفضل من جانب أن إحسان، حيث لإهذا إذا لم يسقط عنه الضمان لسبب شرعي مثل قاعدة ا)٩٢(

   حسان كما إذا كان المال في معرض التلف فباعه الفضولي إنقاذاً له. لإالبائع وا
   يكن معتدياً ولا متعاوناً مع معتدي، إذ الفضولي لم يفعل حراماً. تلاف ماله، ولمإإذ المشتري لم يقدم على )٩٣(



 عما اغترم له عما لم يسـتوفه وفـات عنـده مـع الجهـل، ) فضلاً ٩٤ع(ئالتي استوفاها يرجع به إلى البا
وســكنها مــدة ثــم جــاء  ،فــإذا اشــترى داراً مــع الجهــل بــأن البــايع غيــر مالــك وأنهــا مســتحقة للغيــر

ع وكـذا يرجـع ئله أن يرجع بها إلى البا ،جرة مثل الدار في تلك المدةأخذ منه أالمالك وأخذ داره و 
ومــا تلــف منــه وضــاع مــن  ،ومــا صــرفه فــي العمــارة ،فقــة الدابــةمثــل ن ،إليــه بكــل خســارة وردت عليــه

وللمشـتري  ،ع الغيـر المالـك ضـامن لـدرك جميـع ذلـكئفـان البـا ،الغرس أو الـزرع أو الحفـر وغيرهـا
  وصافه.أجزائه أو أولا فرق في ذلك كله بين تمام المبيع أو  ،الجاهل أن يرجع بها إليه

البـائع إن رجـع المالـك إليـه، لا يرجـع البـائع بـه علـى  : كـل مـا يرجـع المشـتري بـه علـى٣٥مسألة   
المشتري إن رجع المالك عليه، وما لا يرجـع المشـتري بـه علـى البـائع كمسـاوي الـثمن مـن القيمـة، 

  يرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك.
ر كــل ســبب يـؤث ،خــرىأع وجهــة ئتغريــر البـا :: لــو كــان فسـاد العقــد مســتنداً إلـى ســببين٣٦مسـألة   

  ) .٩٥مقتضيه(
: لو مات الغار يجوز للمغرور الرجوع إلى ورثته ويخرج المال من الأصـل، كمـا إنـه لـو ٣٧مسألة   

  مات المغرور يقوم ورثته مقامه في مطالبة حق مورثهم.
 يجوز ،فرد المالك -أو غرساً أو زرعاً  بناءً -شتراه فضولة إحدث المشتري فيما أ: لو ٣٨مسألة   

ن ـولا يضمـــ ،حدثـــه وتســـويته الأرض ومطالبتـــه بـــأرش الـــنقص لـــو كـــانأزالـــة مـــا إالمشـــتري ب لـــزامإلـــه 
رش الــنقص أ) مــع ضــمانه ٩٦زالــة ذلــك (إرد عليــه مــن الخســران ، كمــا أن للمشــتري ـالمالــك مــا يــ

نـه لـيس للمشـتري حـق أبقـاء ولـو مجانـاً، كمـا لإلزام المشتري باإوليس للمالك  ،الوارد على الأرض
مهــا وردهــا إلــى طوجــب عليــه  ،جــرى نهــراً فــي أرض الغيــرأو بــالأجرة، ولــو حفــر بئــراً أو بقــاء ولــلإا

جـرة أولـيس لـه مطالبـة المالـك  ،رش النقص لو كانأوضمن  ،راده المالك وأمكنأالحالة الأولى لو 
ن أراد بــه القيمــة، كمــا أنــه لــيس لــه رده إلــى الحالــة الأولــى إ) و ٩٧عملــه أو مــا صــرفه فيــه مــن مالــه(

جرة عمله وكل ما صـرفه مـن مالـه أم ونحوه لو لم يرض به المالك، نعم يرجع بجميع ذلك من بالط
حـدث المشـتري فيمـا اشـتراه أع مع الغـرور، وكـذا الحـال فيمـا إذا ئوكل خسارة وردت عليه إلى البا

  صفة محضاً في العين المشتراة كطحن الحنطة وغزل القطن أو نسجه أو صياغة الفضة.
و جمع البائع بين ملكه وملك غيره في بيع واحد، أو باع ما كان مشـتركاً بينـه وبـين : ل٣٩مسألة   

                                                 
   هذا هو المشهور، والاحوط التراضي في المنافع التي استوفاها، وإن كان الاقوى ما عليه المشهور. )٩٤(
   لدى صدق الغرر واستناد فعله اليه عرفاً  )٩٥(
صلاحها، وعلى الثاني قد يحمل النبوي من زرع في ارض إساد في الأرض بعد خرى محرمة مثل الاسراف أو الافأإذا لم يكن فيه جهة  )٩٦(

   قوم بغير اذĔم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته.
   قد يقال أن له مطالبة البائع بذلك، وربما يطالب البائع المالك إذا كان محسناً كما سلف القول فيه.)٩٧(



غيره نفذ البيع بالنسبة إلى ملكه بما قابلـه مـن الـثمن، ويتوقـف نفـوذه فـي ملـك الغيـر علـى إجازتـه، 
  فان أجازه صح، وإلا فللمشتري خيار الفسخ من أصله مع جهله.

ما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية، ثم يلاحظ : طريق معرفة حصة كل منه٤٠مسألة   
نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر، فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة، فـإذا باعهمـا 
معاً بسـتة وكانـت قيمـة أحـدهما سـتة وقيمـة الآخـر ثلاثـة يكـون حصـة مـا كـان قيمتـه مـن سـتة الـثمن 

  ثنان وللآخر أربعة.نصف حصة الآخر منها فلأحدهما إ
وقـال بعــت نصـف الــدار فـان كانــت قرينـة دالــة  -مــثلاً -: لـو كــان مالكـاً لنصــف الـدار ٤١مسـألة   

راد نصفه المختص به أو نصف الغير أو النصف المشاع بينه وبين غيره عمل بـه، وان لـم أعلى انه 
) ٩٨نصفه المختص بـه( راد نفس مفهوم هذا اللفظ يحمل علىأتكن قرينة خارجية معينة في البين و 

  جنبياً أو مأذوناً في بيع النصف الآخر وكالة أو ولاية.أع ئولا فرق فيه بين كون البا
 -كبيـع الخـل والخمـر معـاً -: لو بـاع مـا يقبـل التملـك ومـا لا يقبلـه فـي صـفقة واحـدة ٤٢مسألة   

  يصح في المملوك ويبطل في غيره.
أن يتصـــرفا فـــي مـــال الصـــغير بـــالبيع والشـــراء ن عـــلا إ: يجـــوز لـــلأب والجـــد لـــلأب و ٤٣مســـألة   
ولا  ،لا.ولا يعتبــر العدالــة فيهمــا الآخــر أو دَ جِــوُ  ،وكــل منهمــا مســتقل فــي الولايــة ،جــارة وغيرهــالإوا

  ) بل يكفي عدم المفسدة. ٩٩يعتبر في نفوذ تصرفهما المصلحة(
ــأنواع التصــرفات، ٤٤مســألة    لهمــا الولايــة فــي : كمــا أن لــلأب والجــد الولايــة فــي مــال الصــغير ب

نفســه بالإجــارة والتــزويج ونحوهمــا، إلا الطــلاق فــلا يملكانــه، بــل ينتظــر بلوغــه، ولا يلحــق بــه فســخ 
  عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة.

: لـــيس بـــين الأقـــارب مـــن لـــه الولايـــة علـــى الصـــغير غيـــر الأب والجـــد لـــلأب بـــل هـــم  ٤٥مســـألة   
الأب وكـــان الجـــد وأب الجـــد موجـــوداً  دَ قِـــجـــد لـــلأم، ولـــو فُ ) حتـــى الأم والأخ وال١٠٠كالأجانـــب(

فـي مـال الصـغير أو فـي -ومـن سـبق تصـرفه مـن الأب أو الجـد  ،وهكذا يشترك الجميع في الولايـة
) تصــرف ١٠١(ان علــم التقــارن ينفــذ تصــرف الجــد ولغــإينفــذ ولا يبقــى موضــوع لللاحــق ، و  -نفســه
  الأب.

لمباشـرة فيمـا يتـولاه، ويجـوز الإسـتنابة أيضـاً، كمـا أنـه : لا يجـب علـى الأب أو الجـد ا٤٦مسألة   

                                                 
   اً.إن كان ذلك هو المفهوم من كلامه عرف)٩٨(
   التفكيك بين المصلحة وعدم وجود المفسدة صعب والاحوط رعاية المصلحة هنا وفي كل ولاية.)٩٩(
  الأحوط رعاية ولايتهم منضمة الى ولاية الحاكم.)١٠٠(
   في غير النكاح الأحوط رعاية الحقين.)١٠١(



لو كان التصرف في مـال الصـغير بتوقـف علـى أُجـرة، يجـوز إخراجـه مـن مالـه ولا يجـب علـى الـولي 
  بذل المال، ولو تولى الولي العمل بنفسه يجوز له أخذ أجرة المثل من المال.

ــة علــى الصــ٤٧مســألة    غير فــي زمــان حياتهمــا، كــذلك لهمــا : كمــا ان لــلأب والجــد لــلأب الولاي
نصـب القـيم بعـد وفاتهمـا فينفـذ منـه مـا كـان ينفــذ منهمـا، ويعتبـر فيـه الوثاقـة والأمانـة كمـا يعتبـر فــي 

  تصرفه المصلحة ولا يكفي مجرد عدم المفسدة. 
يتصــرف المجتهــد العــادل فــي أمــوال  ،) الأب والجــد والوصــي عنهمــا١٠٢(دَ قِــ: لــو فُ ٤٨مســألة   

دى إليه نظره من اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة، ومع فقـده يرجـع الأمـر إلـى أالصغار بما 
  عدول المؤمنين فيتصرفون في أموالهم بما فيه صلاحهم.

تيـان بالعمـل للإ: هل تعتبـر العدالـة فـي ولايـة المـؤمنين موضـوعاً أو أن اعتبارهـا طريقـي ٤٩مسألة   
 ،تيــان؟ المتــيقن هــو الأخيــرلإلــق الاطمئنــان والوثــوق بافيكفــي مط ،والقيــام بــه علــى الوجــه الشــرعي

 -على فرض التمكن منه -ذن الحاكم الشرعي إوالأول يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وهل يكون 
تيـان بالعمـل مطابقـاً للوظيفـة لإ) الوجوب أو شرط الواجب أو ليس منهمـا بـل هـو طريـق ل١٠٣شرط(

  الشرعية.
) ولــو ١٠٤اســق وشــك فــي صــحته وفســاده يبنــي علــى الصــحة(: لــو وقــع العمــل مــن الف٥٠مســألة   

لا يســقط عــن الغيــر إلا إذا حصــل مــن  ،تيــانلإوأخبــر با ،لا شــك فــي أنــه هــل أتــى بأصــل العمــل أو
  خبره الوثوق والاطمئنان.

: لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته. بل لو شرع الفقيه في عمـل ممـا لـه ٥١مسألة   
  ز للفقيه الآخر مزاحمته.الولاية عليه يجو 

: يجـــب أن يكـــون مـــا يـــؤتى بـــه موافقـــاً للمـــوازين الشـــرعية ويجـــزي ان يكـــون بحســـب ٥٢مســـألة   
  تكليف نفسه.

عـلام، لإوتوقـف ذلـك علـى معـين ومعـاون وجـب ا ،: لو لم يتمكن بنفسه مـن التصـدي٥٣مسألة   
ن  إد لـذلك يجـب، وكـذا بـاذل أو بيـت مـال معـ دَ جِـن وُ إفـ ،كما لـو توقـف التصـدي علـى بـذل مـال

ن لـم يكــن كــذلك يعطــل ولا إو  ،خــذ مــا يحتـاج إليــه مــع المصــلحةأيجــوز  ،كـان المــورد تصــرفاً ماليـاً 

                                                 
أو استيذاĔم في التصرف،  ،الفقيه بالتصرفوذلك مثلاً بترخيصهم من قبل  ،هم من أرحامهمئسبق أن الاحتياط يقتضي بإذن اوليا)١٠٢(

   وهكذا في عدول المؤمنين.
   الاحتياط ذلك .)١٠٣(
   إذا لم يكن لا ابُالياً، بحيث لا يحمل الناس امره على الصحة.)١٠٤(



  )١٠٥يجب عليه بذل المال لذلك(
: لــو أتــى بهــا الصــبي جامعــاً للشــرائط فالظــاهر الســقوط عــن الغيــر وإن كــان خــلاف ٥٤مســألة   

  الاحتياط في العباديات.
فلا يجوز نقلـه  ،يمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً : يشترط ف٥٥مسألة   

ث، لار )، وكـذا الملـك القهـري كـا١٠٦عارتـه فيجـوز(إرتهانـه لديـه أو إجارته منه أو إإلى الكافر، وأما 
  ، والمشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر .ولكنه لا يقر على ملكه بل يجبر على البيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٧فصل في شرائط العوضين
  
  :  وهي أمور  
) متمولاً، سواء كان موجوداً في الخارج أو كلياً في ١٠٨ول: يشترط في المبيع أن يكون عيناً(لأا  

فلا يجوز أن يكون المبيع  ،ذمة البايع أو في ذمة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشيء
                                                 

الأمور المطلوبة وكذا في غيره من  للواجب واجبٌ  نقاذ الغريق فإن بذل المال مقدمةً إمثل  ،إلا إذا عرف من الشرع إرادته بكل وسيلة)١٠٥(
   شرعاً.

   الاحوط عدمه.)١٠٦(
  من  موسوعة "مهذب الآحكام". ١٧) بداية الجزء ١٠٧(
  شتراط كونه عيناً نظر. إ) في ١٠٨(



كخياطة الثوب مثلاً، أو حقاً كحق التحجير   )، كمنفعة الدار ونحوها، أو عملاً ١٠٩منفعة(
 ،بل حقاً قابلاً للنقل والانتقال ،فيجوز أن يكون منفعة أو عملاً متمولاً  ،والاختصاص. وأما الثمن

 ،سقاط وإن لم يكن قابلاً للنقل والانتقال، كحق الخيار والشفعةلإبل يجوز أن يكون حقاً قابلاً ل
  وإن كان الاحوط خلافه. 

وزناً أو كيلاً أو مساحة أو بغيرها  :) مقدار العوضين بكلما تعارف تقديرهما به١١٠ي: تقدير (الثان  
فلا يكفي مجرد المشاهدة والمجازفة، ولا تقديره بغير ما يكون به  ،) من انحاء التقديرات١١١(

ن في إذا لم يعلم قدر الوز  ،تقديره، كتقدير الموزون بالكيل أو العد، والمعدود بالوزن أو الكيل
أو مما  دّ عَ وأما إذا علم بذلك أيضاً فيصح ويجزي، ولو كيل جملة مما ي ـُ ،الأول والعدد في الثاني

  ن بمكيال ثم يحسب الباقي بحسابه يصح ولا إشكال فيه.وزَ يُ 
: يجوز الاعتماد على إخبار البايع بمقدار المبيع فيشتريه مبنياً على ما أخبر به إن  ١مسألة   

  ولو تبين النقص فله الخيار، فإن فسخ يرد تمام الثمن وإن  ،ن قولهحصل الاطمينان م
  ).١١٢أمضى ينقص من الثمن بحسابه، ولو تبينت الزيادة فهي للبايع وللمشتري الخيار(

: كما يصح الاعتماد على قول البائع مع حصول الاطمينان، يصح الاعتماد على قول ٢مسألة   
  أهل الخبرة أيضاً مع حصوله.

: لو كان شيء له أجزاء وأفراد وهي متحدة من كل جهة في أصل المالية وخصوصياتها ٣ مسألة  
  :يجوز بيع ذلك الشيء بأنحاء مختلفة ،الموجبة لزيادة الرغبات والقيمة

  الأول: بيع المجموع من حيث المجموع.   
  ثلثاً أو ربعاً أو عشراً أو غير ذلك. -الثاني: الجزء المشاع منه   
  بيع فرد موجود في الخارج في ضمن الكلي المتحقق فيه .الثالث:   
عطائه مما في الخارج، هذا في المتساوي، وأما في مختلف إالرابع: أن يبيع في الذمة بشرط   

  ).١١٣الأجزاء فلا يجوز(

                                                 
  ) بناءً على اشتراط العينية. ١٠٩(
  بيع المجازفة .  ا) على الاحوط خصوصاً إذا لم يعتمد١١٠(
  ) كالزمن مثل عمر الاشجار والحيوانات. ١١١(
كمـا لـو بـاع طنـاً مـن الحنطـة فتبـين أنـه   ،ولكـن في غـير ذلـك لا يكـون الأمـر كـذلك ،ت شركته مـع البـائع نقصـاً في الصـفقة) فيما لو كان١١٢(

  طن ونصف فيأخذ البائع نصف الطن وتبقى البقية للمشتري ولا خيار له لأنه لم يقع في صفقته نقص. 
   ).ختلافلاررية (توجب الجهالة واغ) إذا كانت الصفقة ١١٣(



: كل مورد يكتفي المتعارف فيه بالمشاهدة تجزي المشاهدة عن الوزن والكيل والعد، ٤مسألة   
تفاء في تعيين مقداره بالمساحة لابد من التعيين بها ويجوز بغيرها إن أفاد فائدتها،  وما تعارف الاك

  كما أنه يصح الاكتفاء بالمقاييس الحديثة المصنوعة لتعيين مقدار جملة من الأشياء.
فلكل بلد حكم نفسه، ومع إختلاف بلد  ،: إذا إختلفت البلاد في طريق تعيين المقدار٥مسألة   

  ) قرينة على الخلاف.١١٤املة، فالمدار على بلد المعاملة إن لم تكن (الوجود والمع
: إذا كان الشيء معلوماً للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغير، وإذا  ٦مسألة   

كان العوضان معلومين حين إنشاء المعاملة، وعرضت الجهالة عليهما بعد تمامية العقد لا يضر 
تصح المعاملة لو كانا مجهولين حين الانشاء وعلما بانهما يصيران معلومين ذلك بالصحة. وكذا 

  حين التسليم والتسلم.
: لو كان المبيع معلوماً عند الوكيل المفوض ولم يكن معلوماً عند الموكل تصح ٧مسألة   

  المعاملة، ويمكن الصحة في العكس أيضاً.
المشتري والمثمن معلوماً عند المشتري دون  لو كان الثمن معلوماً عند البايع دون :٨مسألة   

  ) المعاملة.١١٥البايع فكل منهما يعلم بالكمية في الجملة وأنه وصل بقدر عوض ماله اليه تصح (
: لا يجب ذكر المقدار في المعاملة لفظاً إذا كان معلوماً بلا فرق بين المعاطاة وغيرها، ٩مسألة   

وقيمته درهم وكان في يد المشتري درهم  -مثلاً - ه كيلو فلو كان عند البايع كيسٌ من السكر وزن
  فقال البايع بعت هذا بهذا صح.

: لو وقعت المعاملة ثم شك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أولا، تحمل ١٠مسألة   
  على الصحة الا مع القرينة على الخلاف.

تفاوت بها القيمة وتختلف بها الثالث من شرائط العوضين: معرفة جنسهما وأوصافهما التي ت  
ن أكتفاء بالرؤية السابقة إذا اطملإ الرغبات، إما بالمشاهدة أو التوصيف الرافع للجهالة. ويجوز ا
وهو البايع إن تغير إلى ما يوجب  ،بالبقاء وعدم التغير، وإذا تبين التغيير تخير المتضرر منهما

ولو إتفقا على الصفات السابقة وأنها   .صانوالمشتري إن تغير الى ما يوجب النق ،زيادة القيمة
دعى احدهما البقاء اختلفا في البقاء إلى حال العقد وعدمه، فاكانت كذا وكذا باتفاق منهما و 
البقاء، وكذا لو علم حصول التغيير وشك في تاريخه وأنه  يوأنكره الآخر يقدم قول من يدع

ا مع الجهل بتاريخ وقوع العقد، وإن إتفقا حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد. وكذ
على الصفات الموجودة حال العقد وأختلفا في أنها هي المرئية سابقاً، أو أنها زالت وهي غيرها 
                                                 

  ذا اتفق الطرفان على التعامل بغير وضع البلد ورفع الغرر من الصفقة جاز لهما ذلك. ) وإ١١٤(
  ) إذا لم يعد عرفاً غررياً لعدم معرفة قيمة المبادلة. بلى إذا كان عارفاً بما لديه بما يرفع الغرر كفى. ١١٥(



فللمتضرر منهما الخيار. وكذا الكلام لو إتفقا على التغيير بعد المشاهدة ووقوع العقد على 
  لبيع وعدمه.الوصف المشاهد واختلفا في تقدم التغيير على ا

: كل شيء جرت السيرة فيه على إختباره طعماً أو ريحاً يجوز فيه الاختبار كذلك، بل ١١مسألة   
صالة الصحة إعتماد على لإشتراط، بل يجوز الإعتماد على التوصيف والإكما يجوز ا  ،قد يجب
ى التوصيف أو ) عل١١٧ختبار معتمداً (إ) الفساد. وما يفسده الاختبار يجوز إبتياعه بلا ١١٦وعدم (

ن ظهر عيب فله خيار العيب على تفصيل يأتي في محله، إ) ، وحينئذ ف١١٨الاشتراط، أو الأصل (
  ) بالأرش المستوعب. ١١٩وإن ظهر عدم المالية له رأساً يتدارك(

: بيع المجهول من كل جهة باطل، وكذا مع المعلوم بحيث تسري الجهالة إليه أيضاً، ١٢مسالة   
  لمعلوم فيصح، وكذا بيع كل واحد منهما مستقلاً بأن ينحل البيع الى بيعين.وأما بيعه تبعاً ل

: يجوز بيع الظرف مع المظروف ومنه بيع المسك في فأره، ويجوز أن يندر للظرف بما ١٣مسألة 
وإن كان مع أحدهما بما لا  ،هو معلوم المقدار بلا زيادة ونقيصة، أو معهما لكن بما يتسامح فيه

   يصح البيع .يتسامح فيه فلا
فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلاء قبل  ،الرابع من شروط العوضين: كونهما ملكاً طلقاً   

والسموك والوحوش قبل إصطيادها، والموات من الأرض قبل إحيائها، نعم إذا استنبط  ،حيازتها
- ) كالشط ١٢٠ها ، وكذا لو حفر نهراً وأجرى الماء من ماء مباح(ءبئراً في أرض مباحة ملك ما

ه فله حينئذ بيعه، كسائر أملاكه، وكذا لا يجوز بيع الرهن الا بإذن المرتهن أو ءملك ما -مثلاً 
إجازته، وإذا باع الراهن العين المرهونة ثم إفتكت يصح البيع بلا حاجة إلى الاجازة. ويجوز بيع 

  ع جهله بذلك. نعم يكون للمشتري الخيار م -عمدياً كانت الجناية أو خطأ -العبد الجاني 
  : لا يجوز بيع الوقف إلا في مواضع: ١٤مسألة   
الاول: عدم إمكان الانتفاع المناسب للعين الموقوفة مع بقائها، كان ذلك لأجل الخراب أو   

  غيره، كانت منفعة في الجملة لها أو لا.

                                                 
الخصوصــيات الــتي تختلــف الاذواق فيهــا ويحصــل الغــرر الفســاد أمــا كفايــة اصــالة الصــحة في عــدم صــل أ) فيمــا يرتفــع بــه الغــرر عرفــاً مثــل ١١٦(

  بعدمه فلا يجوز الاعتماد عليه. 
  ) ويكفي ان يكون هناك شرط ضمني عند العرف باشتراط الصحة والظاهر ارتفاع الغرر في مثله بذلك . ١١٧(
  ) حسب تفصيل مضى. ١١٨(
  لصحة شرطاً ضمنياً . وهذا هو مقتضى شرط ا ،) والاقوى بطلان البيع رأساً فيرجع كل بما له١١٩(
  حياء. لإحد من المسلمين بتفصيل يذكر في كتاب اأ) شريطة ألا يتعلق به حق ١٢٠(



ويجري  : لو بيع الوقف يكون الثمن في حكم المثمن، فيشترك جميع البطون فيه،١٥مسألة   
عليه كل ما كان للمثمن من الخصوصيات والجهات، ولا يحتاج في جريان حكم الوقف على 

  الثمن إلى اجراء صيغة الوقف.
)، ١٢١: يجب شراء ما فيه الصلاح بحكم الثقات ولو كان من غير المماثل ( ١٦مسألة   

ظة الخصوصيات ) وملاح١٢٢يقوم بأمر الوقف مع مراجعة الحاكم الشرعي( نْ للبيع مَ  يوالمتول
  وسائر الجهات.

: لو لم يتمكن من شراء البدل، ينتفع الموجودون بالثمن ولو بالاتجار به إلى أن ١٧مسألة   
  يتمكن من البدل.

: حكم عدم الانتفاع ببعض العين الموقوفة، حكم عدم الانتفاع بكلها، فيجري فيه ١٨مسألة   
نتفاع ما دامياً لا دائمياً بحيث حرم البطن جميع ما مر في الكل، ولو كان سقوط المنفعة والا

الموجود عن الاستفادة فقط، يجوز التبديل مراعاةً لحق الموجودين مع عدم الاضرار بالنسبة الى 
  اللاحقين. 

: لو كان للعين الموقوفة ناظر فبيعت لأجل عروض المجوز للبيع يبقى الناظر على ما  ١٩مسألة   
  كان.

واز بيع الوقف مع تغير عنوانه، كما إذا وقف بستاناً فصار عرصة : قد يقال بج٢٠مسألة   
  وذهبت الاشجار.

بحيث يصح  ،: لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات٢١مسألة   
ويمكن اجارتها - عرصة  تكما إذا انهدمت الدار وصار - اأن يقال في العرف انه لا منفعة له

) أو ١٢٣بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه متساوياً مع الأول ( بمقدار جزئي وكانت
ولكن كان بحيث لو  ،قريباً منه يجوز بيعه. وكذا لو صارت المنفعة قليلة بحيث لا تلحق بالمعدوم

  ) نفع كثير يجوز البيع حينئذ أيضاً.١٢٤بيع يشتري بثمنه ماله(
و أربابه أف بين لانتفاع به سواء كان ذلك لخه إلى سقوط منفعته والاؤ الثاني: ما إذا أدى بقا  

). ولو فرض ١٢٥الخبرة به ( بشرط أن يكون تأدية البقاء إلى الخراب بتصديق أهل ،بسبب آخر
  امكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كالانتفاع السابق لا يجوز بيعه.

                                                 
  ) رعاية المماثل احوط. ١٢١(
  ) احتياطاً . ١٢٢(
  ) أي حينما كان في وضع عادي. ١٢٣(
   . ) ويكون بحيث إذا لم يبعه يصبح مضاراً بحال الموقوف عليهم١٢٤(
  راً على الناس (الموقوف عليهم او غيرهم ) مما ينفيه حديث لا ضرر.) وهكذا لو كان بقاء الوقف ضر ١٢٥(



رة الخراج، أو وقوع خلاف الثالث: أن يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة، أو كث
  بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه وتبديله حينئذٍ.

: لا يجوز بيع أم الولد، ويتحقق الموضوع بمجرد الحمل أيضاً بشرط أن لا يموت ٢٢مسألة   
كون الحمل في ولدها في حياة سيدها، وإلاّ فهي كسائر المماليك يجوز بيعها، كما يشترط أن ي

زمان الملك، فلو ملكها بعد الحمل لا يجري عليها الحكم، ولو مات الولد من الصلب وبقي ولد 
  الولد ففي جريان الحكم إشكال.

: قد استثني من عدم جواز بيع ام الولد مع حياة ولدها مواضع كلها مورد المناقشة، ٢٣مسالة   
ع إعسار مولاها، والمتيقن من هذه الصورة أيضاً إلا في موضع واحد وهو بيعها في ثمن رقبتها م

صورة موت المالك، بأن مات مديناً بثمنها ولم يترك سواها، وأما مع حياة مولاها فالحكم بالجواز 
  مشكل.  

وهي الماخوذة من يد الكفار قهراً المعمورة  ،: لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة٢٤مسألة   
ويؤخذ خراجها  ،فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ،ين كافةوقت الفتح، فانها ملك للمسلم

ثم عرض لها الاحياء فهي ملك  ،ما ما كانت مواتاً حال الفتحأويصرف في مصالح المسلمين. و 
وبعض الاقطاع من تلك الأراضي فيعامل  ،والعقار ،ها. وبذلك يسهل الخطب في الدورييلمح

تمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم نه من المحأحيث  ،معها معاملة الاملاك
رض العراق وبعض أوالمتيقن من المفتوح عنوة بعض  ،بملكية ما في يده، ما لم يعلم خلافها

  الاقطار ببلاد العجم. 
الشرط الخامس من شروط العوضين: القدرة على التسليم فلا يجوز بيع الطير المملوك الطائر   

) ولو قدر ١٢٦سائر في الماء مع عدم قدرة المشتري على الأخذ (في الهواء، والسمك كذلك ال
المشتري على التسلّم ولم يقدر البايع على التسليم يصح. والعبرة في هذا الشرط على زمان 
استحقاق التسليم دون العقد. فلو كان مفقوداً حين العقد وموجوداً حين التسليم يصح بخلاف 

  اً او العجز مانعاً.العكس، ولا فرق بين كون القدرة شرط
: لو أمكن التسليم والتسلم حدوثاً، فماطل أحد المتعاقدين عنه، ثم طرء العجز ٢٥مسألة   

  يوجب ذلك الخيار، وأما إذا لم يمكن ذلك من الاول بطل العقد.
: لو عجز الوكيل في إجراء العقد عن التسليم والتسلم وقدر الأصيل عليه صح العقد ٢٦مسألة   

  كس إلا في الوكيل المفوض.بخلاف الع

                                                 
  ولو كان ممكناً وشرطه المشتري والا فسخ العقد جاز على الاظهر.  .) إذا كان التسليم ميؤوساً منه١٢٦(



: المشهور أنه لا يجوز بيع الآبق منفرداً، نعم لو اشتراه المشتري للعتق وأعتقه مع ٢٧مسألة   
  عدم تسلمه يصح البيع.

: كل مورد قلنا ببطلان البيع لعدم القدرة على التسليم، لو باع البايع واشترط ٢٨مسألة   
المبيع على النحو الذي باعه يصح البيع، وكذا لو  للمشتري رد الثمن أو مثله مع عدم تسليم

  اشترط المشتري على البايع ذلك. ويصح بيع الضال والمجحود مع هذا الشرط أيضاً. 
) بيع اللبن في الضرع، وبيع السمك في ١٢٧: يجوز بيع الآبق مع الضميمة، وكذا (٢٩مسألة   

  الأجمة.
  

  فصل في الخيارات
  
  حدهما فقط على ما سيأتي.لأل العقد لطرفيه أو الخيار: سلطنة خاصة على ح  
  وهي أقسام:  
الاول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا إفترقا سقط الخيار   

من الطرفين ولزم البيع من الجانبين، ويكفي في الافتراق مجرد صدقه العرفي ولو تحقق بأقل من 
بر فيه أن يكون عن الرضا فيسقط به الخيار ولو كان عن الغفلة والنسيان مقدار خطوة. ولا يعت

  )  ١٢٨ضطرار. (لاوا
: يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض إليه أمر العقد من كل جهة دون غيره، وهل يثبت ١مسألة   

أو  مطلقاً، -لو قلنا به-هذا الخيار للموكلين أيضاً مع ثبوته للوكيل المفوض ، أو لمطلق الوكيل 
 ،لا يثبت مطلقاً، أو يفصل بين حضورهما في محل العقد فيثبت وعدم الحضور فلا يثبت

) ذهب الى كل فريق، ويمكن تأييد الأخير. ولو قلنا بعدم الخيار للوكيل وثبوته للموكل ١٢٩أقوال(
  )١٣٠فهل يجوز نقله الى الوكيل وتفويضه إليه، وجهان. (

  ) ١٣١. (: لا يثبت هذا الخيار للفضولي٢مسألة   

                                                 
  ) أي يجوز مع الضميمة كأن يبيع سمكاً في يده مع ما في الاجمة. ١٢٧(
أو تخـابرا بالهـاتف فـانقطع الخـط، والاظهـر بقـاؤه إن  ،بالبيع وهما في قـاربين ثم فرقهمـا الـريح العاصـفكما إذا تناديا   ،ضطرار نظرلإ) في ا١٢٨(

  تجدد اللقاء حتى يتفرقا او اعيد الاتصال، بل وكذلك في الغفلة والنسيان إذا لم يعبر افتراقهما عن الرضا واالله العالم.  
سـتخدام إراد أولكن إذا كان الاصـيل حاضـراً و  ،ليه أو الأصيل عند عدم التفويضإالمفوض والبائع عرفاً هو الوكيل  ،) أصل الخيار للبائع١٢٩(

  حقه في الخيار فله ذلك. 
  ) الاظهر صحة ذلك لان الخيار حق قابل للانتقال ١٣٠(
   .ن اعتبرناه كالوكيل المفوض كان له الخيار. والظاهر إن الأمر كذلكإ) ١٣١(



: لو كان العاقد واحداً لنفسه أو عن إثنين ولاية أو وكالة فلا خيار له ويمكن فرض ٣مسألة   
  الخيار في من ينعتق على أحد المتبايعين.

: لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع بجميع أقسامه حتى بيع ٤مسألة   
  الصرف والسلم أيضاً.

  ار من حين العقد .: مبدأ هذا الخي٥مسألة   
  : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد. ويسقط أيضاً باسقاطه بعد العقد.٦مسألة   
: لو قال أحدهما لصاحبه إختر فإن ملّك حق خياره إليه يسقط خياره، وإن فوّض ٧مسألة   

ه فالخيار باق إعمال خياره إليه لا يسقط الا بإعمال المفوض إليه، وإن أراد إستكشاف رأيه ونظر 
  ما لم يسقط بمسقط.

: لو أسقط أحدهما خياره لا يسقط خيار الآخر، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر ٨مسألة   
  ينفسخ العقد.

يصح  -أولاً أو آخراً أو وسطاً  -: لو شرط سقوط الخيار في بعض المدة دون بعضه ٩مسألة   
  الشرط فيثبت في غير مورد السقوط مطلقاً.   

فترقا واختلفا في إولو  .يقدم قول منكره ،فتراق وعدمهلإ: لو اختلفا في تحقق ا١٠ مسألة  
نه قبل الافتراق أو بعده أتفقا على الفسخ واختلفا في إالفسخ قبله يقدم قول منكره أيضاً، ولو 

  ) ملكية كل منهما على ما انتقل اليه.١٣٢يبقى (
  )١٣٣باق ما بقيا. ( ها على عدم التفرق، فالخياررِ كْ : لو اُ ١١مسألة   
) الخيار فضلاً عما إذا لم يمنعا ١٣٤: لو أكرها على التفرق ومنعا عن التخاير يسقط(١٢مسألة   

  عنه.
: يحصل الافتراق بحركة كل منهما إلى طرف. وبحركة أحدهما وبقاء الآخر في ١٣مسألة   

  محله.
من  عَ نِ وبقي الآخر في المجلس ومُ  ،عن التخاير عَ نِ حدهما على التفرق ومُ أه رِ كْ : لو اُ ١٤مسألة   

حدهما أ هَ رِ كْ ) الخيار وكذا إن لم يمنع من المصاحبة. ومثله ما إذا اُ ١٣٥المصاحبة والتخاير يسقط(
  )١٣٦على البقاء ممنوعاً عن التخاير وفارق الآخر اختياراً . (

                                                 
  بيع بعد الشك في الفسخ، والاحوط التراضي . ثر الأن الاصل بقاء أ) وقد يقال ب١٣٢(
وهـي مـدة  ،فلو كانا في زنزانة وتبايعا كان لهما حـق الخيـار مـدة مجلـس العقـد ،نتهاء حق الخيار بانتهاء المدة العرفية للمجلسإ) والاظهر ١٣٣(

  غير طويلة عرفاً. 
  د عرفاً واالله العالم. ) الاظهر سقوط الخيار بعد مرور فترة من الوقت ينقضي عندها مجلس العق١٣٤(
  ) بناءً على سقوطه بالتفرق الاكراهي. ١٣٥(



د حأكراه ثم زال الاكراه فالخيار باق ما لم يسقط بإ) عن ١٣٧: لو افترقا (١٥مسألة   
  المسقطات.

  : يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع.١٦مسألة   
  )١٣٨: لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضاً يمكن القول بالصحة.(١٧مسألة   
  يثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام. -انساناً او غيره-الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيواناً   

) والسمك، والعلق، ١٣٩حتى مثل الزنبور ( هتهذا الخيار في كل حيوان يطلب حيا : يثبت١مسألة 
ة كالسمك المخرج من الماء، والجراد المحرز في الاناء، اوأما مالا يطلب منه الحي ،ودود القز

  والصيد المشرف على الموت والفناء فليس فيها خيار الحيوان.
  شخصي فلا يجري في الكلي.: يختص هذا الخيار ببيع الحيوان ال٢مسألة   
  : يثبت هذا الخيار للبايع إذا كان الثمن هو الحيوان.٣مسألة   
  : مبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى انقضاء ثلاثة أيام، والليلتان المتوسطتان داخلتان.٤مسألة   
رف : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد وإسقاطه بعده، ويسقط أيضاً بتص٥مسألة   

  المشتري في الحيوان تصرفاً يكشف عن الالتزام بالبيع.
: لو تلف الحيوان في زمن الخيار، كان من مال البايع فيبطل البيع ويرجع اليه المشتري ٦مسألة   

  بالثمن إذا دفعه اليه.
: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع عن الفسخ والرد، ٧مسألة   

  ن مع التفريط فالضمان عليه.وإن كا
: لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله، ولو ٨مسألة   

  اختلفا في التصرف وعدمه فالخيار باق.
ويثبت لو   ،: يختص خيار الحيوان بخصوص البيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات٩مسألة   

كان المبيع حيواناً وغيره يثبت خيار الحيوان بالنسبة إليه دون   ولو ،كان المبيع بعض الحيوان
  غيره.

ويجوز جعله لهما، أو لأحدهما،  ،أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ،الثالث: خيار الشرط  
ولا يتقدر بمدة معينة بل هو بحسب ما اشترطاه قلة أو كثرة، ولابد من كونها مضبوطة من حيث 

                                                                                                                                            
  ه بقدرها والا فلا. ؤ ) والأظهر التفصيل فيما لو ضاعت فرصة الخيار بالنسبة الى المكره فعلينا اعطا١٣٦(
  ) هذا بناء على القول المشهور وليس على مبناه رحمه االله. ١٣٧(
  ) وحينئذ يكون خيار الشرط على الظاهر. ١٣٨(
  ) صدق النصوص على مثلها مشكل. ١٣٩(



الاتصال والانفصال. نعم لو ذكرت مدة معينة كشهر مثلاً واطلقت ) ومن حيث ١٤٠المقدار(
  تتصل بالعقد. 

 ،) المدة وتعيين الطرف١٤١ولابد فيه أيضاً من تعيين ( ،: يجوز جعل الخيار للأجنبي١مسألة   
  سقاط الخيار.إولو جعل له الخيار يجوز له الفسخ والامضاء و 

إذا كان الجعل بعنوان التوكيل  لاّ إ ،قاط الخيارسإو  ،: ليس للجاعل الفسخ، والامضاء٢مسألة   
المصلحة.  ةأو بمعنى جعل خيار له في عرض خيار نفسه ، ولا يلزم على المجعول له مراعا

)١٤٢(  
فسخاً أو انفاذاً يصح ولا يبقى  -في صورة التوكيل في الخيار -: لو بادر الموكل ٣مسألة   

  )١٤٣لك ثم خالفه الأصيل يمكن تقديم رأيه. (موضوع لخيار الوكيل، ولو بادر الوكيل إلى ذ
بأن يشاور مع  ،: يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار والاستشارة٤مسألة   

) من تعيين ١٤٤ولابد ( ،ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح ابقاءً للعقد او فسخاً يتبعه
أمر ذلك الثالث. ولا يجب عليه لو أمره بالفسخ  وليس للمشروط له الفسخ قبل ،المدة فيه أيضاً 

  ن شاء فسخ وإن شاء ترك.إف ،بل يجوز له ذلك
: يجري خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، ولا في الايقاعات كالطلاق ٥مسألة   

  والعتق والابراء، ويجري خيار الشرط في القرض والخلع والمبارأة. 
  ) ١٤٥الخيار في الصلح المشتمل للإبراء. (: يجري هذا ٦مسألة   
: شرط الخيار في البيع تارة من أحد المتبايعين على الآخر، وأخرى من كل منهما على ٧مسألة   

  الآخر، وثالثة للأجنبي، والكل صحيح.
: يجوز إشتراط الخيار للبايع إذا رد الثمن عيناً أو مثلاً أو قيمة إلى مدة معينة، فإن ٨مسألة   

المدة ولم يأت كاملاً لزم البيع. ويسمى هذا بيع الخيار، ويصح إشتراط أن يكون للبايع مضت 
فسخ الكل برد بعض الثمن أو فسخ البعض برد البعض، ويكفي في رد الثمن فعل البايع ماله 
دخل في القبض من طرفه، وإن أبى المشتري من قبضه. فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومَكَّنه من 

  من القبول وامتنع، تحقق الرد المعتبر في الفسخ، فله الفسخ. قبضه فأبى

                                                 
  رض فلا بأس به. ف) إذا كان الجهل بالمقدار او غيره يسبب الغرر في العقد فهناك الاحتياط يقتضي التحديد اما في غير هذا ال١٤٠(
  ) احتياطاً إذا كان سبباً للغرر. ١٤١(
  ) إلا إذا كانت رعاية المصلحة من مقتضى جعل الخيار له عرفاً. ١٤٢(
  لان توكيل الخيار هنا ذا طرف آخر هو المشتري او البائع ،فيكون كالتوكيل في عقد لازم فلا معنى لنقضه فتأمل.  ،ظر) فيه ن١٤٣(
  ) إذا تسبب في الغرر من دوĔا. ١٤٤(
  ) إذا لم يكن مخالفاً لحقيقة الصلح عرفاً. ١٤٥(



) وليس ١٤٦: نماء المبيع ومنافعه للمشتري، كما أن تلفه عليه. والخيار باق مع التلف (٩مسألة   
  تلاف العين.إللمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل و 

بل يشمل الكلي الذمي أيضاً، فإذا   : لا يختص بيع الخيار بما إذا كان المدفوع عيناً،١٠مسألة   
كان الثمن كلياً في ذمة البايع تبرأ ذمته بمجرد جعله ثمناً للمبيع. ويتحقق الرد باداء ما في ذمته 

  ودفع ما كان عليه.
: لو لم يقبض البايع الثمن من المشتري حتى انقضت المدة يجوز له الفسخ أيضاً، ١١مسألة   

عند المشتري أو كلياً في ذمته، ولو قبضه فان كان الثمن كلياً لا  سواء كان الثمن عيناً موجوداً 
يتعين عليه رد عين ذلك الثمن المقبوض بل يجزي كل ما انطبق عليه الكلي، إلا إذا اشترط كون 
المردود عين المقبوض، وكذا لو كان المقبوض عيناً شخصياً خصوصياً، إن كان انتفاعه المتعارف 

  شترط رد العين بالخصوص.بصرف عينه إلا إذا ا
: كما يتحقق الرد إلى نفس المشتري يتحقق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في ذلك ١٢مسألة   

بل وعدول  ،بالخصوص، أو وكيله المطلق أو وليه كالحاكم في ما إذا صار مجنوناً أو غائباً 
الرد إلى نفسه  وأما لو إشترط ،هذا إذا اطلق الرد إلى المشتري ،المؤمنين في مورد ولايتهم

  )١٤٧بالخصوص فلا يتعدى إلى غيره. (
رتفع حجره قبل انقضاء المدة اف ،ى عليه ببيع الخيار: لو اشترى الولي شيئاً للمولّ ١٣مسألة   

ى عليه ، فيملك البايع الفسخ بذلك، وفي كفاية رده إلى الولي يجزي الايصال إلى نفس المولّ 
يجوز للبايع رد الثمن إلى الجد مع عدم تمكنه من الرد  ،إشكال . ولو اشترى الأب للصبي شيئاً 

وكذا الكلام  ،) تكن خصوصية في البين١٤٨إلى الأب، بل يجوز ولو مع التمكن منه أيضاً ما لم (
يجوز الرد إلى حاكم شرعي آخر  ،حد الحاكمين لمن هو وليهأفي الحاكم الشرعي، فإذا اشترى 

  )١٤٩ل مع التمكن منه . (مع عدم التمكن من الرد إلى الأول، ويشك
لى ورثته، فيردون الثمن إ: إذا مات البايع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات ١٤مسألة   

ويفسخون البيع ويرجع اليهم ويقسم بينهم على حسب قواعد الإرث، وكذا الثمن المردود يوزع 
ثته، نعم لو شرط لى ور إوإذا مات المشتري يجوز للبايع الفسخ برد الثمن  ،عليهم على الحصص

                                                 
الثـاني في غــير  ، (كالـدار) فــلا.. والظـاهر مـن بيـع الشـرطولكـن إذا كانــت لـه حاجـة إلى عـين مالـه  ،) إذا كـان قصـد البـائع عـودة ماليتـه١٤٦(

 ،بل مع استخدام المبيع قد يكـون مـراد الطـرفين رد مثلـه فقـط ،هو رد مثله غرضأما فيها مثل السيارة والهاتف فإن ال ،المثليات كالدار والعقار
  والمعيار قصد الطرفين وعند الاختلاف ظاهر العرف. .فيجوز ذلك

  الحاكم فإن الرد اليه بمثابة الرد إلى المشتري مثلما إذا جنّ المشتري.  ) إلا إذا حكم١٤٧(
  ) أي إذا عرفنا عدم الخصوصية . ١٤٨(
  ) إلا إذا عرفنا عدم الخصوصية. ١٤٩(



شتراط الخيار لنفسه برد إلى خصوص المشتري فقط يسقط بموته، وكما يجوز للبايع إرد الثمن 
  يجوز للمشتري إشتراط الخيار لنفسه برد المثمن، بل يجوز لكل منهما ذلك. ،الثمن

ن فإذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى باكثر منه يتحقق الغبن ويكو  ،الرابع: خيار الغبن  
  ) الخيار .١٥٠للمغبون(

فلو علم بها ومع ذلك  ،: يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران: الأول جهل المغبون بالقيمة١مسألة 
) ١٥١قدم على المعاملة فلا خيار له مع ظهور الغبن، وكذا مع الشك فضلاً عن الظن بالقيمة(أ

فلو كان مما يتسامح  ،املةالثاني: أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المع
  فيه فلا خيار في البين. 

: لو شك في أن التفاوت مما يتسامح فيه أولا، فلا خيار في البين. ولو اعتقد أنه مما ٢مسألة   
  يتسامح فيه فبان أنه مما لا يتسامح فيه يثبت الخيار .

ال وعدمه، والمدار على : لا فرق في ثبوت الخيار للجاهل بالقيمة بين قدرته على السؤ ٣مسألة   
جهل المالك دون الوكيل في مجرد إجراء العقد، نعم لو كان وكيلاً مفوضاً إليه من كل حيثية وجهة 

  يكون المدار على جهله.
: يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن وبالقرائن المفيدة للاطمينان، ولو إختلفا في ٤مسألة   

  لا خيار. القيمة حال العقد مع تعذر الاستعلام ف
ن يفسخ المبيع أبل له الخيار بين  ،) للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة١٥٢: ليس (٥مسألة   

) خياره ببذل الطرف المقابل ١٥٣نه لا يسقط (أمن أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى، كما 
  التفاوت. نعم يسقط بتراضي الطرفين.

فلو فسخ  ،نه يحدث من حين الاطلاع عليهأالعقد لا : الخيار ثابت للمغبون من حين ٦مسألة   
  ) الفسخ أثره.١٥٤ر (قبل ذلك وصادف أثَّ 

عمال الخيار. فإذا اطلع عليه إلع عليه وتمكن من طّ إ) لمن ١٥٥: خيار الغبن فوري (٧مسألة   
وكذا بالنسبة إلى  ،ولم يبادر إلى الفسخ لأجل جهله بحكم الخيار فلا يسقط خياره بذلك

                                                 
  كان حسناً.   ،التفاوت  بردّ إما رد العقد وفسخه رأساً أو  :) ولو قيل أن خياره يكون بالمطالبة بأحد الأمرين١٥٠(
  له مع الشك والظن غير المعترف به خصوصاً مع تقرير البائع، وهو أمر يلازم الغبن عادةً.  ) الخيار ثابت١٥١(
   .) سبق حسن ذلك مخيراً بينه وبين الفسخ١٥٢(
  ) فيه نظر. ١٥٣(
  ) فيه نظر وطريق الاحتياط في المعاملات التراضي. ١٥٤(
  عمال النظر والمشورة. إلا تتنافى مع  ته) فوري١٥٥(



كذا لو كان عالماً وكان بانياً على الفسخ غير راضٍ بهذا البيع إلا أنه أخّر انشاء الفسخ الناسي، و 
  لغرض صحيح معتبر . نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر الغابن وتعطيل أمر عليه.

: لو عَلِمَ بالغبن ولم يبن على الفسخ ولم يكن بصدده، فبدا له بعد ذلك أن يفسخ، ٨مسألة   
  ط خياره ولا حق له في ذلك.سق
لاع المغبون لا طّ إفلو زادت بعده ولو قبل  ،: المدار في الغبن على القيمة حال العقد٩مسألة   

  نه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثر في ثبوته.أ) الخيار، كما ١٥٦يسقط (
  : يسقط هذا الخيار بأمور:١٠مسألة   
ي السقوط على خصوص ما كانت العبارة أحدها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ويقتصر ف  

  ظاهرة فيه.
: لو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن كالعشر، فتبين كونه الخمس لم ١١مسألة   

يسقط الخيار، بل لو اشترط سقوطه ولو كان فاحشاً أو أفحش لا يسقط إلا ما كان كذلك 
فلو فرض ان ما اشترى بمأة لا يحتمل  بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة فقط لا أزيد،

فيه ان لا يسوى عشرة أو عشرين، وأن المحتمل فيه من الفاحش الى خمسين ومن الافحش الى 
ثلاثين وشرط سقوط الغبن فاحشاً كان أو أفحش لم يسقط الخيار إذا كان يسوى عشراً أو 

  عشرين.
  ه على فرض ثبوته.الثاني : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقط 
وهذا أيضاً كسابقه يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإسقاط، فلو أسقط   

  مرتبة خاصة منه كالعشر فبان كونه أزيد لم يسقط الخيار بعد العقد.
ولا  ،يجوز المصالحة عنه بالعوض ،سقاط هذا الخيار بعد العقد مجاناً إ: كما يجوز ١٢مسألة   

ذا صرح بالتعميم، بأن يصالح عن خيار الغبن إ ،بين العلم بمرتبة الغبن والجهل بها فرق فيه
طلق وكان للاطلاق منصرف عرفي فبان الخلاف أالموجود في هذه المعاملة بأي مرتبة كان، ولو 

وكذا لو عين مرتبة خاصة وصالح عن خياره فبان كونه  ،يبطل الصلح، وكذا لو لم يكن له منصرف
  زيد.أ

بأن  ،ليه بما يكشف عن رضاه بالبيعإنتقل إلثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما ا  
خصوصاً إذا   ،والمشتري المغبون في المثمن فيسقط خياره به ،يتصرف البايع المغبون في الثمن

أو بنقل لازم   ،أو بإخراجه عن ملكه كالعتق ،أو بما يمنع الرد كالاستيلاد ،تلافلإكان تصرفه با

                                                 
  ما إذا فسخه لسبب آخر ففيه تأمل، وعموماً الاحوط في مثله التراضي. أالعقد معتمداً على الغبن  ) حيث يجوز له فسخ١٥٦(



كتصرف الغابن فيما انتقل اليه   ،) يسقط به الخيار١٥٧كالبيع، وأما تصرفه قبل العلم بالغبن فلا (
  مطلقاً.

فإن كان المبيع موجوداً عند  ،: لو اطلع البايع المغبون على الغبن وفسخ البيع١٣مسألة   
)، وإن ١٥٨قيمة(ليه بالمثل او الإتلفه رجع أو أن تلف إو  ،سترده منهإ ،المشتري باقياً على حاله

خرجه عن ملكه أوإذا  ،رشهأسترده مع إحدث فيه عيب عنده سواء كان بفعله او بآفة سماوية 
فيرجع إليه بالمثل أو  ،لى الغير بعقد لازم كالبيع فهو بحكم التلفإو نقله أو الوقف أبالعتق 

خذ منه البدل فلا أالقيمة، ولو رجعت العين الى المشتري بإقالة او عقد جديد فإن كان البايع قد 
خذ البدل، ولو كان النقل بما هو غير لازم كالهبة والبيع أيرجع اليه بالعين، بل وكذا لو كان قبل 

  مكن.أن إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إبالخيار فليس له 
كما   ،خلم يمنع ذلك عن الفس ،جارةلإلى الغير بعقد لازم كاإ: لو نقل منفعة العين ١٤مسألة   
وله سائر  ،المنفعة ة)العين الى الفاسخ مسلوب١٥٩نه بعد الفسخ تبقى الاجارة على حالها وترجع (أ

المنافع غير ماملكه المستأجر لو كانت، والاحوط التراضي بينهما بالنسبة إلى بقية المدة بعد 
  ولا تفاوت بينهما غالباً. ،و بتدارك النقصأجرة المثل أُ إما ب ،الفسخ

لو كان المبيع موجوداً عند المشتري ولكن تغير  ،: بعدما فسخ البائع المغبون١٥مسألة   
خذه مع الأرش أن كان بالنقيصة إف ،أو بالزيادة، أو بالامتزاج ،فإما أن يكون بالنقيصة ،بتصرفه

ما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة إف ،) وإن كان بالزيادة١٦٠(
  بة بالعين كالصبغ، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء.الفضة، أو صفة مشو 

نه لا أكما   ،فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع الى العين ولا شيء عليه ،ما الاولأ  
وأما لو كان لها دخل في زيادة القيمة يرجع الى العين وتكون زيادة القيمة  ،شيء على المشتري

وقد يكون بعض مراتب  ،العين ويدفع اليه زيادة القيمة والاحوط التراضي فيأخذ البايع ،للمشتري
السمن والنمو في الشجر والزرع داخلاً في ما نحن فيه، ولو حصلت الزيادة في ملك الغابن ثم 
زالت ففسخ المغبون بعد زوالها لا شيء عليه. كما انها لو زالت بعد دخولها في ملك الغابن، 

  عليه.  بالفسخ وجب التدارك

                                                 
  لى رد قيمة التفاوت. إدله تب) الاشبه سقوطه و ١٥٧(
  ومنه يعرف حكم الفروع التالية، وسبيل الاحتياط التراضي.  ،والاشبه تحوله الى رد قيمة التفاوت ،) بناءً على بقاء الخيار له١٥٨(
  ولى. أوالاول  ،ما فسخ الاجارةإخذ الارش و أما إ) فيه نظر والاقوى ١٥٩(
  ) او اخذ الارش الذي انجبر به غبنه. ١٦٠(



فيأخذ البايع العين ويدفع اليه  ،وهو ما لو كانت الزيادة صفة مشوبة بالعين كالصبغ ،وكذا الثاني  
  زيادة القيمة.

ويكون الغرس  )(لى المبيعإ وهو ما إذا كانت الزيادة عيناً محضاً فيرجع البايع ،وأما الثالث  
لزامه بالابقاء إ) ولا ١٦١الهدم ولو بالأرش( وألزامه بالقلع إوليس للبايع  ،والزرع والبناء للمشتري

ها بالأجرة ؤ فعلى المشتري إما ابقا ،نه ليس للمشتري حق الابقاء مجاناً وبلا اجرةأولو مجاناً، كما 
لزامه بأحد الأمرين لا إما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض ، وللبايع إو 

ن الأمرين ليس للبايع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن حدهما. وكلما اختاره المشتري مأخصوص 
لزامه به. والزرع مثل إغرس المقلوع بدون أن يحدث فيه شيء الا تبدل المكان فقط فللبايع 

  الغرس فيما مر.
ردى أو الاجود لأوإن كان با ،يتحقق الشركة بحسب الكمية ،وأما الامتزاج فإن كان بالجنس  

ن كان إعطاء زيادة القيمة في الثاني والاحوط التراضي، و إلكن مع أخذ الارش في الأول و 
 لاّ إو  ،هل الخبرة بأنه مثل التلف فيرجع الى المثل او القيمةأفإن حكم  ،الامتزاج بغير الجنس

  فتثبت الشركة في القيمة أو في العين بنسبة القيمة .
ا إذا كان المغبون هو : لو كان المغبون هو المشتري، فيجري فيه جميع ما تقدم فيم١٦مسألة   

  البائع من غير فرق.
صفقة واحدة له التبعيض في الفسخ.  -ثمناً أو مثمناً -: إذا كان العوض شيئين١٧مسألة   

  وللطرف أيضاً خيار تبعّض الصفقة.
: يجري خيار الغبن في جميع المعاوضات المالية إلا ما أُحرز ان بناءها على ١٨مسألة   

  المسامحة.
ار التأخير، وهو فيما إذا باع شيئاً ولم يقبض المبيع ولا تمام الثمن فإنه يلزم البيع الخامس: خي  

ثلاثة أيام، فإن أتى المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبايع فسخ المعاملة. وقبض بعض 
  المبيع أو الثمن كلا قبض.

 ،يضاً أبل وفي الكلي الذمي : يثبت هذا الخيار فيما إذا كان المبيع عيناً شخصياً، ١مسألة   
  ولا فرق في الثمن بين أن يكون معيناً او كلياً. ،) أن يكون الفسخ برضاء الطرفين١٦٢والأحوط (

                                                 
) ."الظاهر إن العبارة مغلوطة والصحيح: "فيرجع المبيع إلى البائع (  
  كل منهما حقه بالقسط. و يقضي بينهما قاضٍ بالحق، فيؤخذ لأ ،فعليهما أن يتصالحا ) وإذا كان هناك ضرر في البين١٦١(
  والاقوى عدم وجوب الاحتياط.  ،يم) أي في الكلي الذ١٦٢(



: لا فرق في ثبوت الخيار بين ما إذا كان عدم القبض لعذر أولا، ولو قبض أحد ٢مسألة   
  ه البايع أو بالعكس.العوضين دون الآخر فلا خيار، وكذا لو بذل المشتري الثمن ولم يأخذ

: يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون جامعاً للشرائط، فلو كان فاقداً لبعضها لا ٣مسألة   
  يسقط به الخيار.

  : ليس هذا الخيار على الفور، فلو أخر الفسخ لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.٤مسألة   
وبإسقاطه بعد الثلاثة، بل وكذا  ،ن العقد: يسقط هذا الخيار بإشتراط سقوطه في ضم٥مسألة   

يضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر أويسقط  ،يسقط بإسقاطه قبلها أيضاً 
 نها كاشفةأولا يسقط بمطالبة الثمن الا إذا كانت قرينة معتبرة في البين دالة على  ،كالعارية وغيرها

  ).١٦٤شتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البايع (ولا يسقط ببذل الم، )١٦٣عن الرضا(
سواء كان مشتركاً بين  ،: لا يشترط في ثبوت خيار التأخير عدم خيار آخر في البين٦مسألة   

وسواء كان قبل الثلاثة أو حينه أو بعده أو  ،شرطاً كان أو غيره ،المتعاقدين أو مختصاً بأحدهما
  ) ١٦٥استمر من أول العقد إلى بعد الثلاثة. (

: المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي، ولكن الليلتين المتوسطتين ٧مسألة   
داخلتان، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار نعم لو وقع في الليل 

ال يكون مبدأ تدخل الليلة الاولى أو بعضها في المدة ويكفي التلفيق، فلو وقع البيع في اول الزو 
  الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا.  

  ) هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.١٦٦: لا يثبت(٨مسألة   
  : لو رضي البايع بالتأخير، أو ضمن الثمن ضامن عن المشتري، فلا خيار.٩مسألة   
فا في كون العقد حالاً : لو اختلفا في مضي الثلاثة فالقول قول المشتري، ولو اختل١٠مسألة   

  او مؤجلاً، أو تحقق القبض وعدمه، فالقول قول البايع.
  : لو تلف المبيع كان من مال البايع في الثلاثة وبعدها.١١مسألة   
كالبقول، وبعض الفواكه   -: إذا باع ما يسرع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بايتاً ١٢مسألة   

عنده وتأخر المشتري من أن يأتي بالثمن  يوبق - نحوها واللحم في بعض الأمكنة والأوقات و 

                                                 
  ) وعن اسقاط الخيار والا  فمشكل سقوط الخيار. ١٦٣(
  ) الاحوط فيه التراضي خصوصاً إذا انتفى الضرر بالبذل كما هو الاكثر. ١٦٤(
  مجالاً.  ا) لم تظهر لنا ثمرة مهمة للمسألة والا فان للنظر فيه١٦٥(
  دلة الضرر وقواعد العدل قد تشمل غيره من العقود. أولكن  ،نصوص خيار التأخير مختصة بالبيع) ١٦٦(



فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف  ،فللبايع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ،ويأخذ المبيع
  ) ١٦٧يشاء.(

السادس: خيار الرؤية، وهو فيما إذا اشترى أو باع شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثم وجد على   
  ار، وكذا إذا وجد على خلاف الرؤية السابقة.خلاف ذلك الوصف يثبت الخي

  : الخيار هنا بين الرد والامساك مجاناً، وليس لذي الخيار حق أخذ الأرش.١مسألة   
خرى، نعم لو كان للوصف أ: لا يسقط هذا الخيار ببذل الأرش ولا بإبدال العين بعين ٢مسألة   

  خذ الارش.أ) توجه ١٦٨المفقود دخل في الصحة (
) ١٦٩ويشترط في صحته( ،: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المعاملة٣مسألة   
ما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، او توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة إ

  للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الاثمان ويتفاوت لأجلها رغبات الناس.
  : هذا الخيار فوري ولكن الاحوط التراضي مع التأخير.٤مسألة   
: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف ٥مسألة   

  في العين بعد الرؤية تصرفاً كاشفاً عن الرضاء بالبيع و(عدم) المبادرة على الفسخ بعد الرؤية.
  ية في غير البيع أيضاً كالاجارة والصلح .: يجري خيار الرؤ ٦مسألة   
) التفاوت صح ١٧٠و بذل (أ ،بدال مع تخلف الوصفلإ: لو شرط في متن العقد ا٧مسألة   

  ومع التخلف يثبت خيار الشرط ويسقط خيار الرؤية. ،الشرط ووجب الوفاء به
: بل وقع عليه : لو اختلفا فقال البايع: لم يقع البيع على التوصيف، وقال المشتري٨مسألة   

  وليس كما وصف، يقدم قول البايع.
ن إحدهما: أفقال  ،: لو اختلفا في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف٩مسألة   

وقال الآخر: بل هو الموجود، يقدم قول البايع وكذا لو اتفقا على  ،المذكور هو الوصف المفقود
  واله قبل العقد وقال الآخر بزواله بعده .حدهما بز أولكن قال  ،ذكره واتفقا في زواله ايضاً 

تخير بين الفسخ  ،وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً  ،السابع: خيار العيب  
  ) بالأرش.١٧١والامضاء(

                                                 
  ) وكذا لو كان التأخير يؤثر في السعر بسبب تقلبات السوق ، ويكون سبباً للضرر. ١٦٧(
  دخل في اطار خيار العيب .  ،صبح الشيء معيوباً من دونهأ) حتى ١٦٨(
  ) على الاحتياط. ١٦٩(
  جتنابه. إفإذا كان فالاحوط  ،يكن غررياً ) إذا لم ١٧٠(
  مكانه. إ) الاحوط التراضي فيما إذا لم يقبل البائع إلا الرد عند ١٧١(



: كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد في المبيع عيباً، يثبت للبايع أيضاً إذا وجد ١مسألة   
  في الثمن عيباً.

  المراد بالعيب كل ما كان خلاف المتعارف وخلاف أغلب افراد ذلك النوع.: ٢مسألة   
: يثبت الخيار بوجود العيب واقعاً حين العقد وإن لم يظهر بعد، وظهوره كاشف عن ٣مسالة   

  ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب حدوثه.
  : يسقط الرد بأمور: ٤مسألة   
  فرق بين أن يكون ذلك قبل ظهور العيب أو بعده. الأول إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد، ولا  
الثاني: إشتراط سقوطه كذلك في ضمن العقد، ويجوز له إسقاط الأرش أيضاً في الصورتين، كما   

  يجوز له إسقاط الارش فقط.
الثالث: التصرف في المعيب تصرفاً مغيراً للعين، وكذا التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع   

  عرفاً.
: تغير المبيع عما كان عليه ولو بحدوث عيب فيه عند المشتري، وكذا لو تصرف فيه بنقل الرابع 

لازم أو جائز، من بيع أو إجارة أو هبة أو رهن. ولا فرق في كون التصرف المغير للعين والدال 
  على الرضاء بالبيع مسقطاً، بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده.

بان يقول مثلاً: بعته بكل عيب.ويسقط به مطالبة الأرش ايضاً وكذا الخامس: التبري من العيوب   
  يسقطان معاً فيما إذا علم بالعيب ومع ذلك أقدم على الشراء.

: يسقط الارش فقط فيما إذا اشترط سقوطه كذلك كما مر، وكذا فيما إذا لم يكن ٥مسألة   
  العيب موجباً للأرش.  

هر فيه عيب يثبت فيه خيار العيب، ويجوز للمشتري أخذ : لو كان المبيع ربوياً وظ٦مسألة   
ختيار الارش أن يكون إ) في ١٧٣ولكن الاحوط ( ،)، وكذا في بيع الصرف١٧٢الأرش ايضاً (

  بعنوان مصالحة جديدة لا بعنوان الارشية.
: لو كان المبيع صحيحاً حين العقد وحدث فيه عيب قبل القبض، كان ذلك كالعيب ٧مسألة   

العقد، فيكون المشتري مخيراً أيضاً بين الرد وأخذ الارش، وكذا العيب الحادث في  الحادث قبل
زمان أحد الخيارات الثلاثة من المجلس والشرط والحيوان، ولو حدث بعد القبض قبل انقضاء 

  زمان الخيار.

                                                 
  والاحتياط في الكل الرد.  ،ما معه فمشكلأ) وذلك من غير جنس المبيع الربوي ١٧٢(
  ) لا يترك. ١٧٣(



: كل عيب حدث في المبيع وكان في عهدة البايع، كالحادث قبل القبض أو في زمان ٨مسألة   
خيارات الثلاثة لا يسقط به الرد، وأما العيب الحادث بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيار ال

  فيسقط به الرد.
  : لو كان التغير أو التعيب بفعل البايع بلا إذن من المشتري لا يمنع عن الرد.٩مسألة   
التخيير، ولو زال  : إذا رضي البايع برده مع التغير أو العيب مجاناً أو مع الارش يبقى١٠مسألة   

  التغير أو العيب الحادث قبل الرد يجوز الرد حينئذ.
: لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده، ثم بان الخلاف يصير رده ١١مسألة   

باطلاً، فلو اسقط المشتري الارش بانياً على اختيار الرد، فحدث ما يمنع عنه من عيب أو نحوه، 
  أو يسقط الخيار بالمرّة؟ وجهان، والاحوط التصالح والتراضي. فهل يصح الرد حينئذ

: هذا الخيار موضوعه رد العين، فلو تلف العين ورضي البايع برد البدل أيضاً، فهل ١٢مسألة   
  يصح أن يكون ذلك بعنوان خيار العيب اولا؟ وجهان.

د القبض وبعد انقضاء : لو كان سبب العيب سابقاً على العقد، ولكن حدوثه كان بع١٣مسألة   
  زمان الخيار فهل يثبت به الخيار أو لا؟.

: لو كان معيوباً حين العقد وزال العيب قبل ظهوره، يسقط الخيار بطرفيه من الرد ١٤مسألة 
  والارش، وإن كان الاحوط التصالح بالنسبة الى الارش.

انطبق عليه عنوان الغش فيحرم : لا يحرم عدم ذكر العيب، جلياً كان أو خفياً، إلاإّذا ١٥مسألة   
  حينئذ.

: كيفية أخذ الارش: بأن يقوّم الشيء صحيحاً، ثم يقوّم معيباً، ويلاحظ النسبة بينهما، ١٦مسألة   
ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة. فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستة وكان الثمن عشرة 

مراجعة أهل الخبرة، ويكفي قول واحد منهم مع ينقص من الستة إثنان وهكذا، ولابد فيه من 
  حصول الوثوق والاطمينان، ولا يعتبر التعدد والعدالة، والاحوط اعتبارهما.

: لو اختلف اهل الخبرة في تقويم الصحيح أو المعيب او هما معاً، فقوّم الصحيح ١٧مسألة     
كما إذا قوّم بعضهم الصحيح  -ن اتفقت النسبة إف ،بعضهم بقدر معين والمعيب بقدر آخر منهم

فالتفاوت على كل منهما  ،وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ،بثمانية والمعيب بأربعة
فيكون الارش نصف الثمن، وان اختلفت النسبة، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية  -بالنصف 

على الأول بالنصف  والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة، فتكون النسبة
  ) التصالح. ١٧٤فيبنى على الاقل والاحوط ( ،وعلى الأخير بالربع

                                                 
  فضل. أوالتصالح  ،دالة) لا يترك الاحتياط بالأخذ بالمعدل بين اقوال الخبراء لرعاية الع١٧٤(



خذ الارش أفإن للمشتري  ،حدهماأفظهر العيب في  ،: لو باع شيئين صفقة واحدة١٨مسألة   
ثنان في شراء شيء إوكذا لو اشترك  ،)١٧٥أو رد الجميع ويجوز له التبعيض برد المعيب وحده(

وز لاحدهما رد حصته خاصة وإن لم يوافقه شريكه في ذلك، وهكذا لو اشترك يج ،فوجداه معيباً 
ن لم يوافقه شريكه. إفوجد الثمن معيباً يجوز لأحدهما رد حصته خاصة و  ،ثنان في بيع شيءإ

  ولكن الاحوط عدم الخيار مطلقاً إلا برضاء الطرفين خصوصاً في القسم الاول.
ه، أو اختلفا في كون الموجود عيباً مع عدم امكان تبين : لو اختلفا في العيب وعدم١٩مسألة   

كما إذا كان قبل القبض أو   -أو اختلفا في أن حدوث العيب كان في عهدة البايع  ،)١٧٦الحال (
  فالقول قول منكر الخيار في جميع ذلك مع يمينه. ،أو انه بعد ذلك -في زمان الخيار

، وقال إن هذا متاعك وهو معيب، وأنكر البايع : لو رد المشتري على البايع متاعاً ٢٠مسألة   
ذلك، يقدم قول البايع، وإذا اتفقا على الخيار واختلفا في المتاع، فقال المشتري هو لك وأنكره 

  البايع، فللمشتري إعمال الخيار، ويقدم قول البايع في إنكاره للمبيع المردود.
في سقوطه وعدمه، قدم قول من يدعي : لو اتفقا على أصل ثبوت الخيار، واختلفا ٢١مسألة   

  عدم السقوط .
: العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد، أو بعده وقبل القبض أو بعدهما وقبل ٢٢مسألة   

انقضاء الخيارات الثلاثة، وان كان بعد ذلك فلا يوجب الخيار مطلقاً الا في موارد اربعة: الجنون 
الى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار، ولأجل  والبرص والجذام والقرن، فإنها لو حدثت

  ذلك سميت بأحداث السنة .
  ) ١٧٧: خيار العيب على الفور.(٢٣مسألة   
: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد وعدمه، قدم قول منكر العلم به، ٢٤مسألة   

ضاً، واتفقا على زوال عيب فيثبت الخيار. ولو تسالما على العيب، واتفقا على حدوث عيب فيه اي
في الجملة أيضاً، واختلفا في أن الزائل كان ما وقع عليه العقد وزال قبل القبض فلا خيار في 

  البين، أو أن الزائل العيب الحادث، فالخيار باق.
يقدم قول  - بناءً عليها-: لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار، أو فوريته ٢٥مسألة   

تلفا في البراءة من العيوب، أو اتفقا عليها واختلفا في السماع وعدمه، يقدم قول المنكر. ولو اخ
  المنكر .

                                                 
  الصفقة وهكذا فيما يلي.  خيار تبعّض) فيكون للطرف الآخر ١٧٥(
  ) فيهما وفيما بعدهما بالرجوع الى اهل الخبرة والا فهو اللازم. ١٧٦(
  للاستصحاب.  ،ي فيما إذا لم يتضرر الطرف الثاني وجيهخوالقول بالترا ،) فيه اشكال١٧٧(



: المرجع في موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة بذلك الشيء، بلا فرق بين ٢٦مسألة   
العيب الظاهر والخفي، ومع الاختلاف، فمع سبق السلامة يرجع اليها وكذا في العيب ، ومع 

  الة السابقة فلا خيار.الجهل بالح
  : الثفل الخارج عن المتعارف في الادهان ونحوها عيب يثبت به الخيار. ٢٧مسألة   
فائدة: ذكر الشهيد (قدس سره) في المقام خيار التدليس، وخيار تعذر التسليم ، وخيار   

إدخال الاشتراط، أي: عدم تسليم الشرط لمن اشترط له، وخيار الشركة وخيار التفليس ويمكن 
  جميع ذلك فيما تقدم من أقسام الخيارات.

  فصل في الشروط وما يتعلق بها
  
  .  -لازماً كان أولا- : يصح جعل الشرط في البيع، وكل عقد ١مسألة   
ن إو  ،ن كان لازماً إ: يجب الوفاء بالشرط كما يجب الوفاء بأصل العقد المشروط فيه ٢مسألة   

ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط  ،مادام العقد باقياً وجهفلوجوب الوفاء بالشرط  ،كان جائزاً 
  أمور:

ويكفي الاطمينان العرفي  ،ليهإله بالنسبة  الاول: كونه مقدوراً للمشروط عليه، فيلغو مالا قدرة  
  ن احتمل تخلل مانع في البين ومنه اشتراط ما هو محرم شرعاً.إبقدرته و 

  قد. الثاني: أن لا يكون منافياً لمقتضى الع  
  )١٧٨الثالث: أن يكون فيه غرض صحيح عقلائي، نوعياً او شخصياً.(  
  الرابع: أن لا يكون مخالفاً للأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب والسنة.  
إما مطابقة أو تضمناً أو التزاماً بأي نحو من الالتزامات  ،الخامس: أن يكون العقد مبنياً عليه  

  اليها حين انشاء العقد.العرفية المحاورية الملتفت 
  ) وعدم الجهالة المؤدية الى الغرر، وأن لا يكون مستلزماً لمحال. ١٧٩السادس: التنجز (  
جباره عليه. وإذا تعذر إكان للمشروط له   ،: إذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط٣مسألة   
  )الاجبار كان للمشروط له الخيار. ١٨٠(

                                                 
  ) لكي لا تصبح المعاملة سفهية. ١٧٨(
  ) على الاحوط فيهما . ١٧٩(
  ) وحتى عند عدم تعذر الاجبار يكون له الخيار. ١٨٠(



مشروط عليه من الشرط لقصور فيه او لتلف الموضوع يكون : إذا لم يتمكن ال٤مسألة   
) ١٨١ن لم يكن المشروط في حد (إوليس له المطالبة بعوض الشرط  ،الخيار فقطله للمشروط 

  نفسه بما يقابل بالمال عرفاً .
لا يمنع ذلك عن ثبوت  ،ولم يمكن الرجوع الى العين لتلف أو نحوه ،: لو تعذر الشرط٥مسألة   

  القيمة. و فسخ يرجع إلىفل ،الخيار
  : يجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض أو بغيره.٦مسألة   
ليه يقسط الثمن إ: كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة ٧مسألة   

  )١٨٢عليه.(
عمال خياره بما يوجب الضرر على إبعد ثبوت الخيار تأخير له  : ليس للمشروط٨مسألة   

فالقول قول  ،و اختلفا في العمل به وعدمهأولو اختلفا في الشرط وعدمه،  ر)،(الآخالطرف
  المنكر.

) ١٨٣فسد العقد به ايضاً، وكل( ،ختل به شيء من شرائط صحة العقدإ: كل شرط فاسد ٩مسألة  
ن فسد الشرط. ولكن إصل العقد فالعقد باق على صحته و ألى إشرط فاسد لا يسري فساده 

للمشروط له الخيار مع جهله  ،صحة البيع وفساد الشرط كما قلناه ومع ،الاحوط التراضي
  بالحال.

  : لا فرق في الشرط الفاسد بين ذكره في العقد أو بناء العقد عليه.١٠مسألة   
: المقبوض بالشرط الفاسد كالمقبوض بالعقد الفاسد في الضمان وما مر من ١١مسألة   

  الاحكام.
  ) ١٨٤الشرط وفساده فالقول قول منكر الفساد.(: لو اختلفا في صحة ١٢مسألة   
فلو باع ثوباً بدرهم وشرط  ،: لا تجري الاحكام الخاصة للبيع بالنسبة الى الشروط١٣مسألة   

و باع كتاباً بدينار واشترط أ ،أو باع سلفاً واشترط فيه شيئاً على المشتري ،ملكية حيوان للمشتري
لا يجري خيار الحيوان في الأول ولا القبض في  ،حدهما للآخر بدرهمأن يكون درهماً من أ

  المجلس في الأخيرين. 
  : الاحوط إستحباباً الوفاء بالشروط الابتدائية أيضاً.١٤مسألة   

                                                 
  ما الارش فقط فمشكل. أما بفسخ البيع، إما بالارش و إ) فهناك يحق له المطالبة ١٨١(
مـــا إيـــة الاجـــزاء و مـــا ببقإبلـــى في الاجـــزاء يقســـط الـــثمن، وللمشـــتري الحـــق بالمطالبـــة  ،نمـــا الارش بالتراضـــيإو  ،نـــه يملـــك الخيـــارأشـــبه لأ) وا١٨٢(

  بالارش. 
  دى الى سبب للفساد في العقد مثل الغرر. أ) الشرط الفاسد يكون مفسداً إذا كان ركناً عند المتعاقدين أو ١٨٣(
  لى الحكم فالمرجع الشرع والفقهاء. إواذا رجع  ،ذا رجع الى الموضوع فالمرجع العرفإما أو  ،لى فعل المسلمإ) إذا رجع الشك ١٨٤(



  
  حكام الخيارأفصل في 

  
  وهي: إما عامة تعم جميع الخيارات، أو يختص ببعضها دون بعض، والاول أمور:  
  لاً أو فعلاً.الاول: ان الخيار يسقط بالإسقاط قو   
الثاني: لو مات من له الخيار، انتقل خياره إلى وارثه بلا فرق بين أنواع الخيار، وما هو المانع   

مانع عن هذا الارث أيضاً. كما أن ما يحجب عنه  -كالرقية، والقتل ، والكفر-عن إرث الاموال 
  يحجب هنا أيضاً. -حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميت-
  : لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار وإن لم يورث المال.١مسألة   
: لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة، كالعقار بالنسبة الى الزوجة والحبوة ٢مسألة    

  )١٨٥ترث الزوجة وغير الولد الاكبر حق الخيار( ،بالنسبة الى غير الولد الاكبر
يرث حق الخيار، فله الفسخ والامضاء بلا مزاحم ومعارض  : إذا كان الوارث واحداً◌ً ٣مسألة   

في البين، وأما إذا كان متعدداً فيثبت حق الخيار لمجموع الورثة من حيث المجموع في تمام 
  المال كذلك، فلا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين لا في تمام المال ولا في حصته.

فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه  ،باعه مورثّهم: إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما ٤مسألة   
فإن لم يكن له مال فيشتغل ذمته به  ،خرج من مال الميتأن لم يكن موجوداً إو  ،لى المشتريإ

ن لم يف بتفريغ إمنه شيء بعد ذلك يكون للورثة، و  يفإن بق ،ليهإفيجب تفريغها بالمبيع المردود 
  ) ١٨٦ما عليه يبقى الباقي في ذمته.(

  : لو كان الخيار للأجنبي فمات يسقط أصل الخيار.٥ألة مس  
و وارثه ويسترد العين أفيفسخ هو  ،: إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه٦مسألة   
  )١٨٧ومع تلفها وعدم التركة تبقى ذمة الميت مشغولة( ،و بدلها من التركةأ

الرضا، كما يسقط بالقول كذلك، الثالث من أحكام الخيار: أنه يسقط بالتصرف الكاشف عن   
والتصرف كذلك إن وقع فيما إنتقل عنه كان فسخاً، وإن وقع فيما إنتقل إليه كان إجازة، وفي 

  مورد الشك في ذلك يبقى الخيار.

                                                 
  شكال والاحتياط حسن على كل حال. إ تخلو من ) المسألة لا١٨٥(
  والاحتياط في التراضي.  ،رجاع ثمنهإوعليهم  ،وهكذا يرجع الى الورثة المبيع ،شبه تحكيم قاعدة من له الغنم فعليه الغرملأ) وا١٨٦(
  ) المسألة كالسابقة والاحتياط التراضي. ١٨٧(



: لا أثر لمجرد الرضاء القلبي والكراهة القلبية في الامضاء والفسخ، ما لم يكن مبرز ١مسألة   
  و قول.خارجي في البين من فعل أ

: لو إدّعى ذو الخيار أنه فسخ، فإن كان ذلك بعد إنقضاء زمان الخيار لا يسمع منه ٢مسألة   
  بلا حجة شرعية، وإن كان قبله يسمع.

  : إنكار البيع ليس بفسخ.٣مسألة   
: لو صدر منه فسخ وإمضاء للبيع، وشك في المتقدم والمتأخر، فالبيع باق ولكن لا ٤مسألة   

  الخيار.وجه لاحتمال 
: إذا وكل غيره في إعمال الخيار، فأمضى الوكيل وفسخ الموكل، أو بالعكس يقدم ما ٥مسألة   

  صدر عن الموكل. هذا مع التقارب، وأما مع السبق واللحوق فيقدم السابق مطلقاً. 
) لاوجه لتقديم الفسخ على ١٨٨: لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار وقال اعتقتهما(٦مسألة   

  زة هنا. الاجا
) الخيار، وكما يجوز ١٨٩نه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد(أحكام الخيار: أالرابع من   

قالة او شراء ثانياً من إمكنه رد نفس العين بفسخ و أولكن لو  ،ذلك تكليفاً ينفذ وضعاً ايضاً 
 ،و نقلاً أتلافاً إالمشتري وجب عليه ذلك بل يجبر عليه، وكذا الكلام في التصرف في المنافع 

ولو علم من القرائن  ،صل الخيارأله الخيار يوجب ذلك سقوط  نْ مَ  لِ بَ قِ  نْ ولو وقع تصرف مِ 
لا يجوز تصرف من عليه الخيار  ،ن المقصود من الخيار رد شخص العين من حيث هوأالمعتبرة 

اء مضإولو خالف وتصرف فبالنسبة الى نفوذه يكون من صغريات الفضولي فيتوقف على  ،تكليفاً 
  من له الخيار.

 ،هئن أثره تزلزل العقد فقط لا أن تكون الملكية تحدث بعد انقضاإحكام الخيار: أالخامس من   
  بل هي تحدث بمجرد العقد فيصير الخيار حق لصاحبه في ملك الآخر.

ن التلف في زمن الخيار ممن لا أ) وهي: ١٩٠حكام الخيار: ما جعل من القواعد(أالسادس من   
  خيار له .

                                                 
  والمسألة تجري فيما اذا باع الثمن والمثمن.  ن وهو العبد،لآ) الاولى أن يقع عتق من هو في ملكه ا١٨٨(
  ما في القيميات فمشكل. أ ،) يجري ذلك عادة في المثليات حيث لا يتعلق غرض بشخص المبيع١٨٩(
حتمـال هـلاك إحكمـة هـذا الخيـار هـي  -كمـا يبـدو-ففي خيار الحيوان الهلاك من البائع لانه  .تباع الادلة الخاصة بكل موردإ) الاشبه ١٩٠(

امــا خيــار المجلــس فــان الاشــبه ان الهــلاك علــى المالــك الاول أي مــن لــه  .امــا بيــع الشــرط فــالهلاك مــن مــال المشــتري بــنص الأحاديــث .نالحيــوا
كذلك في بيع الشرط الذي لما يكتمـل البيـع أي تكـون صـورة البيـع موجـودة ولا يـزال طـرف او   .الخيار والاحوط التراضي لأن البيع لما يكتمل

ففيــه الهـلاك مــن مـال مــن اوجـب البيـع والاحــوط التراضـي. والمعيــار هـو ان الخيــار اذا كـان بمعـنى عــدم ايجـاب البيــع مثـل خيــار طرفـان مـترددين 
  واالله العالم.  ،والا فمن الصاحب الثاني أي المالك الجديد ،الحيوان والمجلس وبعض انواع الشرط، فالهلاك من مال الصاحب الاول



  السابع من احكام الخيار: أنه لو شك في سقوطه بعد ثبوته يحكم بعدم السقوط.  
الثامن: بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال لو لم يعلم به،   

  ويضمن لو تلف في يده وكذا العوض في يد المفسوخ عليه. 
  

  فصل فيما يدخل في المبيع
ل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس، فلو باع بستاناً : يدخل في المبيع ك١مسألة 

دخل فيه الارض والشجر والنخل والابنية التي فيها وسورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالبئر 
والناعور والحظيرة ونحوها، ولو باع أرضاً لا يدخل فيها النخيل والاشجار التي فيها، وكذا لا 

ع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الام، والثمرة في بيع الشجر بلا يدخل الزرع فيها الا م
  شرط.

: لو باع نخلاً، فإن كان مؤبراً فالثمرة للبايع ويجب على المشتري إبقاؤها على ما ٢مسألة   
جرت به العادة في إبقاء تلك الثمرة، وإن لم يكن مؤبراً كان للمشتري، ويختص هذا التفصيل 

غيره فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أنه مختص بالنخل فلا يجري في  بالبيع وأما في
  غيره، فالثمرة فيه للناقل مطلقاً إلا مع الشرط.

: إذا باع الاصول وبقيت الثمرة للبايع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن ٣مسألة   
تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه يقدم يسقيها وليس لصاحب الاصول منعه، وكذا العكس. ولو 

  حق المشتري، ولكن الاحوط التصالح والتراضي بأي نحو كان ولو ببذل الارش للمتضرر منهما.
: لو باع بستاناً واستثنى نخلة مثلاً فله الممر اليها والمخرج ومد جرائدها في الفضاء ٤مسألة   

، وإذا باع داراً دخل فيها الارض والابنية وعروقها في الارض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك
الاعلى والاسفل، إلا أن يكون الاعلى مستقلاً عند المتعارف وبنظر أهل الخبرة، وكذا يدخل 
السراديب والابواب والاخشاب المتداخلة في البناء والاوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على 

ولا يدخل الرحى المنصوبة والشجر والنخل  شبه الدرج ونحو ذلك من آلات الكهرباء ونحوه،
  والمفاتيح إلا مع جريان العادة أو الشرط.

: الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن المكتومة فيها تدخل في بيعها تبعاً وأما ٥مسألة   
  الاحجار المدفونة فيها فهي خارجة.

    
    



  ةئفصل في النقد والنسي
  
ترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالاً، فللبايع بعد تسلم المبيع : من باع شيئاً ولم يش١مسألة   

  مطالبته متى أراد، وليس له الامتناع عن أخذه متى دفعه المشتري إليه.
وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة، ولا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طولب به، كما   

  قبله.       أنه لا يجب على البايع أخذه إذا دفعه المشتري
حتمال الزيادة إليها إن تكون المدة معينة مضبوطة لا يتطرق أة ئ) في النسي١٩١: لابد (٢مسألة   

  ولا بأس بما يتسامح به عرفاً. ،والنقصان
) ولابد ١٩٢كان البيع باطلاً (  ،جلا مجهولاأجلاً أو عيّن أ: لو اشترط التأجيل ولم يعين ٣مسألة   

) المتعاملين به، ١٩٣ند المتعاملين فلا يكفي تعيينه الواقعي بعد جهل(في المدة أن تكون معلومة ع
والطويلة كمأة سنة مع وجود غرض صحيح  -كساعة او ساعتين-ولا فرق في المدة بين القصيرة 

  في البين.
ة الى ئبأن قال بعتك نقداً بعشرة ونسي ،جلألى إ: لو باع شيئاً بثمن حالا وبأزيد منه ٤مسألة   

فالاحوط التراضي بينهما بأقل الثمن  -وقال المشتري قبلت هكذا  ،بخمسة عشرسنة مثلاً 
  )١٩٥خر بطل(آجل ألى إجل وبأزيد منه ألى إ) ولو باعه ١٩٤(
فأسقطه بإختياره يجوز لصاحب  -مشترياً كان أو غيره-: إذا كان التأجيل حقاً للمديون ٥مسألة   

  الدين مطالبة الدين.
بأن يزيد في ثمنه الذي  ،لثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه: لا يجوز تأجيل ا٦مسألة   

جل خاص، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في ألى إاستحقه البايع مقداراً ليؤجله 
  ). ١٩٦و غيرها، ويجوز ذلك بوجهين (أو الجعالة أو الصلح أسواء وقع ذلك بنحو البيع  ،الاجل

ن هدية مثلاً والدائن زاد في المدة تقرباً الى االله واحساناً اليه فقط، الاول: أن يهدي الى الدائ  
ا نفس الزيادة في المدة بل موكذا لو كان ذلك بنحو الجعالة او الصلح بشرط أن لا يجعل متعلقه

                                                 
  والا فان تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد.  ،لغرر فالاحوط ما ذكر) إذا كان ذلك يؤدي الى ا١٩١(
  به كما مرّ . اإحتن) اذا كان يتسبب في الغرر فالاحوط ١٩٢(
   ؟غرر في ذلك فأيذاك فقط يحتاج الى ثمنها  إذوهو  ،لى قدوم الحاجإمثلاً يبيع بضاعة مؤجلة  ،ذا لم يكنإما أو  ،) إذا كان سبباً للغرر١٩٣(
  تمام العقد بأقل الثمنين وأبعد الاجلين والعمل به جيد. إديث اشتهر العمل به ) وفي ح١٩٤(
  ) إذا استلزم الغرر او الرباء. ١٩٥(
  ) شريطة أن يكون الواقع هو الظاهر ولا يكون تظاهراً بذلك مع قصد الرباء. ١٩٦(



و أوحصلت الزيادة بداع آخر من صلة رحم أو احسان محض  ،حصلا بالنسبة الى شيء آخر
  نحو ذلك.

و عوض صلح أجرة و اُ أخرى من ثمن مبيع عل الزيادة المبذولة في عوض معاملة اُ الثاني: أن يج  
من غير أن يجعل ذلك في مقابل  ،جل خاصألى إشتراط التأخير في الدين الحال إمعاوضي مع 
ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل من الحقوق المالية المؤجلة بنقصان منها  ،بذل الزيادة

  و نحوهما.أ و الابراءأبنحو الصلح 
ه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن او بغيره ؤ ة يجوز شرائ: لو باع شيئاً نسي٧مسألة   

سواء كان مساوياً للثمن الاول او ازيد منه او اقل، وسواء كان البيع الثاني حالا او مؤجلاً، وربما 
حتاج اليها بثمن الى اجل يحتال بذلك للتخلص من الرباء ببيع مَن عنده الدراهم شيئاً على من ي

ثم يشتري منه ذلك الشيء حالاً باقل من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الاقل ويبقى على ذمته الثمن 
الاول ، وانما يجوز ذلك كله إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو اشترط البايع في بيعه على 

يه منه لم يصح على الاحوط. المشتري أن يبيعه بعد شرائه او شرط المشتري على البايع أن يشتر 
)١٩٧ (  
ة بأقل منه أو أكثر إلى نفس المشتري أو إلى ئ) الذي يكون نسي١٩٨: يجوز بيع الثمن(٨مسألة   

  غيره.
  

  القبض والتسليم
    
فلا يجوز  ،: يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير١مسألة   

حدهما مع أرا، ولو امتنع بِ جْ ) اُ ١٩٩ برضاء صاحبه. فإن امتنعا(لكل منهما التأخير مع الامكان الا
  ولو اشترط كل منهما تأخير التسليم الى مدة معينة جاز. ،ر الممتنعبِ جْ تسليم صاحبه اُ 

: ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط ٢مسألة   
  التأخير.

                                                 
  ناب ذلك. جتإ) ومن الشرط التباني الذي يحدث عادة عند من يريد التهرب من الربا فالاحوط ١٩٧(
  ن لم يكن الاقوى  الاجتناب عنه. إ) بيع الثمن المؤجل باكثر منه بعد مدة قد يعتبر من الربا فالاحوط ١٩٨(
جبار، وقد يكـون ذات العقـد قائمـاً علـى الالتـزام المشـترك إن كان الامتناع من الطرفين فقد يكون بمثابة الفسخ المشترك (التقايل) فلا إ) ١٩٩(

  لقول بالاجبار مشكل. فمع عدمه فلا عقد فا



رط البايع لنفسه سكنى الدار أو ركوب المركوب، أو زرع الارض أو : يجوز أن يشت٣مسألة   
  نحو ذلك من الانتفاعات.

بيعاً كان أو غيره، سواء كان واجباً شرعياً وإلتزاماً بنائياً أو  -: القبض في العقود مطلقاً ٤مسألة   
-، والرهن كان شرطاً للصحة كالصرف بالنسبة الى العوضين والسلف بالنسبة الى الثمن، والهبة

يرجع فيه الى المتعارف، وكلما حكم العرف بأنه قبض يثبت بذلك شرعاً وما لم يحكم لا يثبت، 
وأذن للمشتري في الدخول فيه،  -كالدار والعقار   - فإذا رفع البايع يده عن المبيع فيما لا ينتقل 

العرفية واستيلاء ورفع المنافيات عن ذلك يتحقق القبض به، وكذا في المنقول مع تحقق التخلية 
  الطرف عليه كإستيلائه على سائر أمواله.

يقدم  ،صله وعدم الامتناع عنهأ) في البدئة بالتسليم بعد بنائهما على ٢٠٠: لو تشاحا(٥مسألة   
  .قول البائع 

: لو امتنعا عن القبض، أو احدهما، وقبض الممتنع بدون رضاء صاحبه لم يصح ٦مسألة   
  القبض. 

وكذا  ،التسليم وجوب نفسي مطلق يعم كلاً من المتعاوضين في عرض واحد: وجوب ٧مسألة  
مواله، والمشتري الثمن كذلك أيضاً إن كان عيناً مشغولاً بأمواله، أوجوب تفريغ البايع المبيع من 

بل وكذا لو لم يقصر في وجه  ،جرة وجب دفعهاأُ وكان للبقاء  ،حدهما في التفريغأو أفلو قصرا 
  جرة في مورد العذر المقبول.) لا اُ ٢٠١، نعم(مطابق للاحتياط

فيفسخ البيع ويعود  ،: لو تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البايع٨مسألة   
) وإن تلف ٢٠٢الثمن الى المشتري، وإذا حصل للمبيع نماء كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري(

تلف النماء من غير تفريط عند البايع لم ليه وله النماء ، ولو إالاصل قبل قبضه عاد الثمن 
يضمن، ولو تعيب قبل القبض يتخير المشتري بين الفسخ والامضاء لكل الثمن. والاحوط 

  التصالح بالنسبة الى الارش.
:لو باع جملة فتلف بعضها، إنفسخ البيع بالنسبة الى التالف وعاد الى المشتري ما ٩مسألة   

  والرضاء بالموجود بحصة من الثمن.يخصه من الثمن، وله فسخ العقد 

                                                 
  والا فالواجب الاستلام المتبادل واالله العالم.  ،) إذا كان هناك عرف سواء في تقديم تسليم البائع او المشتري اتبع٢٠٠(
  ) العذر في التسليم لا يلغي حق صاحب المال خصوصاً عند الاضرار به والاحتياط التراضي. ٢٠١(
لان التلــف يلغــي العقــد ولان الخــراج بالضــمان ولعــدم دليــل واضــح في  ،نــه للبــائعأالاشــبه ) هــذا هــو المشــهور حســب الادعــاء بيــنهم، و ٢٠٢(

  المسألة والتراضي هو سبيل الاحتياط. 



: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع اختلاطاً لا يتميز كان المشتري بالخيار إن شاء ١٠مسألة   
  فسخ وإن شاء كان شريكاً للبايع.

: يجب على البايع مضافاً إلى التسليم تفريغه عما كان فيه من أمتعته وغيرها، حتى لو  ١١مسألة   
بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، ولو كانت له عروق تضره بالانتفاع كالقطن  كان مشغولاً 

والذرة، أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الارض، ولو كان فيها شيء 
لا يخرج إلا بتغير شيء من الابنية وجب إخراجه واصلاح ما انهدم، ولو كان فيه زرع لم يبلغ 

  إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة مع اطلاع المشتري عليه، والاحوط التصالح.وقت حصاده فله 
ستعادته في زمان لا إمكن أفإن  ،: لو باع شيئاً فغصبه غاصب معلوم من يد البايع١٢مسألة   

ن كثرت من مال إكان له ذلك وتلفه في هذه المدة و   لاّ إيتضرر به المشتري فليس له الفسخ، و 
ولو منع البايع من  ،) والاحوط التصالح٢٠٣جرة للمشتري(أدة لو كانت لها جرة المأُ و  ،البايع

  ) الاجرة.٢٠٤التسليم بغير حق ثم سلمه بعد مدة كان للمشتري مطالبة(
: لو اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، ١٣مسألة   

باع بالمرابحة ايضاً، لكنه مكروه. هذا إذا باعه على  وكذا إذا كان منهما وباع تولية، بل وكذا إذا
غير البايع، وأما إذا باعه عليه فلا إشكال ولا كراهة في البين، كما لا إشكال فيما إذا ملك شيئاً 

فيجوز بيعه قبل قبضه بلا ريب فيه حرمة أو كراهة،   -كالميراث، والصداق، والخلع  -بغير الشراء 
لبيع فلا محذور في جعله صداقاً أو اُجرة أو غير ذلك، وكذا كما أنه يختص ذلك بخصوص ا

  يختص الحكم بالمبيع فلا يجري في الثمن .
: لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه ١٤مسألة   

  من الاخر لا بأس بذلك.
  الب.: مع تعيين الثمن يتعين ومع عدمه فهو النقد الغ١٥مسألة   
: لو ادعى البايع زيادة الثمن والمشتري عدمها، يقدم قول البايع مع يمينه إن كان ١٦مسألة   

المبيع باقياً، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً، سواء كان الثمن كلياً في الذمة أو شخصياً 
  خارجياً.

قدم قول من يدعي أنه نقد : لو ادعى أحدهما ان البيع نقد وقال الآخر أنه نسيئة، ي١٧مسألة   
  مع يمينه.

                                                 
  ) على القول بانه يملك النماء وقد سبق النظر فيه . ٢٠٣(
  ) أي مطالبة الغاصب. ٢٠٤(



  فصل في الربا
  
  وهو حرام، ومن الكبائر العظام .  
: كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه، وكتابته، والشهادة عليه. ولا فرق في الحرمة والفساد ١مسألة   

ل بين حالة الاختيار والاضطرار. نعم، لو وصلت الضرورة إلى حد جواز أكل مال الغير صحّ الأك
  مع التضمين.

: الربا قسمان: إما معاملي، أو قرضي. والأول هو بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة ٢مسألة   
العينية، كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين منها، أو كيلو منها بكيلو مع زيادة درهم، أو حكمية كبيع  

حنطة مثلاً بكيلو منها نسيئة كيلو من الحنطة نقداً بكيلو منها نسيئة، ولو باع كيلو ونصف من ال
  فهل يرتفع الربا بوقوع نصف كيلو في مقابل الاجل ويصير حينئذ مثلاً  بمثل وجهان.

  ) الاجتناب فيها ايضاً.٢٠٥: لا يجري الربا في سائر المعاوضات وان كان الاحوط (٣مسألة   
  : يشترط في الرباء المعاملي أمران:٤مسألة   
ي الجنس، وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية الكاشف عنه (الاول): إتحاد العوضين ف 

دخولهما تحت لفظ خاص .فكلما صدق عليه الحنطة، أو الارز، أو التمر، أو العنب جنس 
واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، وإن تخالفا في الصفات والخواص، فلا يتفاضل بين 

ومثل ذلك في التمر ونحوه، فإذا اختلف الاسم يصح الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء، 
  البيع متفاضلاً، فيصح بيع الأرز مع العدس، أو الحنطة ونحو ذلك من مختلفي الاسم متفاضلاً.

  : لو شك في مورد في إتحاد الجنس وعدمه يصح البيع متفاضلاً. ٥مسألة   
  في ما يباع بالعد والذرع والمشاهدة.الامر الثاني: كون العوضين من المكيل والموزون، فلا رباء   
: الحنطة والشعير جنس واحد في الربا فقط فلا يصح التفاضل بينهما. وان لم يكونا  ٦مسألة   

  كذلك في الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر.
) بالحنطة ، والثاني بالشعير ، وان كان الاحوط ٢٠٦: يجوز بيع العلس بالسُلت والاول(٧مسألة   

  .ك مطلقاً التر 
: لكل نوع من الانواع أصناف كثيرة ربما تبلغ المئآت بل اكثر، وجميع تلك الاصناف ٨مسألة   

  من كل نوع تحت جنس واحد جيدة كانت أو رديئة أو بالاختلاف.  

                                                 
  ) بل الاقوى. ٢٠٥(
  فيه إشكال.) ٢٠٦(



كالسمسم   ،صله وما يتفرع عنه جنس واحد وان اختلفا في الاسمأ) مع ٢٠٧: كل شيء(٩مسألة   
جبن، والمخيض واللبا وغيرها ، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما، وكذا واللبن مع ال ،والشيرج

  الفرعان من اصل واحد كالجبن والاقط والزبد وغيرهما. 
: اللحوم والالبان والادهان تختلف بإختلاف الحيوان المتخذ ذلك منه، فيجوز ١٠مسألة   

ا، وكذا بين ما يتفرع من لبنهما، التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهم
وكذا في الطيور فيجوز التفاضل بين لحم بعض الطيور مع البعض الآخر إذا اختلفا في الإسم. 
والادهان المتخذة من النباتات تابع لما اتخذ منه، فيجوز التفاضل بين دهن السمسم ودهن 

تابع لما يعمل منه فيجوز  اللوز، والضان والمعز جنس واحد، وكذا البقر والجاموس، والخلّ 
التفاضل بين خلّ العنب وخلّ التمر، ولكن خلّ العنب والزبيب شيء واحد، وكذا خلّ الرطب 

  والتمر .
: الصوف غير الشعر وهما غير الوبر، وصوف كل حيوان تابع له، فيجوز التفاضل ١١مسألة   

اللحم، فيصح التفاضل بينها بين صوف الغنم وصوف البعير. الشحم والإلية والقلب والكبد غير 
  وبين اللحم، وكذا بين بعضها مع بعض.

: ما عمل من جنسين فإن عدّ من أحدهما عرفاً لا يجوز بيعه معه متفاضلاً، وإن لم ١٢مسألة   
  يعدّ أو شك فيه يجوز.

: المناط في كون شيء مكيلاً أو موزوناً متعارف البلدان وعند متعارف الناس، ومع ١٣مسألة   
  ختلاف فحكم كل بلد على ما هو المعتاد فيه.الا
: لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية، فما كان أصله مما يكال أو ١٤مسألة   

يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن، لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه، وكذا بين ما 
فإن أصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا  خرج منه بعضه مع بعض، وذلك كالقطن والكتان،

يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما وبين منسوجهما، وكذا بين أفراد منسوجهما، بان 
معدود، فيجوز  -وهو الجوز-يباع ثوبان بثوب واحد، وكذا دهن الجوز فإنه موزون وأصله 

  التفاضل بينهما.
زوناً في حال دون حال، كالثمرة غير موزونة حال كونها : إن كان شيء مكيلاً أو مو ١٥مسألة   

على الشجرة وإذا جنيت صارت من الموزون، وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ليس من 
الموزون، ولكن يصير منه بعد الذبح وسلخ جلده فيجوز التفاضل بينهما، وكذا يجوز شاة بشاتين 

  بلا إشكال.  
                                                 

  نصوص خاصة وهي القدر المعلوم من المماثلة. ،والعنب والزبيب ،بلى في الحنطة والدقيق ،ط) على المشهور ولعله موافق للاحتيا٢٠٧(



اللحم بالحيوان الحي سواء كان من جنسه ، كبيع لحم الغنم ) بيع ٢٠٨: يكره(١٦مسألة   
  بالشاة، او بيعه بغير جنسه.

: إذا كان لشيء حالتان: حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالتمر يكون رطباً ثم يصير تمراً، ١٧مسألة   
مثل، والعنب يصير زبيباً، وكذا الخبز واللحم ونحوها، يجوز بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلاً ب
  ولا يجوز بالتفاضل، ولا يجوز بيع جافه برطبه بالتفاضل، ويكره مثلاً بمثل بل الاحوط الترك.

: التفاوت بالجودة والرداءة في أفراد الجنس الواحد لا يوجب جواز التفاضل بينهما، ١٨مسألة   
الذهب الجيد فلا يصح بيع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلوين من الرديئة منها، ولا بيع مثقال من 

  بمثقالين من الرديء منه.
   :) من الربا بوجوه٢٠٩: يتخلص (١٩مسألة   
الاول: ضم غير الجنس الى الطرفين، كأن يبيع منّاً من الحنطة مع درهم بمنّين من الحنطة   

 ،ودرهمين.أو ضم غير الجنس الى الطرف الناقص، كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين منها
  ) ٢١٠ولا.(أجاز الغير أقيمة مستحقة للغير لا يضر بصحة البيع، سواء ولو خرجت ال

الى زيد بدرهم ثم يشتري منه كيلوين من الحنطة  -مثلاً -الثاني: أن يبيع كيلو من الحنطة   
  بالدرهم. 

الثالث: ماإذا وهب كل من المتبايعين جنسه للآخر مجاناً من غير قصد المعاوضة، ولا إشتراط   
  هبة.الهبة في ال

  ا مع عدم الشرط.ءالرابع: أن يقرض كل منهما جنسه لصاحبه ثم يتبار   
  الخامس : أن يتبايعا بقصد كون المثل في مقابل المثل وكون الزائد هبة مستقلة مجانية.  
شرط فيه مبادلة المثل بالمثل أو  ،و بلا عوضأالسادس: أن تكون الزيادة مورد الصلح بعوض   

  لم يشرط.
  أن يبيع كيلو من الحنطة بدرهم، ثم يعطيه المشتري كيلوين وفاءً عما في ذمته.السابع:   
فبيع بجنسه بالتفاضل،   ،حد العوضين عملاً يوجب زيادة القيمةأ) في ٢١١: لو عمل(٢٠مسألة   

كما إذا انقي كيلو من حنطة بأجرة درهم مثلاً، فبيع بكيلو ونصف بحيث يقع النصف في مقابل 
  زائه مال.إ، وكذا كلما يصح أن يقع بالدرهم لا بأس به

                                                 
  جتنابه لمكان الربا. إوإذا كان الحيوان من الموزون فلابد من  ،جتنابهإ) إذا كان غررياً فالاحوط ٢٠٨(
  جراء المعاملة. إلى إ) الاحوط ترك مثل هذه الحيل الا عند الاضطرار ٢٠٩(
  ال والاحتياط الترك. شكإ) على ٢١٠(
  حوط. أشكال والترك إ) فيه ٢١١(



: إذا وقعت المعاملة الربوية بين شخص وبين الظلمة، وأخذ ذلك الشخص الزائد ٢١مسألة   
  يمكن أن يصححها الحاكم الشرعي .

: تقدم ذكر بعض الموارد التي ليس فيها الرباء المعاملي تخصصاً، وقد وردت موارد ٢٢مسألة   
  لرباء المعاملي والرباء القرضي تخصيصاً:اُخرى نفى الشارع فيها ا

  الاول: بين الوالد وولده.  
  الثاني: بين المولى ومملوكه.  
  الثالث: بين الرجل وزوجته.    
  فيجوز لكل من الطائفتين أخذ الفضل من الآخر .  
  الرابع: بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بين المسلم والذمي.  
والاحوط الاقتصار  ،: لا فرق في الولد بين الذكر والانثى والخنثى، ولا بين ولد الولد٢٣مسألة   

) والحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الرباء ٢١٢على خصوص الذكر وبلا فصل (
  ولابد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي، وعلى الأب دون الجد. ،بينها وبين الولد

  لورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الرباء المعاملي.: النقود ا٢٤مسألة   
  
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ) لا يترك الاحتياط في عدم الفصل. ٢١٢(



  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١٣(الصرف بيع

وهو: بيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب بلا فرق بين المسكوك منهما 
ء آخر، حتى الخيوط المصوغة من وغيره ،ولا فرق فيه بين الخالص والمغشوش والمركب من أحدهما مع شي

) فلو تفرقا ولم ٢١٤الذهب أو الفضة ومن شيء آخر، ويشترط في صحته التقابض في مجلس العقد(
يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ويتخيران معاً في 

هما صفقة واحدة ولم يقبض الجملة حتى إجازة ما صح فيه وفسخه، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غير 
  تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مر. 

  ) المجلس مصطحبين  لم يبطل البيع فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح.٢١٥: لو فارقا(١مسألة 
ما إذا كانت بغـيره، كالصـلح : إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ٢مسألة 

  ).٢١٦والهبة المعوَّضة وَغيرهما(
: يكفـــي في القـــبض كونـــه في الذمـــة ولا يحتـــاج إلى قـــبض آخـــر، فلـــو كـــان في ذمـــة زيـــد دراهـــم ٣مســـألة 

لعمرو فباعها بالدنانير قبل التفرق صح، بل لو وكلّ زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمـن الـدراهم 
  صح أيضاً.
: إذا اشــترى منــه دراهــم ببيــع الصــرف ثم اشــترى đــا منــه دنــانير قبــل قــبض الــدراهم لم يصــح ٤مســألة 

البيع الثان،ي فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صـح الأول وإن لم يقبضـها حـتى افترقـا بطـل الأول 
  أيضاً .

                                                 
   .والفضة الذهب انواع في ذلك مثل يجوز وبالعكس التقابض، دون من بيعها عدم في الاحتياط يترك فلا فضة أو ذهباً  وليس رائجة، كنقود والدنانير الدراهم عندهم الصرف بيع في المعيار أن يبدو ) ٢١٣(

 . احتياطاً  العمل وعليه المشهور الرأي هو هذا ) ٢١٤(

 .فمشكل طويلاً  الزمن كان إذا أما ،بيد يداً  باعا Ĕماأ يصدق بحيث)  ٢١٥(

 .معاوضة كل في رعايته ستحباباً إ الاحتياط كان وإن)  ٢١٦(



فرضــي بــذلك : إذا كــان لــه علــى شــخص دراهــم فقــال للــذي عليــه الــدراهم: "حولهــا دنــانير" ٥مســألة 
) وإن لم ٢١٧وتقبل دنانير في ذمتـه بـدل الـدراهم صـح ذلـك ويتحـول مـا في ذمتـه مـن الـدراهم إلى الـدنانير(

  يتقابضا، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له حولها دراهم.
: الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة الناس مـع علمهـم بأĔـا كـذلك، يجـوز ٦مسألة 

ها وإنفاقها والمعاملة đـا، وإلا فـلا يجـوز إنفاقهـا إلا بعـد إظهـار حالهـا، بـل الأحـوط تـرك المعاملـة đـا إخراج
  ) إبقاؤها .٢١٨ولو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز(

: لـــو بيـــع الفضـــة بالفضـــة أو الـــذهب بالـــذهب لابـــد مـــن مراعـــات أن لا يلـــزم الربـــا، وحينئـــذ ٧مســـألة 
) سابقاً، ومنها الضميمة ولو كانت هي الغـش فيهمـا، بخـلاف ٢١٩لتي تقدم(يتخلص منه بإحدى الطرق ا

ما إذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس إذ لا ربـا حينئـذ، وكـذا لا ربـا في الريـال المعهـود إذا بيـع بمثلـه، وكـذا 
  في كسور الريال من النصف والعشر ونحو ذلك.

عرفيــة فــإذا بيعــت فضــة مغشوشــة بمثلهــا  : يكفــي في الضــميمة وجــود الغــش إن كــان لــه ماليــة٨مســألة 
جـــاز بالمثـــل إذا فـــرض التســـاوي في الغـــش عنـــد أهـــل الخـــبرة أو كـــان تفـــاوت في البـــين ولكـــن كـــان بحيـــث 

) أيضـــاً، وإذا بيعـــت المغشوشـــة بالخالصـــة لابـــد وأن تكـــون ٢٢٠يتســـامح فيـــه عرفـــاً، وكـــذا يجـــوز بالتفاضـــل(
  ة في مقابل الغش.للخالصة زيادة على فضة المغشوشة لتقع تلك الزياد

 -كالنحــاس والرصــاص–: إذا إشــترى فضــة معينــة بفضــة أو بــذهب فوجــدها مــن غــير الجــنس ٩مســألة 
بطل البيع وليس له مطالبة البدل ولا الأرش، كما إنه ليس للبايع إلزامه به، ولو وجد بعضها كـذلك بطـل 

لـثمن، وإذا إشـترى فضـة كليـاً في فيه وصح في الباقي وله رد الكل، كما أن له أخذ الجيد فقط بحصـة مـن ا
مـن غـير الجـنس فـإن كـان قبـل أن  -كـلاً أو بعضـاً –الذمة بذهب أو فضة، وبعدما قبضـها وجـد المقبـوض 

يتفرقـــا فللبـــايع الإبـــدال بـــالجنس وللمشـــتري مطالبـــة البـــدل، وإن كـــان بعـــد التفـــرق بطـــل البيـــع في الكـــل أو 
لـو كـان مـن الجـنس ولكـن ظهـر فيـه عيـب كخشــونة الـبعض كمـا مـر، هـذا كلـه إذا كـان مـن غـير الجـنس، و 

الجوهر والغش الزائد على المتعارف واضطراب السكة ونحوها، ففي ما إذا كان المبيع فضة معينـة في الخـارج  
كـــان لـــه الخيـــار بـــرد الجميـــع أو إمســـاكه بـــل لـــه رد المعيـــب وحـــده أيضـــاً، ويجـــوز لـــه أخـــذ الارش لـــو كـــان 

فضــلاً عمــا اختلفــا كالفضــة بالــذهب أو بــالعكس ولا فــرق في  -ةكالفضــة بالفضــ–العوضــان متجانســين 
  ذلك بين كون الأرش من غير النقدين أو منهما، هذا في المبيع الشخصي.

وأما إذا كان كلياً في الذمة وظهـر عيـب في المقبـوض كـان لـه الخيـار بـين فسـخ البيـع ورد المقبـوض وبـين 
بـــة البـــدل أيضـــاً قبـــل التفـــرق وبعـــده أيضـــاً، وإن كـــان إمضـــائه وإمســـاك المعيـــب بـــالثمن، كمـــا أن لـــه مطال

                                                 
 .بينهما الاتفاق وقت بسعر)  ٢١٧(

 .بأس فلا شبهأ أوما للعرض اإبقاؤه ماأ ،فسادلإوا للفساد سبباً  كان إذا)  ٢١٨(

 ) وتقدم الحكم فيها. ٢١٩(

 .مقابله في الآخر الدرهم يكون بحيث الدرهم في) رصاصال مثل( غش وجود بمعنى)  ٢٢٠(



) كالـــــذهب بالـــــذهب فضـــــلاً عـــــن ٢٢١الأحـــــوط خلافـــــه، كمـــــا إنـــــه يجوزلـــــه أخـــــذ الأرش في المتجانســـــين (
  المتخالفين كالذهب بالفضة، وبعد التفرق فضلاً عما قبله.

نســه مــع زيــادة : لا يجــوز أن يشــتري مــن الصــائغ خاتمــاً أو قرطــاً مــثلاً مــن فضــة أو ذهــب بج١٠مســألة 
بملاحظــة أجرتــه، ويجــوز أن يشــتريه بغــير جنســه ممــاثلاً ويعــين لــه أجــرة معينــة لصــياغته ولــو كانــت مــن نفــس 

  الثمن، كما يجوز فيما إذا كان الفص من الصائغ وكان من غير الجنس أن يجعل الزيادة في مقابل الفص.
المختلفــة الســعر  -جــة في الــدولالرائ–: لــو اشــتغلت ذمتــه لشــخص بإحــدى النقــود الورقيــة ١١مســألة 

  بعضها مع بعض مع قسم آخر منها، يتصور فيه وجوده:
الأول: أن يكون عليه نقد عراقي مثلاً وأعطاه من النقد الإيراني مثلاً بعنوان الوفاء والاستيفاء دفعـة أو 

  تدريجاً فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء.
ن القــرض والاقــتراض ممــن اشــتغلت ذمتــه لشــخص بــالنقود العراقيــة يــدفع الثــاني: أن الــدفع والأخــذ بعنــوا

إليه بعنوان القرض نقوداً إيرانية، ولا ريب في بقاء إشتغال ذمته بما كانت مشـغولة بـه واشـتغال ذمـة الآخـذ 
بــالنقود الإيرانيــة فهنــاك ذمتــان مشــغولتان بشــيئين ويجــوز لكــل منهمــا مطالبــة صــاحبه عمــا عليــه مــع حلــول 

  ) بين الذمتين.٢٢٢ل، ولا يقع التهاتر(الأج
  الثالث: أن يبيع أحدهما ما في ذمته بما في ذمة الآخر مع حلول كل منهما، ولكن الأحوط الترك.

  الرابع: إبراء كل منهما ماله على الآخر أو مصالحة كل منهما ذمته بما في ذمة الآخر ولا بأس đما.
بعنــوان الأمانــة ثم الاحتســاب مــن الــدين بعــد ذلــك ولا  الخــامس: دفــع أحــد النقــدين دفعــةً أو متــدرجاً 

  بأس به أيضاً ويلاحظ السعر عند الاحتساب في هذه القسمين ولا ينظر إلى اختلاف السعر قبل ذلك.
: إذا حصــل ديــن بنقــد معــين كمــأة ریال ســعودي مــثلاً، ســواء كــان مــن الاقــتراض أو مــن ثمــن ١٢مســألة 

زاد ســعر ذلــك النقــد أو نقــص عنــه عنــد حلــول الأجــل عــن ســعره يــوم البيــع أو غيرهمــا إلى أجــل معلــوم، و 
  ) ونقصانه .٢٢٣الاشتغال، لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره(

: يجـــوز أن يبيـــع مثقـــالاً مـــن فضـــة خالصـــة مـــن الصـــائغ مـــثلاً بمثقـــالين مـــن فضـــة فيهـــا غـــش ١٣مســـألة 
وكــذا يجــوز أن يقــول للصــائغ صــغ لي خاتمــاً وأنــا أبيعــك  متمــول ويشــترط عليــه أن يصــوغ لــه خاتــامً مــثلاً،

  عشرين مثقالاً من فضة جيدة بعشرين مثقالاً من فضة رديئة مثلاً ولا يلزم الربا في الصورتين.
صـح لكـن بشـرط أن يعلمـا  -مـثلاً  –: لو باع عشـرة دنـانير عراقيـة بمـأة ریال سـعودي إلا ریال ١٤مسألة 

  ا الكلام في جميع النقود الورقية العالمية تماماً أو كسراً.نسبة السعر بين العوضين، وكذ

                                                 
  .المبيع من كبيرة نسبة ذا الأرش كان إذا خصوصاً  الربا لشبهة الزيادة أخذ عدم الاحوط)  ٢٢١(

 .عليها يقع والتهاتر عادة، السوقية قيمتهاالملاحظ فيها  الورقية النقود لأن ،بأس فلا التهاتر لحظة بسعر أو معين بسعر التهاتر قررا إذا)  ٢٢٢(

 .العالم واالله الأهلية الحرب بعد اللبنانية والليرة الغزو بعد العراقي الدينار سعر مثل ،قطعاً  للدائن مراداً  يكون ولا ضرراً  يسبب مما يتصور لا بما أصله عن ساقطاً  سعره كان إذا إلا)  ٢٢٣(



) فـإذا بـاع نقـداً معينـاً أو اشـترى شـيئاً بنقـد ٢٢٤: النقود المتعارفة بـين النـاس يتعـين بـالتعيين (١٥مسألة 
  معين وجب إعطاؤه فقط، ولا يكفي مثله وإن لم يكن فرق بينهما أبداً. 

  
  فصل في بيع السلف

  
أيضاً، وهو: ابتياع كلي مؤجل بـثمن حـال عكـس النسـية. ويقـال للمشـتري "المسـلم" ويقال له: السلم 

بكسر اللام، وللـثمن "المسـلم" بفتحهـا وللبـايع "المسـلم إليـه" وللمبيـع "المسـلم فيـه" وهـو يحتـاج إلى إيجـاب 
خـر، وقبول، ومن خواصه أن كل واحد من البايع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجـاب والقبـول مـن الآ

فالإيجـــاب مــــن البــــايع بلفــــظ البيــــع وأشــــباهِه بـــأن يقــــول: ويقــــول المشــــتري: "قبلــــت" أو "اشــــتريت" . وأمــــا 
الإيجــاب مــن المشــتري فيخــتص بلفظــي "أســلمت" و "أســلفت" فيقــول للبــايع "أســلمت إليــك أو أســلفتك 

  فيه المعاطاة. مأة دينار في طن من الحنطة بصفة كذا" ويقول المسلم إليه وهو البايع "قبلت"، ويصح
) النقــــود الورقيــــة بعضــــها مــــع بعــــض، وأخــــرى: مطلــــق الأمتعــــة ٢٢٥: مــــورد الســــلم تــــارة: هــــو(١مســــألة 

والاجنـــاس مـــع كوĔـــا مـــن المكيـــل أو المـــوزون بعضـــها مـــع بعـــض، وثالثـــة: الأمتعـــة والأجنـــاس وغـــير المكيـــل 
مـع بعـض واتحـاد الجـنس وكوĔـا  والموزون مع النقود الورقية أو الذهبية أو الفضية، ورابعـة: الاجنـاس بعضـها

) الذهبيــة أو الفضــية بعضــها مــع بعــض مــع اتحــاد الجــنس أو ٢٢٦مــن المكيــل أو المــوزون، وخامســة: النقــود(
  اختلافه والكل صحيح إلا القسمين الأخيرين.

  : يشترط فيه أمور: ٢مسألة 
والرغبات باختلافها الأول: ذكر الوصف الرافع للجهالة وكلما أمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة 

يصح السلم فيه، وكلما توقف درك أوصافه وخصوصياته علـى المشـاهدة لا موضـوع للسـلف فيـه، والمرجـع 
في ذلك أهل الخبرة من العرف، ويكفي في التوصـيف بمـا هـو المتعـارف بالنسـبة إلى كـل شـيء لا مـا يـؤدي 

  ) .٢٢٧إلى عزة الوجود وندرته(
عن مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في البـاقي مـع  ) الثمن قبل التفرق٢٢٨الثاني: فبض(

ثبوت الخيار بالنسـبة إلى مَـن لم يقصـر في القـبض، والاقبـاض ولـو كـان الـثمن دينـاً في ذمـة البـايع فـإن كـان 
مــؤجلاً لا يجــوز جعلــه ثمنــاً للمســلم فيــه علــى الأحــوط، وإن كــان حــالاً يجــوز وإن كــان الأحــوط تركــه ، ولــو 

                                                 
 .عقلائي غرض به تعلق بأن سفهياً  التعيين يكن لم إذا)  ٢٢٤(

 .فضة أو ذهباً  أو كان ورقاً  نقد كل في يشكل الصرف بيع في التقابض باشتراط القول على) ٢٢٥(

 .بجوازه تصريح الروايات بعض وفي النقود تسليف حرمة المشهور)  ٢٢٦(

 .العالم واالله الضميمة مع السلم في ذلك بجواز يقال وقد الآجام في والسمك الآبق العبد كبيع وأصبح بطل يريد ما وجود ندرة باعتبار غرري، الى البيع تحول في وصافلأا من المزيد سبب فإذا)  ٢٢٧(

 .احوط به العمل ولكن مفقود عليه الواضح والدليل المذاهب جميع في العلماء بين المشهور هو الشرط هذا)  ٢٢٨(



كليــاً في ذمــة المشــتري ثم حاسـبه بــه بمــا لــه في ذمــة البــايع المسـلم إليــه فــلا إشــكال فيــه ولا وجــه جعـل الــثمن  
  للاحتياط حينئذ.

  الثالث: تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحوها.
ك. فلـو جعـل الأجـل الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسـلم فيـه بالأيـام أو الشـهور أو السـنين أو نحـو ذلـ

) كــان بــاطلاً ولا فــرق في الأجــل بعــد كونــه مضــبوطاً بــين أن يكــون قلــيلاً كيــوم بــل نصــف ٢٢٩مــدة مجهولــة(
  يوم أو كثيراً كعشرين أو ثلاثين سنة.

الخامس: إمكان وجوده وقت الحلـول وإن كـان معـدوماً حـين العقـد وفي البلـد الـذي شـرط التسـليم فيـه 
  إن شرط ذلك.

) إلا إذا كـــان متعينـــاً ٢٣٠تعيـــين بلـــد التســـليم إن اختلفـــت الأعـــراض المعامليـــة بـــذلك(: يجـــب ٣مســـألة 
  خارجاً من انصراف أو نحوه.

: إذا جعـــل الأجـــل شـــهراً أو شـــهرين أو شـــهوراً، فـــإن وقعـــت المعاملـــة في أول الشـــهر يحســـب ٤مســـألة 
ة في أثنــاء الشــهر يحســب  هلاليــاً تم الشــهر أو نقــص، وإن وقعــت المعاملــ -واحــداً كــان أو متعــدداً –الشــهر 

كل شهر ثلاثين يوماً، ويمكن فرض الهلالي أيضاً بأن يعد من الشهر اللاحـق مـا فـات مـن الشـهر السـابق 
فــإذا وقــع العقــد في العاشــر مــن الشــهر وكــان الأجــل شــهراً مــثلاً حــل الأجــل في العاشــر مــن الشــهر الثــاني 

  ) التصالح.٢٣١ول ناقصاً والأحوط(وهكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوماً لو كان الشهر الأ
: إذا جعــل الأجــل إلى جمــادي أو الربيــع حمــل علــى أقرđمــا، وكــذا لــو جعــل إلى الخمـــيس أو ٥مســألة 

الجمعــة حمــل إلى الأقــرب منهمــا فيحــل الأجــل بــأول جــزء مــن رؤيــة الهــلال في الأول وبــأول جــزء مــن Ĕــار 
  اليوم في الثاني.

) لا علــى البــايع ولا علــى غــيره، ٢٣٢يجــز بيعــه قبــل حلــول الأجــل(: لــو إشــترى شــيئاً ســلفاً لم ٦مســألة 
سـواء باعــه بجـنس الــثمن الأول أو بغـيره، وســواء كـان مســاوياً لـه أو أقــل أو أكثـر، ويجــوز بعـد حلولــه ســواء 
قبضه أو لم يقبضه على البايع وعلـى غـيره بجـنس الـثمن أو مخالفـه بالمسـاوي لـه أو بالأقـل أو الأكثـر مـا لم 

  ربا.يستلزم ال
  نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه.

: إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلـول الأجـل الجـنس الـذي أسـلم فيـه، وكـان دونـه مـن ٧مسألة 
حيث الصفة أو المقدار لم يجـب قبولـه، ويجـوز مـع الرضـاء وطيـب الـنفس، وكـذا لـو كـان مـن غـير الجـنس ، 

                                                 
 . يرِ الغر  البيع حرمة مع ويتنافى السلعة في الجهالة لىا ينتهي بحيث)  ٢٢٩(

 . عنه المنهي للضرر سبباً  وكان)٢٣٠(

   .بالساعات تحديدها يجب وقد غررال يرتفع بحيث المدة تحديد من فلابد كذلك كان وإن غررياً  البيع يصبح ألاّ  والمعيار البضائع، حسب العرف فيها يختلف مما الأمور هذه)  ٢٣١(

 .احوط به والعمل المشهور وه هذا)  ٢٣٢(



)، وأمـا إذا  ٢٣٣ه فيهما وجب القبول كغيره من الديون، وكذا إذا كان فوقـه مـن حيـث الصـفة(وإذا كان مثل
  كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.

: إذا حل الأجل ولم يتمكن البايع من أداء المبيـع لعـارض مـن آفـة أو عجـز لـه مـن تحصـيل أو ٨مسألة 
ن مكان آخر أو غير ذلك من الأعـذار حـتى انقضـى الأجـل، كـان اعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه م

المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وبين أن يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البـايع 
من الأداء، ولهما أن يتراضيا بقيمة وقـت الأداء سـواء زادت عـن الـثمن أو سـاوت أو نقصـت عنـه، ولـيس 

  البايع بأداء قيمة وقت الأداء إن كانت أزيد من ثمن المسمى.للمشتري إلزام 
) في هذا الخيار بين كون التأخير بتفـريط مـن البـايع أو غـيره. نعـم لـو كـان ذلـك ٢٣٤: لا فرق(٩مسألة 

لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ، ولـو تعـذر الـبعض دون الجميـع كـان للمشـتري الخيـار بالنسـبة إلى 
  النسبة إلى الجميع.ما تعذر، وكذا ب

: هذا الخيار على التراخي وليس فورياً، فلو أخـر لعـذر أو لغـيره لا يسـقط خيـاره،ولو اختـار ١٠مسألة 
  الصبر يصح له الفسخ بعد ذلك.

: إذا اتفقــا علــى أصــل القــبض واختلفــا في أنــه كــان قبــل التفــرق حــتى يصــح العقــد أو بعــده ١١مســألة 
)، ولــو اختلفــا في تحقــق أصــل القــبض وعدمــه فــإن كــان بعــد ٢٣٥حــتى يبطــل، يقــدم قــول مــدعي الصــحة(

  التفرق بطل العقد وإن كان قبله فالقول قول منكر القبض.
: لـو ظهـر عيــب في الـثمن المعـين، فـإن كــان مـن غـير الجـنس بطــل العقـد إن كـان في الجميــع ١٢مسـألة 

الكلي يبدّله قبل التفـرق، وإن وبالنسبة إن كان في البعض، وله حينئذ خيار التبعض، ولو كان العقد على 
)، وإن كـان مـن الجـنس كخشـونة الجـوهر ونحوهـا فللبـايع الخيـار بـين الـرد وأخـذ ٢٣٦كان بعـده بطـل العقـد(

  الأرش.
  

  أقسام البيع بالنسبة إلى الثمن
  

  أقسام البيع بالنسبة إلى ملاحظة الثمن أربعة:
ن ذكـر رأس المـال والـربح والخسـران ولا الأول: بيع شيء معلوم بـثمن معلـوم مـع تراضـيهما عليـه مـن دو 

  يلاحظ ذلك كله في العقد، ويسمى ذلك بالمساومة.

                                                 
  .القبول يجب فلا البائع منة من الترفع مثل الأفضل قبول من مانع له كان أو ،رادأ ما بمثل حاجة لديه يكن لم إن)  ٢٣٣(

  .التراضي -حينئذ- والاحوط ،الضرر دفع عليه كان بالمشتري وأضر قَصَّر إذا البائع نإ يقال قد) ٢٣٤(

 .القبض شرط الى والالتفات العلم ومع لعقدا إتمام بعد ذلك كان إذا)  ٢٣٥(

   .القبض وجوب دلةأ تشمله ولا كافٍ  والتبديل تم قد القبض أن والسبب ،بصحته يقال وقد)  ٢٣٦(



  الثاني: البيع برأس المال مع الزيادة ويسمى ذلك بالمرابحة.
  الثالث: البيع برأس المال مع النقيصة ويسمى ذلك بالمواضعة.

توليــة، ويــأتي مــا يتعلــق بالتشــريك، الرابــع: البيــع بــرأس المــال مــن دون زيــادة ولا نقيصــة ويســمى ذلــك بال
  والكل صحيح، وأفضل هذه الأقسام المساومة، والمرابحة مكروهة.

القصــد ولفــظ ظــاهر في العنــوان الخــاص –مــن الأقســام الأربعــة  –: يعتــبر في تحقــق مــا تقــدم ١مســألة 
ة تعيـين مقـدار الـربح وفي المنشأ، ويتحقـق بالمعاطـاة أيضـاً بعـد المقاولـة علـى تعيـين العنـوان، ويعتـبر في المرابحـ

  المواضعة تعيين مقدار النقيصة.
أن يقـول البـايع: بعتـك هـذا  -أو تعينـه مـن الخـارج-: عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال ٢مسألة 

المتاع بما اشتريت وربح كذا ويقول: المشتري قبلت أو اشتريت هكذا، وعبارة المواضعة أن يقول: بعتك بمـا 
  قصان كذا، وعبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.اشتريت مع ن
: إذا قــــال البــــايع في المرابحــــة: بعتــــك هــــذا بمائــــة وربــــح درهــــم في كــــل عشــــرة مــــثلاً، وقــــال في ٣مســــألة 

المواضعة: بعتك بمائة ووضيعة درهم في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضم الـربح 
في معــرض التبــين قريبــاً عرفــاً بحيــث لا يصــدق بيــع المجهــول في المتعــارف عنــد  أو تنقــيص الوضــيعة أو كــان

  التجار يصح البيع وإلا يبطل.
: لـــو تعـــددت النقـــود واختلـــف ســـعرها وصـــرفها لابـــد مـــن تعيـــين ذلـــك وكـــذا لابـــد مـــن ذكـــر ٤مســـألة 

  الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجله الثمن.
معــين ولم يحــدث فيــه مــا يوجــب زيــادة قيمتــه فــرأس مالــه ذلــك الــثمن : إذا اشــترى متاعــاً بــثمن ٥مســألة 

فيجــوز عنــد إخبــاره عنــه أن يقــول: "اشــتريت بكــذا، أو رأس مــالي كــذا، أو تقــوّم علــيّ بكــذا أو هــو علــيّ  
كــذا"، وإن أحــدث فيــه مــا يوجــب زيــادة القيمــة، فــإن كــان بعمــل نفســه لم يجــز أن يضــم أجــرة عملــه إلى 

ـــه وعملـــه الـــثمن المســـمى ويخـــبر بـــ ـــه كـــذا أو إشـــتريته بكـــذا، ويجـــوز أن يـــذكر كـــلاً مـــن رأس مال أن رأس مال
مستقلاً، بأن يقول مثلاً: إشتريته بكذا، وعملت فيه كذا، وإن كان بإسـتيجار غـيره جـاز أن يضـم الأجـرة 

  كذا.  إلى الثمن ويقول: "بأنه تقوم عليّ أو هو عليّ بكذا"، ولا يجوز أن يقول إشتريته بكذا أو رأس ماله
: لـــو اشـــترى متاعـــاً معينـــاً ورجـــع بـــالأرش إلى البـــايع فيجـــوز أن يخـــبر بـــالواقع، ولـــه أن يســـقط ٦مســـألة 

مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي، فيقول: "رأس مالي كذا"، وليس له أن يجعـل رأس المـال 
ثمن فإنــه يجــوز للمشــتري الـثمن المســمى مــن دون إســقاط قـدر الأرش، بخــلاف مــا إذا حــط البــايع بعـض الــ

  أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيط.
: يجــوز أن يبيــع متاعــاً ثم يشــتريه بزيــادة أو نقيصــه إذا لم يشــترط علــى المشــتري بيعــه منــه وإن  ٧مســألة 

كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتـال مـن أراد أن يجعـل رأس مالـه أزيـد ممـا اشـترى بـه المتـاع فيشـتري 
ثم يبيعه من إبنه أو زوجته أو أجنـبي مـثلاً بـثمن أزيـد فيشـتري منـه بـالثمن الزايـد ثم يخـبر بالزائـد  متاعاً بثمن



فلم يكذب حينئذ في الأخبار بـرأس المـال، مثـل أن يشـتري متاعـاً في السـوق بـدينارين ثم يبيعـه مـن إبنـه أو 
لي أربعــة فلــم يكــذب في رأس المــال زوجتــه بأربعــة ثم يشــتريه منــه بأربعــة فيقــول في مقــام المرابحــة: أن رأس مــا

وصح بيعه بلا إشكال لأنه ليس بأعظم من الكذب الصـريح في الإخبـار بـرأس المـال لكنـه غـش وخيانـة ، 
  نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة ويقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور فيه.

أس المــال مــأة وباعــه بــربح : لــو ظهــر كــذب البــايع في إخبــاره بــرأس المــال كمــا إذا أخــبر: بــأن ر ٨مســألة 
عشــرة فظهــر إنــه كــان تســعين صــح البيــع ويتخــير المشــتري بــين فســخ البيــع وإمضــائه بتمــام الــثمن وهــو مــأة 
وعشـــرة في المثـــال، ولا فـــرق بـــين تعمـــد الكـــذب وصـــدوره غلطـــاً واشـــتباهاً، ولا يســـقط هـــذا الخيـــار بـــالتلف 

  فيعمل المشتري خياره ويرد المثل أو القيمة.
لــو ســلم التــاجر متاعــاً إلى الــدلال ليبيعــه لــه وعــين لــه ثمنــاً معينــاً وجعــل مــا زاد علــى ذلــك لــه : ٩مســألة 

بــأن قــال لــه: "بعــه عشــرة بــرأس مالــه فمــا زدت عليــه فهــو لــك" لا يجــوز لــه ان يبيعــه مرابحــة بــأن يجعــل رأس 
سـاومة أو يبـين مـا هـو الواقـع المال ما عينه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الـربح بـل الـلازم إمـا أن يبيعـه م

مــن أن مــا قوّمــه التــاجر كــذا وإنمــا أريــد النفــع كــذا فــإن باعــه بزيــادة كانــت الزيــادة لــه. وإن باعــه بمــا قومــه 
التاجر صـح البيـع ويكـون الـثمن لـه ولم يسـتحق الـدلال شـيئاً وإن كـان الاحـوط إرضـاؤه بشـيء، وإن باعـه 

  التاجر. بالأقل يكون فضولياً يتوقف صحته على إجازة
: لو اشـترى شـخص متاعـاً أو داراً أو عقـاراً أو غيرهـا جـاز لـه أن يشـرك فيـه غـيره بمـا اشـتراه ١٠مسألة 

بالمناصفة بتنصيف الثمن وبالمثالثة بثلث الـثمن وهكـذا، ويجـوز إيقاعـه بلفـظ التشـريك بـأن يقـول: شـركتك 
قبلـت، ولـو أطلـق ينصـرف إلى المناصـفة في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثـه بثلـث الـثمن مـثلاً فقـال 

  ويجوز إيقاعه بالمعاطاة أيضاً مع التعيين.
  

  فصل في بيع الثمار والزرع والخضروات
  

) بيـــع الثمـــار في النخيـــل والأشـــجار قبـــل بروزهـــا وظهورهـــا عامـــاً واحـــداً وبـــلا ٢٣٧: لا يجـــوز(١مســـألة 
  ضميمة.

                                                 
 :  يلي ابم الغرر ويرتفع ،الخصومة في ويتسبب غررياً  عادة يكون صلاحها بدو قبل الثمرة وبيع) جهالة فيه(  غررياً  يكون أن البيع حرمة في المعيار )٢٣٧(

  .كفى الزراعي بالوضع لمعرفته عادة له تحصل الثمرة أن المشتري عرف فإذا ،الآفة من الأمن :ولالأ

  . سنة من لأكثر البيع: الثاني  

  . الضميمة مع البيع: الثالث  

  ) .الثمر روسائ العنب في والعقد التمر في الزهو( صلاحها بدو مثل ،الآفة يأمن بحيث ظهورها بعد البيع: الرابع  

 .الشجر وراقأو  الخضروات حكم يضاً أ اهذ إن والظاهر. للغرر البيع عن الامتناع فالاحوط عواملأا تعدد وعدم الضميمة وعدم الاستبيان وعدم الآفة من الأمن عدم مع أما. للاستبيان سبباً  ذلك كان إذا هورهـاظ بعد البيع: الخامس  



الظهـور فـإن بـدا صـلاحها أو كـان في عـامين ) وأمـا بعـد ٢٣٨ويجوز بيعها عامين فما زاد ومع الضميمة(
) وإن كـــان قبـــل بـــدو الصـــلاح ومـــع عـــدم ٢٣٩أو مـــع الضـــميمة يجـــوز بيعهـــا أيضـــاً بـــل ويجـــوز بعـــد الظهـــور(

  الضميمة وفي عام واحد لا في عامين أو أكثر ولكن يكره ذلك. 
  ر ورده .: بدو الصلاح في التمر إحمراره أو إصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناث٢مسألة 
) وكوĔـــا مملوكـــة ٢٤٠: يعتـــبر في الضـــميمة عنـــد الاحتيـــاج إليهـــا كوĔـــا ممـــا يجـــوز بيعهـــا منفـــردة(٣مســـألة 

للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ولا فرق بين كون الضميمة تابعة أو متبوعة فيصح البيع بكـل 
  منهما .

وجــودة والمتجــددة في تلــك الســنة ســواء : إذا ظهــر بعــض ثمــرة البســتان جــاز بيــع ثمرتــه أجمــع الم٤مســألة 
إتحدت الشجرة أو تعددت، وسواء إتحد الجنس أو اختلف، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعهـا مـع 

  ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته.
: لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلـة عـامين فيجـوز بيـع ثمرēـا في ٥مسألة 

  قبل الظهور.المرتين 
: إذا بــاع الثمــرة ســنة أو ســنتين أو أزيــد بيعــاً صــحيحاً ثم بــاع الأصــول مــن شــخص آخــر لم ٦مســألة 

يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ولو كان جاهلاً كان له الخيار في فسـخ بيـع 
  الأصول كالعين المستأجرة.

  ). ٢٤١ بيع الأصول إلا بالشرط(: لا تدخل الثمرة الموجودة في٧مسألة 
  : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجاناً إلى بلوغها.٨مسألة 
: لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهـل الخـبرة، ومـع اخـتلافهم فلابـد مـن ٩مسألة 

  التصالح والتراضي.
  الحة وانتفاء الضرر عن الآخر.: لكلٍ مِنْ مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المص١٠مسألة 
  ).٢٤٢: لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به(١١مسألة 
: الأوراق الــتي ينتفــع đــا انتفاعــاً شــايعاً في حكــم الثمــرة في هــذه الجهــة، فيجــوز بيعهــا مــن ١٢مســألة 

ف المســمى في الفارســية (بيــد مشــك) في شــخص وبيــع الأصــل مــن آخــر، كــورق التــوت، والحنــاء، والخــلا
  البلدان التي ينتفع đا وكذا بعض الأوراد.

                                                 
  . والغرر البيع جهالة يرفع بحيث)  ٢٣٨(

  .للإستبيان وسبباً  للغرر رافعاً  ذلك كان إن)  ٢٣٩(

 .đا الغرر ليرتفع)  ٢٤٠(

  .عرفاً  للأصل تابعاً  ذلك كان إذا إلا)  ٢٤١(

  .الجميع مصالح وتحقيق العدالة عن يبحث الذي القضاء المرجع الأمُور هذه مثل في)  ٢٤٢(



: لا يبطـــل بيـــع الثمـــار بمـــوت بايعهـــا ولا بمـــوت مشـــتريها، بـــل تنتقـــل الثمـــرة إلى ملـــك ورثـــة ١٣مســـألة 
  المشتري ويبقى الأصل على البايع وإن مات ينتقل إلى ورثته.

بــدو صــلاحها فأصــيبت بآفــة سماويــة أو أرضــية قبــل قبضــها  : لــو بــاع الثمــرة بعــد ظهورهــا أو١٤مســألة 
الذي هو التخلية كان من مال بايعها، وكذا النهب والسرقة مما لا يكون المتلف فيه معلوماً . نعم لـو كـان 
المتلف شخصاً معيناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو أتلفـه 

قبل القبض إستقر العقد ، كمـا أنـه لـو كـان التلـف بعـد القـبض كـان مـن مـال المشـتري مطلقـاً ولا المشتري 
  يرجع إلى البايع بشيء.

: لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البايع أيضاً، فيأخذ المشتري السـليم بحصـته ١٥مسألة 
عده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانيـة لـو  من الثمن وكان له خيار التبعيض، ويجري حكم التلف قبل القبض وب

كانت بعض المعقود عليه، ولا يكون القبض بالنسبة إلى السنة الأولى قبضاً بالنسـبة إلى الثانيـة حـتى يجـري 
فيهــا حكــم التلــف بعــد القــبض فقــط، ولكــن لــو ظهــر عــدم الثمــرة في الســنة الثانيــة أصــلاً فــلا ضــمان علــى 

  البايع حينئذ.
-يســتثني البــايع لنفســه حصــة مشــاعة مــن الثمــرة كالثلــث والربــع أو مقــداراً معينــاً  : يجــوز أن١٦مسـألة 

كما يجـوز لـه أن يسـتثني ثمـرة نخـل أو شـجرٍ معـين، فـإن خاسـت الثمـرة يسـقط مـن الثنيـا   -كمأة كيلو مثلاً 
  بحسابه في الأولين.ولا يسقط شيء منه في الأخير.

بكـل شـيء يصـح أن يجعـل ثمنـاً في سـائر البيـوع مـن : يجوز بيـع الثمـرة علـى النخـل والشـجر ١٧مسألة 
النقــود والأمتعــة والطعــام والحبــوب والحيــوان وغيرهــا بــل المنــافع والأعمــال ونحوهــا ، نعــم لا يجــوز بيــع التمــر 
على النخل بالتمر وهو المسمى بالمزابنة، سواء كان مقداراً من تمرها أو تمـر آخـر علـى النخيـل أو موضـوعاً 

  حوط إلحاق ثمرة ما عدى النخيل من الفواكه đا فلا تباع بجنسها.على الأرض، والأ
: يجوز الصلح أو الهبة المعوضة ونحوها في التمـر علـى النخـل بـالتمر، والاحتيـاط في تـرك كـل ١٨مسألة 

  معاوضة مطلقاً.
لتمر كـان : لو مـزج التمـر بغـيره ،وجعلـه ثمنـاً أو مثمنـاً، يجـوز بيعـه بـالتمر ، ولـو بـاع الطلـع بـا١٩مسألة 

  مزابنة.
: لا فــرق في المنــع بــين كــون المبيــع نفــس مــا علــى النخلــة وبــين جعلــه كليــاً في الذمــة ويشــترط ٢٠مســألة 
  أدائه منها.
  : قد استثُني من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمراً.٢١مسألة 
  قبضة أو بعده . : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما إبتاعه به أو نقصان قبل٢٢مسألة 



) بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ويجوز الصلح عنه، كما يجوز بيعه تبعاً للأرض لـو ٢٤٣: لا يجوز(٢٣مسألة 
باعها وأدخله في المبيع بالشرط. وأمـا بعـد ظهـوره وطلـوع خضـرته فيجـوز بيعـه قصـيلاً بـأن يبيعـه بعنـوان أن 

وأن قصله أولا، وسواء عين مدة لإبقائه بالشـرط يكون قصيلاً ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أ
  أو أطلق، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوأنه إلا إذا رضي البايع بإبقائه فيجوز حينئذ.

ـــايع قطعـــه والأحـــوط أن يكـــون بعـــد الاســـتيذان مـــن الحـــاكم  ـــه ولم يقطعـــه المشـــتري فللب ـــو لم يـــرض ب ول
رة أرضــــه مــــدة بقائــــه، ولــــو أبقــــاه إلى أن طلعــــت ســــنبلته الشــــرعي مــــع الإمكــــان ، ولــــه تركــــه والمطالبــــة بــــأج

  ).٢٤٤فالأحوط التصالح والتراضي بينهما(
وكما يجوز بيع الزرع قصيلاً يجوز بيعه مـن أصـله لا بعنـوان كونـه قصـيلاً واشـتراط قطعـه بـل بعنـوان كونـه 

  ملكاً للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد انعقاد حبـه سـواء كـان حبـه  ) بيع٢٤٥: لا يجوز(٢٤مسألة 

بـــارزاً كالشـــعير، أو مســـتتراً كالحنطـــة، منفـــرداً أو مـــع أصـــوله، قائمـــاً أو حصـــيداً، ولا يجـــوز بيعـــه بحـــب مـــن 
جنســه، بــأن تبــاع ســنابل بالحنطــة، وســنابل الشــعير بالشــعير. بــل يشــمل بيــع ســنبل الحنطــة بالشــعير وســنبل 

ير بالحنطة على الأحوط، وكذا إلحـاق بـاقي الحبـوب بالحنطـة كـالأرز والـدخن والـذرة وغيرهـا فـلا يجـوز الشع
  بيع سنبلها đا على الأحوط. 

قبـــل ظهورهـــا، ويجـــوز بعـــد  -كالخيـــار، والباذنجـــان، والبطـــيخ-) بيـــع الخضـــر ٢٤٦: لا يجـــوز(٢٥مســـألة 
 اللقطــة إلى عــرف الــزراع وشــغلهم وعــادēم. انعقادهــا وتنــاثر وردهــا لقطــة أو لقطــات معلومــة، والمرجــع في

  والظاهر أن ما يقطع منها من الباكورة لا تعد لقطة.
مـــع مشـــاهدة مـــا يمكـــن مشـــاهدته في خـــلال  -كالخيـــار والبطـــيخ–: إنمـــا يجـــوز بيـــع الخضـــر ٢٦مســـألة 

دم تناثر الأوراق ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلاً أو بعضاً وع
  ورد بعضها، بل لا يضر إنعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمها إلى الأولى.

: إذا كان الخضر مما كـان المقصـود منـه مسـتوراً في الأرض، كـالجزر والشـلجم والثـوم ونحوهـا، ٢٧مسألة 
إلا فيصـــح فـــإن أحـــرز بتعيـــين أهـــل الخـــبرة مقـــدارها وســـائر خصوصـــياēا يجـــوز بيعهـــا مســـتوراً في الأرض، و 

  الصلح بالنسبة إليها، وكذا في مثل البصل مما يكون ظاهره مقصوداً أيضاً.
: يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمـو كالرطبـة والكـراث والنعنـاع جـزة وجـزات معينـة، وكـذا ٢٨مسألة 

برة هـذه ما يخرط كورق التوت والحناء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزة والخرطة هـو المتعـارف بـين أهـل خـ

                                                 
  .البيع حرمة في الغرر معيارية من تلك المسألة في قلناه وأن سبق ما يأتي وفيه والثمرات النخل حكم هو الزرع حكم أن يبدو) ٢٤٣(

  .بالعدل الخبراء خبرة حسـب بينهما يحكم فالقضاء تخاصما ولو)  ٢٤٤(

  .النخل مسألة في قلناه ما هذا في القول)  ٢٤٥(

 .بعضها في كراهة على ابيعه جاز وسيلة بأية انتفى فإذا الغرر حرمة هو فالمعيار ،نظائرها في آنفاً  ذكرناه ما فيها القول)  ٢٤٦(



الأمــور، ولا يضــر إنعــدام بعــض الأوراق بعــد وجــود مقــدار يكفــي للخــرط وإن لم يبلــغ أوأن فيضــم الموجــود 
  إلى المعدوم كإنضمام الثمرة المتجدة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجود.

ين : إذا كــان نخــل أو شــجر أو زرع بــين اثنــين مــثلاً بالمناصــفة يجــوز أن يتقبــل أحــد الشــريك٢٩مســألة 
حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخـرص المجمـوع بمقـدار فيتقبـل أن يكـون المجمـوع لـه ويـدفع لصـاحبه مـن 
الثمــر نصــف المجمــوع بحســب خرصــه زاد أو نقــص ويرضــى بــه صــاحبه، ويصــح أن تكــون معاملــة خاصــة 

  مستقلة، وليس لها صيغة خاصة فتقع بكل لفظ ظاهر في المقصود عرفاً.
ة نخــل أو شــجر أو زرع مــار مجتــازاً لا قاصــداً إليهــا لأجــل الأكــل، جــاز لــه أن : إذا مــر بثمــر ٣٠مســألة 

يأكـــل منهـــا بمقـــدار شـــبعه وحاجتـــه مـــن دون أن يحمـــل منهـــا شـــيئاً ومـــن دون إفســـاد للأغصـــان وإتـــلاف 
  للثمار.

ولا فرق بـين مـا كـان علـى الشـجر أو متسـاقطاً عنـه، ويلحـق الخضـروات بالثمـار أيضـاً في هـذا الحكـم، 
وط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك في الجميع، ولا فرق في ذلك كله بين الثمـار المعهـودة والأح

  في تلك الأزمنة القديمة وبين المستحدثة بعدها.
  
  

  فصل في بيع الحيوان
  الناطق منه والصامت.

  
ذمـــام، ســـواء  : يجـــوز إســـترقاق الحـــربي، أي: الكـــافر الأصـــلي إذا لم يكـــن معتصـــماً بعهـــد أو ١مســـألة 

) في دار الحــرب أو في دار الإســلام، وســواء كــان بالســرقة أو الغيلــة أو القهــر والاغتنــام، بــل لــو ٢٤٧كــان(
قهر الحربي حربياً آخر فباعه صح البيع وإن كـان أخـاه أو زوجتـه، بـل لـو بـاع الحـربي مـن ينعتـق عليـه كبنتـه 

شــراء حقيقيــاً، بــل كــان اســتنقاذاً فيثبــت الملــك وإبنــه وأبــوه واشــتراه المســلم يملكــه بعــد الشــراء وإن لم يكــن 
  للمشتري بالاستيلاء والتسلط عليه، ويشكل كونه من الشراء الحقيقي.

: إذا استرق المسلم حربياً يسري في أعقابه وذراريه مـا لم تعـرض الأسـباب المحـررة وإن كـان قـد ٢مسألة 
  ترقاقه.أسلم الرق ، وأما المرتد، ملياً كان او فطرياً، فلا يصح إس

: يملــك الرجــل كــل أحــدٍ عــدا أحــد عشــر: الأب والأم والأجــداد والجــدات وإن علــوا والأولاد ٣مســألة 
وأولادهــم ذكــوراً وإناثــاً وإن ســفلوا والأخــوات والعمــات والخــالات وبنــات الأخ وبنــات الأخــت وإن ســفلن 

                                                 
  .فراجع الجهاد كتاب الأحكام هذه في والمرجع ،الجواهر صاحب مثل الفقهاء بعض فيها استشكل وقد الأدلة، عليها تساعد ولا نظر التعميمات من كثير في)  ٢٤٧(



ســبة إلى الأخ. بــل يكــره أن نســباً ورضــاعاً ، ويملــك مــا عــدا هــؤلاء مــن الأقــارب حــتى الأخ. نعــم يكــره بالن
  يملك العم والخال وأولادهم أيضاً.

وتملــك المــرأة كــل أحــد عــدا الأبــاء وإن علــوا والأولاد وإن نزلــوا نســباً ورضــاعاً، والمــراد بعــدم ملــك هــؤلاء 
عدم استقراره، فلو ملك الرجل والمرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كـالإرث إنعتـق عليهمـا 

  ال. ويملك كل من الزوجين صاحبه ولو بعضاً لكن يبطل النكاح مطلقاً. في الح
: الكافر لا يملك المسـلم إبتـداءً، ولـو كـان لـه مملـوك كـافر فأسـلم المملـوك أُجـبر علـى بيعـه مـن ٤مسألة 

  مسلم ولمولاه ثمنه.
مـن البلـوغ : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكـم عليـه đـا مـع وجـود شـرائط صـحة الإقـرار ٥مسألة 

والعقل والاختيار، إن لم يكن مشهوراً بالحرية ، ولا فرق بين كون المقر له مسلماً أو كافراً، ولا يلتفـت إلى 
  رجوعه عن إقراره.

  : لو اشترى عبداً فادعى الحرية لا يقبل قوله إلا بالبينة. ٦مسألة 
يســتبرئها قبــل بيعهــا بحيضــة إن   : إذا أراد مالــك الجاريــة أن يبيعهــا وقــد وطأهــا يجــب عليــه أن٧مســألة 

كانــت تحــيض، وبخمســة أربعــين يومــاً إن كانــت لا تحــيض، وهــي في ســن مَــن تحــيض بــأن كــان بيعهــا بعــد 
انقضاء هذه المدة من زمن وطئها .وإن لم يستبرئها البايع وباعها صح البيع، والمراد بالاستبراء عدم وطأها 

بل لو لم يعلم أن البايع قـد وطأهـا أو اسـتبرأها بعـد وطئهـا  إلا بعد حيضة أو انقضاء خمسة وأربعين يوماً،
  يجب عليه استبرؤها.

نعم لو علم أو أخبره ثقة أنه قد استبرأها البايع ولم يطأها لم يجب عليه الاستبراء ، كما أنه لا يجب لا 
  على البايع ولا على المشتري لو كان البايع امرأة أو كانت الجارية صغيرة أو يائسة.

: لا يخــتص وجــوب الاســتبراء بــالبيع والشــراء، بــل كــل مَــن ملــك أمــة بوجــه مــن وجــوه التملــك ٨لة مســأ
وجب عليـه قبـل وطأهـا الاسـتبراء إذا لم تسـتبرء قبـل ذلـك حـتى لـو ملكهـا بـالإرث أو الاسـترقاق، وكـذا لا 

الشــروط المتقدمــة يخــتص بالبــايع، بــل يعــم كــل ناقــل لهــا بمثــل الصــلح والهبــة وغيرهمــا فيجــب عليــه الاســتبراء ب
  قبل إيجاد السبب المملك.

: إذا بــاع جاريــة حبلــى لم يجــب علــى البــايع اســتبرؤها ، نعــم يجــب علــى كــل مــن انتقلــت إليــه ٩مســألة 
الجاريــة الحبلــى بــأي وجــه مــن وجــوه التملــك تــرك وطئهــا قبــل أن ينقضــي لحملهــا أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، 

هـا عـزل إسـتحباباً، فـإن لم يعـزل فـالأحوط وجوبـاً عـدم جـواز ويكره بعد ذلك فـإن وطأهـا وقـد اسـتبان حمل
  بيع الولد، بل يجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به.

: لو كانت الأمة حائضاً حين نقلها إلى الغير يجـوز لـه وطؤهـا إلا زمـان حيضـها بـلا اسـتبراء ١٠مسألة 
  لها حينئذ.
  طي فقط وأما سائر الاستمتاعات فلا يحرم .: المحرّم في زمان الإستبراء إنما هو الو ١١مسألة 



  ) التفرقة بين الأطفال وأمهاēم قبل استغنائهم عن أمهاēم.٢٤٨: يكره(١٢مسألة 
: العبد يملك ، فلو مَلّكه مولاه شيئاً ملكه، وكـذا مـا حـاز لنفسـه مـن المباحـات بـإذن مـولاه ١٣مسألة 

محجــور عليــه، ولا ينفــذ تصــرفاته فيمــا ملكــه بــدون أو اشــترى في الذمــة بإذنــه، ولكــن لــيس ملكــه تامــاً لأنــه 
  ) منه .٢٤٩إذن مولاه وللمولى السلطة التامة على ملكه حتى أنّ له أن ينتزعه(

: كل حيـوان مملـوك كمـا يجـوز بيـع جميعـه يجـوز بيـع بعضـه المشـاع كالنصـف والربـع مـثلاً، بـلا ١٤مسألة 
وأمـا جـزؤه المعـين كرأسـه وجلـده أو يـده ورجلـه فرق بين النـاطق والصـامت، ولا بـين مـأكول اللحـم وغـيره. 

أو نصفه الذي فيه رأسه مثلاً فإن كان مما يؤكل لحمـه، أو لم يكـن المقصـود منـه اللحـم وإن حـل أكلـه بـل  
)، وأمـا إذا كـان المقصـود منـه ٢٥٠كان المقصـود منـه الركـوب والحمـل وإدارة الرحـى ونحـو ذلـك لم يجـز بيعـه(

ن ويبـاع مـنهم يصـح بيعـه ولا بـأس بـه، فـإن ذبحـه يكـون للمشـتري مـا اشـتراه الذبح مثل ما يشتريه القصابو 
وإن باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكاً في الثمن بنسبة مالـه، بـأن ينسـب قيمـة الـرأس والجلـد مـثلاً علـى 

واسـتثنى تقدير الذبح إلى البقية وله من الثمن بتلك النسبة، وكذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم 
الــرأس والجلــد، أو اشــترك إثنــان أو جماعــة في إشــتراء حيــوان وشــرط أحــدهم لنفســه الــرأس والجلــد أو الــرأس 
والقــوائم مــثلاً، أو إشــترى شــخص حيوانــاً ثم شــرك غــيره معــه في الــرأس والجلــد مــثلاً، كمــا إذا اشــترى شــاة 

يمــا يــراد ذبحــه، فــإذا ذبــح اســتحق بعشــرة دنــانير ثم شــرك شخصــاً بــدينارين بــالرأس والجلــد فالكــل صــحيح ف
  العين وإلا كان شريكاً بالنسبة.

: لــو قــال شــخص لآخــر اشــتر حيوانــاً بشــركتي، كــان ذلــك تــوكيلاً لــه في الشــراء، فلــو اشــتراه ١٥مســألة 
حســب اســتدعاء الآمــر كــان المبيــع بينهمــا نصــفين وعلــى كــل منهمــا دفــع نصــف مــن الــثمن، إلا إذا صــرح 

) نعم لو  ٢٥١ر، ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه(بأن الشركة على نحو آخ
كانــت في البــين قرينــة معتــبرة علــى أن المقصــود الشــراء والــدفع عنــه مــا عليــه مــن الــثمن كالشــراء مــن مكــان 

  بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن، فيرجع حينئذ إلى الآمر بما دفع عنه.
  باب الربا إنه يجوز بيع شاة بشاتين وكذا سائر الحيوانات.: تقدم في ١٦مسألة 
: لــو اشــترى أمــة فوطأهــا فظهــر إĔــا ملــك لغــير البــايع كــان للمالــك إنتزاعهــا منــه ولــه علــى ١٧مســألة 

المشتري عُشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيبـاً، ولـو حملـت منـه فالولـد حـر وكـان عليـه 
  ياً، ويرجع إلى البايع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلاً.قيمة الولد يوم ولد ح

: إذا اشـترى كـل مـن العبـدين المـأذونين صـاحبه عـن مـولاه فـإن اقـترن العقـدان وكـان شـراؤهما ١٨مسألة 
لأنفسهما بطلا معاً. وإن كان شراؤهما لغيرهما يصحان معاً ، وإن ترتبا صح السابق بأي وجه معتبر أحـرز 
                                                 

  .الفرقة بسبب الطرفين بأحد الإضرار مع خصوصاً  المنع الأقوى بل الاحوط)  ٢٤٨(

  .تردد فيه ) ٢٤٩(

 .غررياً  أو سفهياً  كان إن)  ٢٥٠(

 . عرفاً  عنه التبرع بمعنى ذلك كان إذا)  ٢٥١(



وأمــا اللاحــق فــإن كــان الشــراء لنفســـه فهــو باطــل وإن كــان الشــراء لســيده توقــف علـــى الســبق واللحــوق، 
  إجازته.

: لو وطي الشريك الجارية المشـتركة لا حَـدَّ عليـه مـع الشـبهة، ومـع عـدمها يسـقط عنـه الحـد ١٩مسألة 
حصــص بقــدر نصــيبه ويثبــت بمقــدار نصــيب غــيره، فــإن حملــت قُـوّمَــت عليــه وانعقــد الولــد حــراً وعليــه قيمــة 

  الشركاء من الولد عند سقوطه حياً.
: يستحب لمن اشترى مملوكاً أن يغير إسمه ، ويطعمه شيئاً من الحلاوة، والصـدقة عنـه بأربعـة ٢٠مسألة 

  دراهم وأن لا يريه ثمنه.
  فصل في الإقالة

  وهي: فسخ العقد من أحد الطرفين، ورضاء الآخر به وتجري في جميع العقود سوى النكاح.
تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عرفاً كما إذا قال المتعاقـدان أو أحـدهما: تفاسـخنا  :١مسألة 

أو تقايلنــا أو يقــول أحــدهما للآخــر: (اقلتــك) وقبــل الآخــر، أو الــتمس أحــدهما إقالــة الآخــر، فأقــال، أو رد  
ل منهمــا بــل تتحقــق كــل واحــد منهمــا مــا انتقــل إليــه إلى صــاحبه بعنــوان الإقالــة، فتتحقــق بالفعــل مــن كــ

  بالفعل من أحدهم والقول من الآخر، وبعد تحقق الإقالة وجب على من بيده المال رده إلى صاحبه.
: لا تجــوز الاقالــة بزيــادة عــن الــثمن ولا نقصــان، فلــو أقــال المشــتري بزيــادة عــن الــثمن الــذي ٢مســألة 

ملــك صــاحبهما، هــذا إذا جعلــت اشــترى بــه أو أقــال البــايع بوضــيعة بطلــت الإقالــة وبقــي العوضــان علــى 
الزيادة أو النقيصة من حدود نفس الإقالة، وأما إن كانت خارجة عنها كمـا إذا كانـت بجعالـة أو شـرط أو 

  هبة أو صلح أو بيع مستأنف فيجوز ذلك.
  : لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة .٣مسألة 
ويقســـط الـــثمن حينئـــذ بالنســـبة إلى  : تصـــح الإقالـــة في جميـــع مـــا وقـــع عليـــه العقـــد وفي بعضـــه٤مســـألة 

  حصته، بل إذا تعدد البايع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر وإن لم يوافقه صاحبه.
: تلــف أحــد العوضــين أو كليهمــا لا يمنــع مــن صــحة الإقالــة، فــإذا تقــايلا رجــع بمثلــه إن كــان ٥مســألة 

)، والخـروج عـن الملـك ببيـع أو هبــة أو ٢٥٢علــى يـوم الأداء(مثليـاً وبقيمتـه إن كـان قيميـاً، والمنـاط في القيمـة 
  نحوهما كالتلف.

: تلــف الــبعض كتلــف الكــل يســتوجب الرجــوع إلى البــدل في الــبعض التــالف وحصــول العيــب ٦مســألة 
  يوجب الرجوع إلى الأرش.

 : حق الإقالة كحق الفسخ موروث، ولكن الاحوط التراضي من الورثة مستقلاً بصلح أو هبة٧مسألة 
  ونحوهما من دون أن يكون ذلك بعنوان حق الورثة للإقالة.

                                                 
 .التلف ويوم الاداء يوم بين القيمة في التراضي والاحوط الأظهر هو هذا)  ٢٥٢(



  : لا فرق في صحة الإقالة بين قصر المدة بين البيع وبينها ولا بين طول المدة.٨مسألة 
  

  كتاب الشُفعة
  

  : إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط ١مسألة 
هــا مــن المشــتري بمــا بذلــه مــن الــثمن، ويســمى هــذا الحــق بالشــفعة وصــاحبه الآتيــة حــق تملكهــا أو انتزاع

  بالشفيع.
  : تثبت الشفعة في كل مالا ينقل إذا كان قابلاً للقسمة كالأراضي، والبساتين ونحوهما.٢مسألة 

ـــوان، وفيمـــا لا ينقـــل وكـــان غـــير قابـــل للقســـمة،   بـــل تثبـــت فيمـــا ينقـــل كالثيـــاب والمتـــاع والســـفينة والحي
من الأĔار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمامات، وكذا في الشجر والنخيل والأبنية والثمار  كالضيقة

علــى النخيــل والأشــجار، ولكــن الأحــوط للشــريك عـــدم الأخــذ đــا إلا برضــى المشــتري كمــا أن الأحـــوط 
ريـق ، والرحـى للمشتري إجابة الشريك إن أخذ đا، وكذا الأحوط لهما ذلك في أشياء خمسة: النهـر، والط

  ، والحمام، والسفينة.
: موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بيع الحصة المشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار، فلـو ٣مسألة 

بــــاع أحــــد داره أو عقــــاره لــــيس لجــــاره الأخــــذ بالشــــفعة، وكــــذا لا شــــفعة في العــــين المقســــومة إذا بــــاع أحــــد 
اً قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفروزة ولها الشريكين حصته المفروزة إلا إذا كانت دار 

  طريق، فباع بعض الشركاء حصته المفروزة من الدار فإنه تثبت الشفعة للآخر لكن إذا بيعت مع طريقها.
وكــذا إذا كانــت داران تخــتص كــل واحــدة منهمــا بشــخص، وكانتــا مشــتركتين في الطريــق فبيعــت إحــدى 

عة في الطريــق، وأمــا إذا بيعــت الحصــة أو الــدار مســتقلاً مــن دون الطريــق بــل بقــي الــدارين مــع الحصــة المشــا
الطريق على ما كان عليه من الاشتراك بين الملاك ، فلا شفعة حينئـذ لا في الـدار ولا في الطريـق ، نعـم لـو 

من جهة باع حصته من الطريق تثبت فيها الشفعة إن كان قابلاً للقسمة، وكذا إن كان غير قابل للقسمة 
الضــــيق مــــثلاً وإن كــــان الأحــــوط فيــــه التراضــــي. ويجــــري مــــا قلنــــاه في ســــائر الأمــــلاك المشــــتركة في الطريــــق،  
كالبســتان مــثلاً، وكــذا الاشــتراك في الشــرب كــالبئر والنهــر والســاقية فإنــه كالإشــتراك في الطريــق أيضــاً فيمــا 

  ) . ولكن الأحوط فيهما التراضي بين الشفيع والآخر.٢٥٣مر(
: لو باع ما فيه حق الشفعة مـع مـا لـيس فيـه الشـفعة، كمـا إذا بـاع حصـته مـن الـدار المشـتركة ٤مسألة 

بينــه وبــين غــيره مــع دار يملكهــا مســتقلاً ببيــع واحــد صــفقة واحــدة، كــان للشــريك الشــفعة في تلــك الحصــة 
  المشاعة بحصتها من الثمن ولكن الأحوط تراضيهما في ذلك.

                                                 
 .يترك لا والاحتياط مشكل وهو الشفعة حكمة من العموم فهم على مبني مثلها في الشفعة في القول)  ٢٥٣(



يـــع، فـــإذا انتقلـــت الحصـــة إلى الأجنـــبي بالصـــلح، أو الهبـــة ، أو : تخـــتص الشـــفعة بخصـــوص الب٥مســـألة 
الخلـــع، أو الإرث أو غـــير ذلـــك فـــلا شـــفعة للشـــريك. والأحـــوط التراضـــي في غـــير البيـــع مـــن ســـائر النواقـــل 

  خصوصاً في الأراضي والمساكن.
ثــة فمــا : إنمــا تثبــت الشــفعة إذا كانــت العــين بــين شــريكين، فــلا شــفعة فيمــا إذا كانــت بــين ثلا٦مســألة 

فوقها، من غير فـرق بـين أن يكـون البـايع اثنـين مـن ثلاثـة فكـان الشـفيع واحـداً أو بـالعكس ، نعـم لـو بـاع 
أحــد الشــريكين حصــته مــن اثنــين دفعــة أو تــدريجاً فصــارت العــين بــين ثلاثــة بعــد البيــع لا مــانع مــن الشــفعة 

إلى أحــد المشــتريين دون الآخـــر، للشــريك الآخــر. ويجــوز حينئــذ لـــه التبعــيض بــان يأخــذ بالشـــفعة بالنســبة 
  ولكن الأحوط أن يكون أصل الشفعة والتبعيض فيها بالتراضي.

: إذا كانت العين مشتركاً بين الوقف والملك الطلـق وَبيِْـعَ الطلـق، لم يكـن للموقـوف عليـه ولـو  ٧مسألة 
طلـق، إلا إذا كـان كان واحداً ولا لـوليّ الوقـف الشـفعة، نعـم لـو بيـع الوقـف في صـورة جـوازه تثبـت لـذى ال

  الوقف على أشخاص بأعياĔم وكانوا متعددين، ولكنه مشكل.
: يعتــبر في ثبــوت الشــفعة كــون الشــفيع قــادراً علــى أداء الــثمن، فلــو كــان عــاجزاً عــن أدائــه فــلا ٨مســألة 

) فيــه إحضــار الــثمن ٢٥٤شــفعة لــه وإن بــذل الضــامن أو الــرهن، لا أن يرضــى المشــتري بالصــبر، بــل يعتــبر(
  خذ đا.عند الأ

ولو اعتذر به في مكان آخـر فـذهب ليحضـر الـثمن، فـإن كـان في البلـد ينتظـر ثلاثـة أيـام، وإن كـان في 
بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الـثمن 

في ثلاثــة أيــام التلفيــق، ومبــدؤها مــن في تلــك المــدة فــلا شــفعة لــه، إلا أن يرضــى المشــتري بالصــبر، ويكفــي 
حين الأخذ بالشفعة لا من زمان البيع. والصبر إلى ثلاثة أيـام أو الانتظـار إلى أن ينقـل المـال إنمـا هـو فيمـا 

) ولا فرق في ذلك كله بين كون إشتراء المشـتري الحصـة ٢٥٥إذا لم يتضرر المشتري، وإلا فيدور مدار رضاه(
  نقداً أو نسية.

ط في الشــفيع الإســلام إذا كــان المشــتري مســلماً، فــلا شــفعة للكــافر علــى المســلم وإن : يشــتر ٩مســألة 
  اشتراه من كافر وتثبت للكفار على مثله وللمسلم على الكافر.

  ).٢٥٦: تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ đا بعد إطَّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل(١٠مسألة 
لأخـذ بالشـفعة جـاز لـه الأخـذ بالشـفعة للموكـل مـع إطَّلاعـه وإذا كان له وكيل مطلق أو في خصـوص ا

  على البيع.

                                                 
  .العرف عند البيع صفقة جراءإ في يكفي ما ةبالشفع الأخذ في يكفي) ٢٥٤(

  .الشفعة تنتفي التضرر فبقدر وعدمه الضرر يومئذ المعيار ويكون)  ٢٥٥(

 .المصالحة والاحوط بغيبته بالمشتري الضرار لحاقإ عدم شريطة)  ٢٥٦(



: تثبت الشـفعة للشـريك وإن كـان سـفيهاً أو صـبياً أو مجنونـاً فيأخـذ لهـم الـولي، بـل إذا أخـذ ١١مسألة 
  الصبية أو الصبي بإذن الولي صح.

ستبدال الـثمن مـن غـيره : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو ا١٢مسألة 
  أو دفعه من ماله بإذن الغرماء. وليس للغرماء الأخذ đا ولا إجبار المفلس عليه وإن بذلوا الثمن .

: لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبـة đـا بعـد ١٣مسألة 
đ ا مساهلة البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن في الأخذđ ا مصلحة فلم يطالب ، ولو ترك المطالبة

  ).٢٥٧في حقهم لهم المطالبة بعد الكمال(
: إذا كــان المبيــع مشــتركاً بــين الــولي والمــولى عليــه فبــاع الــولي عنــه جــاز لــه أن يأخــذ بالشــفعة، ١٤مســألة 

كـم في الوكيـل إذا كـان وكذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشـفعة للمـولى عليـه، وكـذا الح
  شريكاً مع الموكل.

: لــو اشـترى عامــل المضـاربة مــا يكــون مشـتركاً بــين صـاحب المــال في المضـاربة وبــين شــخص ١٥مسـألة 
  آخر بحيث يصير صاحب المال هو الشفيع يملكه صاحب المال بنفس الشراء لا بالشفعة.

العقـد اللفظـي أو بالمعاطـاة ولا يتوقـف : يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملـة سـواء كـان ب١٦مسألة 
  على انقضاء الخيار مطلقاً.

: حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد وهو الشفيع ولا يحتاج إلى قبول الطرف ولا ١٧مسألة 
التقابض فهو مثل حق الخيـار إنشـاء إيقـاعي لا أن يكـون عقـداً، فيحصـل الأخـذ đـا بكـل لفـظ لـه ظهـور 

قرينـة، وبكـل فعـل كـان كـذلك، فـالقول مثـل أن يقـول: "أخـذت المبيـع المـذكور بثمنـه" عرفي في ذلـك ولـو ب
  والفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.

  : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.١٨مسألة 
قـل، ولا يلـزم أن يأخـذ بعـين الـثمن بـل لـه : الشفيع يأخذ بقدر الـثمن لا بـأكثر منـه ولا بالأ١٩مسألة 

  أن يأخذ بمثله إن كان مثلياً، وبالقيمة إن كان قيمياً.
  والأحوط التراضي، والمرجع في المثلية والقيمية متعارف أهل الخبرة.

) الــدلال أو غيرهــا أو تــبرع لــه البــايع بشــيء لا يلــزم ٢٥٨: إذا غــرم المشــتري شــيئاً مــن أجــرة (٢٠مســألة 
ع تداركـــه، وكـــذا إذا حـــط البـــايع شـــيئاً مـــن الـــثمن للمشـــتري أو احتســـب لـــه مـــن الحقـــوق لـــيس علـــى الشـــفي

  للشفيع تنقيصه، نعم لو تصالحا على شيء زيادة أو نقيصة مع قطع النظر عن الشفعة لا بأس به.
 : لــو اطلــع الشــفيع علــى البيــع فلــه المطالبــة đــا في الحــال، وتبطــل الشــفعة بالمماطلــة والتــأخير٢١مســألة 

–). بخلاف ما إذا كان التأخير لعـذر مـن الأعـذار ٢٥٩بلا داع عقلائي وعذر شرعي أو عقلي أو عادي(
                                                 

  .حقه في لتقصيره الأقوى على كانت إن الصغير ضرارأ وليال ويتحمل التراضي فالاحوط كان، فإن الحد، عن الزائد بالتأخير المشتري يتضرر ألاّ  شريطة)  ٢٥٧(

  .البعض عند البيوت دلالة في الحال هو كما الثمن من جزء أنه عرفاً  يعتبر لم إذا)  ٢٥٨(



كعــدم إطّلاعــه علــى البيــع، أو عــدم كــون المخــبر بــه ثقــة لديــه، أو جهلــه بثبــوت حــق الشــفعة لــه، أو تــوهم  
ر الــــتي لا كثــــرة الــــثمن فبــــان قلــــيلاً، أو كونــــه بحيــــث يصــــعب عليــــه تحصــــيله، إلى غــــير ذلــــك مــــن الأعــــذا

  ففي جميع موارد التأخير لعذر أي عذر كان تثبت الشفعة. -)٢٦٠تحصى(
: المراد بالمبادرة اللازمة في الأخذ بالشفعة هـو المبـادرة علـى النحـو المتعـارف الـذي جـرت بـه ٢٢مسألة 

و شـرب العادة، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعهـا، وإذا كـان مشـغولاً بأكـل أ
لم يجب عليه قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي، ويجوز له إن كان غائباً إنتظار الرفقة إذا احتاج إليهـا 
عرفاً أو إنتظار زوال الحر أو البرد إن جرت العادة بـذلك، وإن كـان في الحمـام وعلـم بـالبيع يجـوز لـه قضـاء 

الجنــازة وعيــادة المــريض، والإتيــان بالنافلــة ونحــو  وطــره وأمثــال ذلــك مــن الأمــور المتعارفــة، وكــذا مثــل تشــييع
  ذلك مما لا يصدق عليها المماطلة عرفاً، ومع صدق المماطلة تسقط ومع الشك فيها تثبت.

  : يجوز للمشتري والشفيع أن يتراضيا بتأخير الأخذ بالشفعة بما شاءا وأرادا.٢٣مسألة 
بوقوعـــه وكـــان يـــتمكن مـــن الأخـــذ بالشـــفعة  : إذا كـــان الشـــفيع غائبـــاً عـــن محـــل البيـــع وعلـــم٢٤مســـألة 

  ) سقطت الشفعة.٢٦١مباشرة أو تسبيباً فلم يبادر إليه(
) متهمـاً، مـن غـير فـرق ٢٦٢: يقبل قول الشفيع في وجود العذر بلا بينة ولا يمين ما لم يكن(٢٥مسألة 

  بين مالا يعرف إلا من قبله وغيره.
ا يتحقـق بالفعـل، ولكـن لا يكفـي مجـرد القـول : تقدم أنه يتحقق الأخذ بالشفعة بالقول كم٢٦مسألة 

من دون ترتب أثر عليه، فلـو أخـذ đـا قـولاً وهـرب أو ماطـل أو لم يقـدر علـى دفـع الـثمن بقـي المبيـع علـى 
ملــــك المشــــتري لا أنــــه ينتقــــل بــــالقول إلى ملــــك الشــــفيع وبــــالعجز أو الهــــرب أو المماطلــــة يرجــــع إلى ملــــك 

  المشتري.
تصــرف في المبيــع بكــل مــا شــاء وأراد ولا يمنــع حــق الشــفعة عــن ذلــك ولا : يجــوز للمشــتري ال٢٧مســألة 

  يسقط بذلك حق الشفيع.
: لو باع المشتري ما اشتراه من الشريك كان للشفيع الأخذ من المشـتري الأول بمـا بذلـه مـن ٢٨مسألة 

زادت البيــوع  الــثمن فيبطــل شــراء الثــاني، ولــه الأخــذ مــن الثــاني بمــا بذلــه مــن الــثمن فيصــح الأول، وكــذا لــو
علــى إثنــين فــإن لــه الأخــذ مــن المشــتري الأول بمــا بذلــه مــن الــثمن فيبطــل البيــوع اللاحقــة، ولــه الأخــذ مــن 
الأخـير بمــا بذلــه مـن الــثمن فيصــح جميــع البيـوع المتقدمــة ولــه الأخـذ مــن الوســط فيصــح مـا تقــدم ويبطــل مــا 

  تأخر.

                                                                                                                                            
 .واسع مجال بالتراضي حتياطلال ولكن شفعته سقوط يضاً أ فالأشبه ذلك على يدل لم إذا ولكن بالشركة، ورضاه الشركة جراء به يلحق قد الذي الضرر على قدامهإو  لحقه سقاطهإ على يدل مما)  ٢٥٩(

  ) ومنها عذر التأمل في الأمر والمشورة مع الخبراء، وما أشبه. ٢٦٠(

 .جدياً  يريدها ولا يماطل أنه عليه صدق بحيث عذر أي دون من)  ٢٦١(

 .سلاميلإا القضاء المرجع فإن متهماً  كان إذا)  ٢٦٢(



وباعــه المشــتري إلى آخــر بعشــرين وباعــه الآخــر ثم أنــه لــو باعــه الشــريك إلى المشــتري الأول بعشــرة مــثلاً 
بثلاثــين، فبــأي مشــتري يرجــع الشــفيع يلــزم عليــه إعطــاء ثمنــه الــذي اشــتراه بــه، فــإن رجــع إلى الثــاني يلزمــه 

  إعطاء عشرين وإلى الثالث ثلاثين.
ممــا لا شــفعة فيــه  -كــالوقف والهبــة ونحوهمــا–: لــو تصــرف المشــتري فيمــا اشــتراه بغــير البيــع ٢٩مســألة 

  فللشفيع الأخذ بالشفعة فيبطل ذلك كله.
: لو تلف المبيع تماماً بحيث لم يبق منهه شيء أصلاً سقطت الشفعة، وإن بقـي منهـا شـيء  ٣٠مسألة 

كالــدار إذا اĔــدمت وبقيــت عرصــتها وأنقاضــها، أو عابــت لم تســقط الشــفعة، فللشــفيع الأخــذ đــا وانتــزاع 
  ام الثمن أو الترك من دون ضمان على ا لمشتري.ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلاً بتم

: لو كان التلف بعد الأخذ بالشفعة وكـان بفعـل المشـتري ضـمنه، وكـذا إذا كـان بفعـل الغـير ٣١مسألة 
  مع أخذ الشفيع ومماطلة المشتري في الإقباض. وأما مع عدم مماطلته في ذلك فيرجع إلى من أتلفه.

  الحصة.وكذا الكلام في أرش العيب لو تعيبت 
: لا يشـــترط في الأخـــذ بالشـــفعة علـــم الشـــفيع بـــالثمن حـــين الأخـــذ فلـــو قـــال بعـــد إطلاعـــه ٣٢مســـألة 

) اعتبـار علمـه ٢٦٣عليها: "أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلـغ" صـح إن علـم بعـد ذلـك ولكـن الأحـوط(
  به.

فعة يقسـم المشـفوع : الشفعة موروثـة ، والاحتيـاط في التراضـي ، وإذا أخـذ جميـع الورثـة بالشـ٣٣مسألة 
بيـنهم علـى مـا فرضـه االله تعـالى في المواريـث، فلـو خلـف زوجـة وإبنـاً كـان الـثُّمن لهـا والبـاقي لـه، ولـو خلـف 
إبناً وبنتاً كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخـذ đـا مـا لم يوافقـه البـاقون. نعـم لـو عفـى 

  ).٢٦٤كون العافي كأن لم يكن رأساً(بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف وي
: إذا بــاع الشــفيع نصــيبه قبــل أن يأخــذ الشــفعة يســقط حقــه خصوصــاً إذا كــان بعــد علمــه ٣٤مســألة 

  đا. 
). وكـــذا إذا شـــهد علـــى البيـــع أو بـــارك ٢٦٥: لـــو اســـقط الشـــفيع حقـــه قبـــل البيـــع لم يســـقط(٣٥مســـألة 

نـــت في البــــين قرينـــة علـــى أن المــــراد )، ولـــو كا٢٦٦للمشـــتري، لكـــن الأحــــوط للمشـــتري إسترضـــاء الشــــفيع(
  الإسقاط بعد البيع يصح وتسقط.

: يجوز أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعـوض وبدونـه، ويكـون أثـره سـقوطها فـلا ٣٦مسألة 
يحتاج بعد إلى إنشاء مستقل، ولو صالح معه على إسقاطه أو تـرك الأخـذ đـا صـح أيضـا، ولـزم الوفـاء بـه، 

                                                 
 ) لا يترك. ٢٦٣(

 .الضرر دفع تشريعها أصل لأن لهم حق فالشفعة. الشفعة بعدم يتضررون) الورثة( الشركاء يكون أن إلا لتراضيا -آنئذ- والأحوط)  ٢٦٤(

 .هذا هو سقاطلإبا المراد إن والظاهر.  يأتي كما فجائز.. بالشفعة يأخذ لا أنه مراده كان إذا ماأو  تردد، على يجب لم ما سقاطإ معناه كان إذا) ٢٦٥(

  ن الماتن يرى إمكانية الإسقاط، وعلى ذلك بنى تعبيره بالاحتياط للمشتري استرضاه الشفيع، أي بعد أن يتم الإسقاط، وهو احتياط حسن.) يبدو من الشرح أ ٢٦٦(



) يصــح أخـذه بالشــفعة ٢٦٧ه وأخــذ بالشـفعة ففيمــا إذا كـان مــورد الصـلح هــو الإسـقاط (ولـو أثم ولم يــف بـ
  مع الإثم، ولا يصح فيما إذا كان مورده ترك الأخذ بالشفعة.

: لـــو كـــان العـــين مشـــتركاً بـــين حاضـــر وغائـــب، وكانـــت حصـــة الغائـــب بيـــد ثالـــث فباعهـــا ٣٧مســـألة 
فيــه بــأنواع التصــرفات، ويجــوز للشــريك الحاضــر بــدعوى الوكالــة عــن الغائــب، جــاز الشــراء منــه والتصــرف 

الأخــذ بالشــفعة بعــد اطلاعــه علــى البيــع، فــإذا حضــر الغائــب وصــدق الوكيــل فهــو، وإن أنكــر كــان القــول 
قولـــه بيمينـــه، فـــإذا حلـــف انتـــزع الحصـــة مـــن يـــد الشـــفيع وكـــان لـــه عليـــه عـــوض المنـــافع الفائتـــة ســـواء كانـــت 

  يرجع đا على مدعي الوكالة. مستوفاة له أولا، فإن دفعها إلى المالك
: لو كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بـالثمن المؤجـل، ويصـح للمشـتري إلـزام ٣٨مسألة 

  الشفيع بالكفيل لو حصل المقتضي له ويجوز أيضاً الأخذ بثمن حالاً مع رضاء المشتري به.
عدها للمشـتري ونمـاء الـثمن للبـايع كمـا  ) لا تبطل بالإقالة، فيكون نماء المبيع ب٢٦٨: الشفعة(٣٩مسألة 

  كان كذلك قبل الإقالة، ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقاً.
  لا ينافي ثبوت حق الشفعة للشفيع. -أي خيار كان–: ثبوت الخيار للبايع ٤٠مسألة 
بـين : ليس للشفيع فسـخ البيـع الواقـع بـين الشـريك والمشـتري ولـو بالإقالـة وعـن تـراض بينـه و ٤١مسألة 

  البايع.
لو كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش وإذا أخذ الشفيع : ٤٢ المسألة  

بالشفعة مع علمه بالعيب فلا شيء له أيضاً، وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد فقط دون اختيار 
  ) .٢٦٩الأرش(

رد، ولو أخذ الشفيع بالشفعة يصح له ) في ال٢٧٠وإذا كان المشتري جاهلاً له الأرش ولا خيار له(
  ).٢٧١أخذ الأرش من المشتري سواء كان المشتري قد أخذ الأرش من البايع أو لا بل أسقطه(

: إذا اتفق اطـلاع المشـتري علـى العيـب بعـد أخـذ الشـفيع للشـفعة يجـوز لـه أخـذ الأرش مـن ٤٣مسألة 
  البايع وعليه دفعه إلى الشفيع.

) ٢٧٢لمشتري فليس له مطالبة البـايع بـالأرش ويجـوز لـه مطالبـة المشـتري بـه(ولو اطلع الشفيع عليه دون ا
  ) التصالح والتراضي في جميع هذه المسألة وما قبلها.٢٧٣والاحوط(

                                                 
 .الفرضين بين الدقيق الفرق هذا لىإ ينتبهون ولا الطرفين مراد عادة هو والذي لشفعته فعلاً  سقاطلإا على يدل ولم ) ٢٦٧(

  .موارده في التراضي فالاحوط ،به نةئمطم غير والنفس ،عقلي ودليله ،بينهم ورالمشه هو الرأي هذا) ٢٦٨(

  

 ) ويحتمل أن يكون له أخذ الأرش أيضاً والاحوط التراضي. ٢٦٩(

 ) قالوا لأن حق الشفيع قد تعلق بالمبيع فليس له رده والاحوط فيه التراضي. ٢٧٠(

 ثم يسقط الأرش وفيه يصح ما في المتن. الثانية، أن يرضى بالصفقة من دون الأرش، فيشكل ما في المتن والاحوط فيهما التراضي . ) للمسألة صورتان: الأولى، أن يرضى بالصفقة مع الأرش ٢٧١(

 ) المسألة شبيهة بالسابقة. ٢٧٢(

 ) لا يترك. ٢٧٣(



: لو أراد المالك أو المشتري أن لا يثبت حق الشـفعة للشـريك أنشـئا نقـل الملـك بالصـلح أو ٤٤مسألة 
  ).٢٧٤الهبة لا البيع(

لـــك أنـــه بـــاع نصـــيبه مـــن أجنـــبي وأنكـــر الأجنـــبي البيـــع لا يثبـــت حـــق الشـــفعة : إذا أقـــر الما٤٥مســـألة 
  للشريك.

  
  

  الصلحكتاب 
  

) والتسـالم علـى أمـر مـن تمليـك عـين أو منفعـة، أو إسـقاط ديـن أو حـق وغـير ذلـك، ٢٧٥وهو التراضـي(
بين الانـام،  ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع

  ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا إذا كان محرماً لحلال أو محللاً لحرام. 
: الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه، ولـيس كمـا قيـل راجعـاً إلى سـائر العقـود ١مسألة 

  وإن أفاد فائدēا.
ان عـن عـين بـلا عـوض، وفائـدة الإجـارة فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض، وفائـدة الهبـة إذا كـ

إذا كـــان عـــن منفعـــة بعـــوض، وهكـــذا؛ فلـــم يلحقـــه أحكـــام ســـائر العقـــود ولم يجـــر فيـــه شـــروطها، وإن أفـــاد 
فائدēا، فإذا أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشـروطه فـلا يجـري فيـه الخيـارات المختصـة بـالبيع كخيـاري 

  المجلس والحيوان ولا الشفعة.
فيـــه قـــبض العوضـــين إذا تعلـــق بمعاوضـــة النقـــدين ومـــا أفـــاد فائـــدة الهبـــة مـــن تمليـــك عـــين بـــلا  ولا يشـــترط

  عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا. 
: لما كـان الصـلح عقـداً مـن العقـود، (فإنـه) يحتـاج إلى الإيجـاب والقبـول مطلقـاً حـتى فيمـا أفـاد ٢مسألة 

ى الأقوى، فإبراء المديون من الـدين وإسـقاط الحـق، عمـن عليـه الحـق وإن لم فائدة الإبراء وإسقاط الحق عل
  يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا على القبول.

: لا يعتــبر في الصــلح صــيغة خاصــة، بــل يقــع بكــل لفــظ افــاد في متفــاهم العــرف التســالم أو ٣مســألة 
  قل عين أو منفعة أو إقرار مشروع بين المتصالحين.التراضي على أمر من ن

                                                 
  ) إذا لم يقصدا البيع حقيقة đذه الالفاظ وإلا فمشكل. ٢٧٤(

   أو مستقبلاً.) عقد الصلح، عقد يهدف قطع التجاذب حالاً  ٢٧٥(



نعم، اللفـظ الـدائر في الألسـن الـذي هـو كالصـريح في إفـادة هـذا المعـنى مـن طـرف الإيجـاب (صـالحت) 
وهو يتعـدى إلى المفعـول الأول بنفسـه وإلى المفعـول الثـاني بــ (عـن) أو (علـى) فيقـول مـثلاً: (صـالحتك عـن 

  ل المصالح: (قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا).الدار أو منفعتها بكذا) فيقو 
: عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالـة المتصـالحين أو بوجـود خيـار في البـين حـتى ٤مسألة 

فيما أفـاد فائـدة الهبـة الجـائزة، والظـاهر جريـان جميـع الخيـارات فيـه إلا خيـارات ثلاثـة خيـار المجلـس والحيـوان 
  مختصة بالبيع. )، فإĔا٢٧٦والتأخير(

وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها، (تردد)،فالأحوط التصالح والتراضي 
  بالنسبة إلى الأرش.

: متعلق الصلح إما عـين أو منفعـة أو ديـن أو حـق، وعلـى التقـادير إمـا أن يكـون مـع العـوض ٥مسألة 
أو منفعــة أو دينــاً أو حقــاً، فهــذه عشــرون صــورة كلهــا أو بدونــه، وعلــى الأول إمــا أن يكــون العــوض عينــاً 

صــحيحة فيصــح الصــلح عــن عــين بعــين ومنفعــة وديــن وحــق وبــلا عــوض، وعــن منفعــة بمنفعــة وعــين وديــن 
  وحق وبلا عوض وهكذا.

: الصلح إذا تعلق بعين أو منفعـة أفـاد انتقالهمـا إلى المصـالح سـواء كـان مـع العـوض أو بدونـه، ٦مسألة 
بدين على غير المصالح له، أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلـق  وكذا إذا تعلق

بــدين علــى المتصــالح أفــاد ســقوطه، وكــذا إذا تعلــق بحــق قابــل للإســقاط غــير قابــل للنقــل والانتقــال كحقــي 
  الشفعة والخيار.

سكن داره، أو يلبس : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالح على أن ي٧مسألة 
ــاً لــه مــدة، أو علــى أن يكــون جــذوع ســقفه علــى حائطــه، أو يجــري مائــه علــى ســطح داره، أو يكــون  ثوب
ميزابــه علــى عرصــة داره، أو يكــون الممــر والمخــرج مــن داره أو بســتانه، أو علــى أن يخــرج جناحــاً في فضــاء 

هــذه كلهـــا صــحيحة ســـواء   ملكــه، أو علـــى أن يكــون أغصـــان أشــجاره في فضـــاء أرضــه وغـــير ذلــك، فـــإن
  كانت بعوض أو بغير عوض. 

: إنمــا يصــح الصــلح عــن الحقــوق الــتي تســقط بالإســقاط كحقــي الشــفعة والخيــار ونحوهمــا، ومــا ٨مســألة 
تكــون قابلــة للنقــل والانتقــال كحقــي التحجــير والاختصــاص، ومــن ذلــك حــق الأولويــة لمــن بيــده الأراضــي 

  للزمة.الخراجية المسمى في العرف الحاضر بحق ا
وأمـا مــالا تســقط بالإســقاط ولا يقبــل النقـل والانتقــال فــلا يصــح الصــلح عنهـا، وذلــك مثــل حــق العــزل 

) الثابـت ٢٧٧الثابت للموكل في الوكالة، وحق مطالبة الدين الثابـت للـداين في الـدين الحـال، وحـق الرجـوع(
  غير ذلك.للزوج في الطلاق الرجعي، وحق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و 

                                                 
 ) إذا سبب التأخير خللاً في بنود الصلح عند العرف أو ضرراً معتداً به فالحكم بالخيار فيه حسن والاحتياط أحسن. ٢٧٦(

  رجوع.ال ) الأصل في الحق أنه قابل للتصالح عليه إلا ما ثبت عدمه بينما الحكم ليس كذلك، ويبدو أن بعض الموارد من الحكم وإن سمي حقاً مثل حق ٢٧٧(



  : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.٩مسألة 
: الظــاهر أنــه تجــري الفضــولية في الصــلح كمــا تجــري في البيــع، حــتى فيمــا إذا تعلــق بإســقاط ١٠مســألة 

  دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية.
: يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودهـا ولـو في عـام واحـد وبـلا ضـميمة وإن ١١لة مسأ

  ) .٢٧٨لم يجز بيعها كما مر في بيع الثمار(
: لا إشكال في أنه يغتفر الجهالة في الصلح، فيما إذا تعـذر للمتصـالحين معرفـة المصـالح عنـه ١٢مسألة 

ولم يعلمــا مقــدار كــل منهمــا فاصــطلحا علــى أن يشــتركا فيــه مطلقــاً، كمــا إذا اخــتلط مــال أحــدهما بــالآخر 
بالتســاوي أو الاخــتلاف أو صــالح أحــدهما مالــه مــع الآخــر بمــال معــين، وكــذا إذا تعــذر عليهمــا معرفتــه في 

  الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر، وأما مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال.
يره عليــه ديــن، أو كــان منــه عنــده عــين هــو يعلــم مقــدارهما ولكــن الغــير لا يعلــم : إذا كــان لغــ١٣مســألة 

المقدار، فأوقعا الصلح بينهما بأقـل مـن حـق المسـتحق لم يحـل لـه الزائـد، إلا أن يعلمـه ويرضـي بـه، نعـم لـو 
رضى بالصـلح عـن حقـه الـواقعي علـى كـل حـال بحيـث لـو بـين لـه الحـال لصـالح عنـه بـذلك المقـدار بطيـب 

  حل له الزائد. نفسه
 ،الصـــلح في المعـــاملي الربـــا حكـــم يجـــري لا أنـــه المعـــاملي الربـــا أحكـــام في) ٢٧٩( تقـــدم: ١٤ مســـألة  
 وإن الجهـل مـع إشـكال ولا تركـه، الأحـوط كـان وإن صـح بالتفاضـل بجنسـه الربـوي عـن صـولح فلو وحينئذ
 منهمـا واحـد كـل يـدري لا صـاحبه عنـد طعـام شخصـين مـن واحـد لكـل كـان لـو كمـا التفاضل، احتمل
  .البين في التفاضل احتمال مع عنده ما منهما لكل يكون نأ على الصلح فأوقعا صاحبه عند له كم

: يصح الصلح عن ديـن بـدين، حـالين أو مـؤجلين أو بـالاختلاف، متجانسـين أو مختلفـين، ١٥مسألة 
وزنـــة حنطـــة ســـواء كـــان الـــدينان علـــى شخصـــين أو علـــى شـــخص واحـــد، كمـــا إذا كـــان لـــه علـــى ذمـــة زيـــد 

ولعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ماله في ذمـة زيـد بمـا لعمـر في ذمتـه، والظـاهر صـحة الجميـع 
إلا في المتجانســين ممــا يكــال أو يــوزن مــع التفاضــل ففيــه إشــكال مــن جهــة الربــا، نعــم لــو صــالح عــن الــدين 

فـلا بـأس بـه إذا كـان المقصـود  -لاً كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصـفها حـا–ببعضه 
ـــراء عنهـــا والاكتفـــاء بالنـــاقص كمـــا هـــو المقصـــود المتعـــارف في نحـــو هـــذه المصـــالحة لا  ـــادة والإب إســـقاط الزي

  المعاوضة بين الزائد والناقص.
ــــربح يكــــون أن علــــى) ٢٨٠(الشــــريكان يصــــطلح أن يجــــوز: ١٦ مســــألة    حــــدهماأ علــــى والخســــران ال

  . ماله رأس وللآخر

                                                 
  ) وقد مر المختار هناك. ٢٧٨(

  .المعاملات وسائر للصلح الربا أحكام شمول اقوى يكن لم إن والأحوط) ٢٧٩(

  . đا البدء قبل وليس الشراكة بعد أي)  ٢٨٠(



: يجــوز للمتــداعيين في ديــن أو عــين أو منفعــة أن يتصــالحا بشــيء مــن المــدعى بــه أو بشــيء ١٧مســألة 
آخـــر حـــتى مـــع إنكـــار المـــدعي عليـــه، ويســـقط đـــذا الصـــلح حـــق الـــدعوى، وكـــذا حـــق اليمـــين الـــذي كـــان 

  للمدعى على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة.
الشــرع ولا يحــل بــه مــا أخــذه مــن كــان غــير محــق  لكــن هــذا فصــل ظــاهري ينقطــع بــه الــدعوى في ظــاهر

منهما. فإذا إدعى شخص علـى شـخص بـدين فـأنكره ثم تصـالحا علـى النصـف، فهـذا الصـلح وإن أثـر في 
سقوط الدعوى، لكـن إن كـان المـدعي محقـاً بحسـب الواقـع فقـد وصـل إليـه نصـف حقـه وبقـي البـاقي علـى 

ره بحـق بحسـب اعتقـاده، إلا إذا فـرض رضـا المـدعي باطنـاً ذمة المنكر يطالب به في الآخرة إذا لم يكن إنكا
بالصلح عن جميع ماله في الواقع، وإن كان مبطلاً واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكـر إلا مـع فـرض طيـب 

  نفسه واقعاً، بأن يكون للمدعي ما صالح به لا أنه رضي به تخلصاً من دعواه الكاذبة.
ـــدعى قـــال إذا: ١٨ مســـألة  

ُ
ـــهعل الم ـــالحق، قـــراراً إ هـــذا يكـــن لم) صـــالحني: (للمـــدعي ي  نأ عرفـــت لمـــا ب

  ).٢٨١(قراراً إ كان) ملكني أو بعني: (قال لو ماأ ،قرارلإا مع يصح كما الإنكار مع يصح الصلح
 كـــل يميـــز ولم واشـــتبها بثلاثـــين ثـــوب ولآخـــر مـــثلاً  درهمـــاً  بعشـــرين ثـــوب لواحـــد كـــان إذا: ١٩ مســـألة  
 الآخـر ويحـل لـه يحـل اختـاره مـا فكـل. نصـفهأ فقـد صـاحبه حـدهماأ خير فإن صاحبه، مال عن ماله منهما

 للمســـاومة اشـــترياهما إذا كمـــا - الماليـــة منهمـــا لكـــل والمقصـــود المنظـــور كـــان فـــإن تضـــايقا وإن لصـــاحبه،
 خمسـة مـن سـهمين المثـال في العشـرين صـاحب ىعطـفيُ  مالهمـا، بنسـبة بينهمـا الـثمن وقسـم بيعـا -والمعاملة
 عبـــاءً  منهمـــا كـــل اشـــترى إذا كمـــا-المـــالين نفـــس والمنظـــور المقصـــود كـــان وإن ،منهـــا أســـهم ثـــةثلا والآخـــر
  ).٢٨٢(القرعة من فلابد- والمالية القيمة لىإ نظر لهما وليس ليلبسه

 أو) ٢٨٣(درهمــين علــى فصــالحه مــثلاً  درهــم قيمتــه -ونحــوه- ثوبــاً  شــخص علــى اتلــف لــو: ٢٠ مســألة
  .ذلك يجوز أكثر أو أقل

 لمــدعيهما كــان حــدهماأ الآخــر وادعــى حــدهماأ وادعاهمــا درهمــان معهمــا) ٢٨٤(كــان لــو: ٢١ مســألة  
  .بقى ما وللآخر ونصف درهم
 مقـدار فتلـف غـيره أو ودعـي عنـد منهـا مقـدار ولآخـر الـدراهم مـن مقـدار لأحد كان لو:٢٢ مسألة  
 ثلاثـة أو درهمـان امنهمـ لكـل كـان بـأن- منهمـا الـدراهم مقـدار تسـاوى فـإن. منهمـا أي مـن أنـه يدُرى لا

  . نصفين بينهما الباقي ويقسم عليهما التالف يحسب -مثلاً 
 ،منهمـا كـل مـن أقـل يكون أو للآخر مما واقل حدهمالأ ما بمقدار التالف يكون أن فإما ،تفاوتا وإن  
 لأحــدهما كــان إذا كمــا ن،نصــفي بينهمــا البــاقي ويقســم التــالف علــى زاد مــا للآخــر يعُطــى الأول فعلــى

                                                 
  .ذلك على عرفية دلالة لكلمته كانت إذا) ٢٨١(

  .الودعي ديناري مثل كالمال تحديد تعذّر بعد السابق كالفرع القيمة إلى التحول أو التراضي والاحوط)٢٨٢(

  .    الربا لشبهة تفادياً  ذلك إجتناب عرفاً  واحد نوع من المتلف ذمة في التي القيمة كانت إذا فيما والاحوط) ٢٨٣( 

  .   المتن في ذكر ما الاقوىولكن  والبينة اليمين من عليه القضاء احكام جراءإ الاحوط) ٢٨٤(



 بينهمــا البــاقي الــدرهم ويقســم درهمــاً  الــدرهمين صــاحب يعُطــى درهمــاً  التــالف وكــان درهــم وللآخــر اندرهمــ
 الخمســة لصــاحب يعُطــى درهمــين التــالف وكــان درهمــان وللآخــر دراهــم خمســة لأحــدهما كــان أو نصــفين،
 التـالف علـى زاد مـا منهمـا لكـل يعُطـى الثـاني وعلى نصفين، بينهما -الدرهمان وهو- الباقي ويقسم ثلاثة

 لصـاحب يعُطـى ثلاثة التالف وكان أربعة وللآخر خمسة لأحدهما كان فإذا نصفين، بينهما الباقي ويقسم
 الخمسـة فلصـاحب نصـفين، بينهمـا -الثلاثـة وهـو- البـاقي ويقسـم واحـداً  الأربعة ولصاحب اثنان الخمسة
 وأمـا ر،والـدناني كالـدراهم لـينمث المـالان كـان إذا كلـه هـذا ونصـف اثنان الأربعة ولصاحب ونصف ثلاثة
  ).٢٨٥(بالقرعة التالف تعيين أو المصالحة من فلابد والحيوان كالثياب قيميين كانا إذا

 الطــــرق علــــى بالشناشــــيل الحاضــــر العــــرف في المســــمى الروشــــن إحــــداث) ٢٨٦( يجــــوز: ٢٣ مســــألة  
 الــدار صــاحب حــتى نعــهم لأحــد ولــيس. بالمــارة تضــر لم بحيــث عاليــة كانــت إذا العامــة والشــوارع النافــذة
 شـيئاً  منـه يضـع لم مـا مقابلـه، في روشـن إحداث عن مانعاً  كان بحيث الطريق عرض استوعب وان المقابل
 مثـل جوّزنـا وإن منـع بـل) ٢٨٧(شـكالإ جـوازه ففي الجار دار على شرافلإا استلزم إذا نعم. جداره على
  .الاحتياط يترك فلا.  ملكه في البناء تعلية في ذلك

: لــو بــنى روشــنا علــى الجــادة ثم اĔــدم أو هــدم فــإن لم يكــن مــن قصــده تجديــد بنائــه لا مــانع ٢٤مســألة 
لأن يبـــني الطـــرف المقابـــل مـــا يشـــغل ذلـــك الفضـــاء ولم يحـــتج إلى الاســـتيذان مـــن البـــاني الأول. وإلا ففيـــه 

  إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة فيما إذا هدمه ليبنيه جديداً.
 بـدون روشـن إحـداث لـه المقابـل للطـرف يجـوز لا الجـادة علـى روشناً  شخص ثحدأ لو: ٢٥ مسألة  
 ثقــاة )٢٨٨( الضــرر في والمرجــع بــه، بــأس فــلا البــين في ضــرر يكــن لم ولــو بــه، الأول تضــرر ان الأول إذن
  . الأمُور đذه الخبرة أهل

سواء كانت لـه  : كما يجوز إحداث الروشن على الجادة، يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها،٢٦مسألة 
باب أخـرى أم لا. وكـذا فـتح الشـباك والـروازن عليهـا ونصـب الميـزاب فيهـا، وكـذا بنـاء سـاباط عليهـا إذا لم 
يكــن معتمــداً علــى حــائط غــيره مــع عــدم إذنــه ولم يكــن مضــراً بالمــارة ولــو مــن جهــة الظلمــة، ولــو فــرض أنــه  

لـبرد والـتحفظ عـن الطـين وغـير ذلـك كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهات أخرى كالوقاية عن الحر وا
لا يبعـــد الموازنـــة بـــين الجهتـــين فيراعـــى مـــا هـــو الاصـــلح، والأولى المراجعـــة في ذلـــك إلى حـــاكم الشـــرع فيتبـــع 
نظــره، وكــذا يجــوز إحــداث البالوعــة للأمطــار فيهــا مــع الــتحفظ عــن كوĔــا مضــرة بالمــارة وكــذا يجــوز نقــب 

  وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والاĔدام.سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه 

                                                 
    .    أحوط فالمصالحة القرعة في إشكال على) ٢٨٥(

يتعارف عليه الناس، سواءً في الرواشن، أو الأجنحة في الطرق النافذة، وغيرها وكذلك في حريم البيوت الأصل سلطنة الفرد على ما يملكه، ولكن حقوق الناس على بعضهم تختلف حسب الأعراف والظروف، والأوْلى إرجاع مثل ذلك إلى الحاكم أو ما )٢٨٦(

   عة الطرق وما أشبه مما يرتبط اليوم بالبلديات؟وفي مقدار إرتفاع البناء ، وفي س

  .     امثاله في العرف الى الرجوع والأولى ضرراً  كان إذا) ٢٨٧(

  .حقاً  العرف يراه بما نعمل نأ ينبغي حيث الأحكام هذه كل في  المرجع هو هذا بل) ٢٨٨(



: لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فـتح ٢٧مسألة 
باب أو نقـب سـرداب وغـير ذلـك علـى الطـرق الغـير النافـذة المسـماة بالمرفوعـة والرافعـة وفي العـرف الحاضـر 

مضـراً أو لم يكـن، وكمـا لا يجـوز إحـداث شـيء مـن ذلـك لغـير أرباđـا بالدريبه إلا بإذن أرباđا، سـواء كـان 
إلا بإذĔم كذلك لا يجوز لبعضهم إلا بـإذن شـركائه فيهـا، ولـو صـالح غـيرهم معهـم أو بعضـهم مـع البـاقين 
علــى إحــداث شــيء مــن ذلــك صــح ولــزم. ســواء كــان مــع العــوض أو بــلا عــوض، ويــأتي في كتــاب إحيــاء 

  علقة بالطريق إن شاء االله تعالى . الموات بعض المسائل المت
 ،ورضــاه بإذنــه إلا جـاره حــائط علــى سـقفه جــذوع يضـع أو بنــاءً  يبــني نأ لأحـد يجــوز لا: ٢٨ مسـألة  
 مــن ورد مــا جهــة مــن مؤكــداً  اســتحباباً  لــه اســتحب وإن جابتــهإ عليــه يجــب لم الجــار مــن ذلــك الــتمس وإذا

 ذلـك كـان فإن ورضاه بإذنه الجذوع وضع أو بنى ولو ن،الجيرا سيما ولا الإخوان حوائج قضاء في التأكيد
 كــان إذا وأمــا الرجــوع، لــه يجــز لم عليــه بالصــلح أو جــارةلإبا أو لازم عقــد ضــمن في كالشــرط ملــزم بعنــوان
 مــع الرجــوع لــه يجــوز فهــل ذلــك بعــد وأمــا قطعــاً  والوضــع البنــاء قبــل الرجــوع لــه جــاز والرخصــة الإذن مجــرد
 فــلا ،شــكاللإا غايــة في والمســألة) ٢٨٩(وأقــوال وجــوه وعدمــه؟ جــرةلأا اســتحقاق مــع ،لا أم وعدمــه رشلأا

  .الأرش مع الهدم أو جرةلأا مع بقاءلإبا ولو بينهما والتراضي بالتصالح الاحتياط يترك
: لا يجــوز للشــريك في الحــائط التصــرف فيــه ببنــاء ولا تســقيف ولا إدخــال خشــبة أو وتــد أو ٢٩مســألة 

ه أو إحــراز رضــاه بشــاهد الحــال كمــا هــو الحــال في التصــرفات اليســيرة كالاســتناد غــير ذلــك إلا بــإذن شــريك
إليه أو وضع يـده أو طـرح ثـوب عليـه أو غـير ذلـك، بـل الظـاهر أن مثـل هـذه الأمـور اليسـيرة لا يحتـاج إلى 

  إحراز الإذن والرضا كما جرت به السير .
  نعم إذا صرحّ بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز.

 في المشــاركة علــى شــريكه يجــبر لم تعمــيره الشــريكين أحــد وأراد المشــترك الجــدار Ĕــدمإ لــو: ٣٠ مســألة  
 الأســاس كــان إذا ذلــك لــه نإ في شــكالإ لا شــريكه؟ إذن بــدون مجانــاً  مالــه مــن التعمــير لــه وهــل عمارتــه،
. بشــريكه مختصــاً  الأســاس كــان إذا الجــواز عــدم في شــكالإ لا انــه كمــا بــه، مختصــة بــآلات وبنــاه بــه مختصــاً 
 المطالبـــة لـــه نعـــم. ذنـــهأ بـــدون التعمـــير لـــه لـــيس للقســـمة قـــابلاً  كـــان فـــإن مشـــتركاً  الأســـاس كـــان إذا وأمـــا

 لىإ مـرهأ يرفـع شـيء في الشـريك يوافقـه ولم للقسـمة قـابلاً  يكـن لم وإن المفروزة، حصته على فيبني بالقسمة
 تعمـيره في الرخصـة أو العمـارة في معـه ةالمشـارك أو جـارةإ وأ بيـع من أمُور عدة بين ليخيرّه). ٢٩٠(الحاكم
 فـلا ذلـك ونحـو نـاعور أو قنـاة أو Ĕـر أو بئـر في الشـركة كانـت لـو الحـال وكـذا) ٢٩١(مجاناً  ماله من وبنائه
 تبرعــاً  مالــه مــن وتنقيتهــا تعميرهـا الشــريك رادأ ولــو)  ٢٩٢(والتنقيــة التعمـير في المشــاركة علــى الشــريك يجـبر

                                                 
  . اللازمة العارية من نوعاً  هذا وليجعل الرجوع له يجوز لا انه الأقوى) ٢٨٩(

  ..مصاديقه اوضح من وهذا القسط يوفر ،العدالة يحكم بما النزاع يرفع ان الحاكم فعلىاستيفائهما  كيفية في اختلفا لشخصين حقان هناك كان إذا) ٢٩٠(

  .حقوقهما من الاستفادة في الشريكين من واحد كل حق في العدالة اقتضاء حسب معه بالشراكة أو) ٢٩١(

  .والعرف العقل حسب العدل هو ما لإجراء الحاكم يتدخل المصالح تضارب وعند ،معقول سبب بلا ملكه من الاستفادة من  شخص أي منع يجوز لا لأنه ذلك ،الشرعي الحاكم نظر بحس ذلك العدالة اقتضت إذا الإ) ٢٩٢(



 في انفــق لــو انــه كمــا ،القســمة يمكــن لم إذا خصوصــاً  منعــه للشــريك ولــيس ،الظــاهر علــى ذلــك لــه ومجانــاً 
 ملكهمـا فوائـد مـن لأنـه المـاء مـن نصـيبه مـن المنفـق الغـير شـريكه يمنـع نأ لـه لـيس زاد أو المـاء فنبـع تعميرها
  .المشترك

: لــو كانــت جــذوع دار أحــد موضــوعة علــى حــائط جــاره ولم يعلــم علــى أي وجــه وضــعت، ٣١مســألة 
الظاهر بكونه عن حـق واسـتحقاق حـتى يثبـت خلافـه، فلـيس للجـار أن يطالبـه برفعهـا عنـه، ولا حكم في 

منعه من التجديد لو إĔدم السقف، وكذا الحال لو وجد بنـاء أو مجـرى مـاء أو نصـب ميـزاب مـن أحـد في 
عــن ملــك غــيره ولم يعلــم ســببه فإنــه يحكــم في أمثــال ذلــك بكونــه عــن حــق واســتحقاق إلا أن يثبــت كوĔــا 

  عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.
: إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق، له أن يطالـب مالـك ٣٢مسألة 

الشجرة بعطف الأغصـان أو قطعهـا مـن حـد ملكـه ، وإن امتنـع صـاحبها يجـوز للجـار عطفهـا أو قطعهـا. 
  ومع إمكان الأول لا يجوز الثاني.

  
  فصل

  
  .رق أو) ٢٩٣( فلس أو لسفه الحجر عدم المصالح في يعتبر: ١ مسألة  

  : يجوز للولي أن يصالح عن الموّلى عليه مع المصلحة، كما أنه يجوز له قبول الصلح له .٢مسألة 
: لــو تصــالح شــخص مــع الراعــي بــأن يســلم نعاجــه إليــه ليرعاهــا ســنة مــثلاً ويتصــرف في لبنهــا ٣مســألة 

مـــن الـــدهن مـــثلاً صـــحت المصـــالحة، بـــل لـــو آجـــر نعاجـــه مـــن الراعـــي ســـنة علـــى أن  ويعطـــي مقـــداراً معينـــاً 
  يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة.

والأعمــال  -كــالخمر والخنزيــر–: يشــترط في مــورد الصــلح أن لا يكــون مــن المحرمــات الشــرعية ٤مســألة 
  والمنافع المحرمة.

  ضين مستحقاً للغير بطل الصلح في المعين، ويصح في الكلي.: لو بان أحد العو ٥مسألة 
  .الملك) ٢٩٤(لأصل تبع -جوانبه من أو فوقه من- ملك لكل المجاور الهواء أن الظاهر: ٦ مسألة  

في المصالحة بين شخصـين مـن المـؤمنين إن توقـف  -من سهم سبيل االله–: يجوز صرف الزكاة ٧مسألة 
صــالحة عــن الحقــوق المجامليــة مــع تركهــا بعــوض أو غــير عــوض بالهبــة، بــل الصــلح بينهمــا عليــه، كمــا يجــوز الم

  الأولى عدم ترك ذلك.
  

                                                 
  . مالية المصالحة كانت إذا) ٢٩٣(

  .ملاحظتها من لابد متغيرات جملة والى العرف الى يرجع ذلك مثل ان سبق) ٢٩٤(



  
  الجعالة كتاب

  
" العامــل" العمــل ذلــك يعمــل ولمــن" الجاعــل" للملتــزم ويقــال عمــل، علــى معلــوم بعــوض الالتــزام وهــي  

 عـام إمـا وهـو ،الالتـزام ذلـك أفـاد لفـظ كـل وهـو) ٢٩٥( يجابلإا لىإ ويفتقر"  الجعيلة"و" الجعل" وللعوض
 إذا كمـا خـاص وإمـا" كـذا فلـه مـثلاً  حـائطي بـنى أو ثـوبي خـاط أو دابتي أو عبدي رد من: "قال إذا كما
 عـن فضـلاً  الخـاص في حـتى قبول لىإ يفتقر ولا" كذا فلك مثلاً  دابتي أو عبدي رددتَ  إن: "لشخص قال
  .العام

أن المسـتأجر في الإجـارة يملـك العمـل علـى الأجـير، : الفرق بين الإجارة على العمـل والجعالـة ١مسألة 
وهـــو يملـــك الأجـــرة علـــى المســـتأجر بـــنفس العقـــد. بخلافـــه في الجعالـــة حيـــث أنـــه لـــيس أثرهـــا إلا اســـتحقاق 

  العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل.
 علـى تصح فلا ،كالإجارة العقلاء نظر في مقصود محلل عمل كل على الجعالة تصح نماإ: ٢ مسألة  
 المخوفـــة الأمكنـــة لىإ كالـــذهاب ســـفهاً  بازائـــه المـــال وبـــذل ، العقـــلاء عنـــد لغـــواً  يكـــون مـــا علــــى ولا المحـــرّم

  ).٢٩٦(ذلك ونحو آخر موضع لىإ موضع من والوثبة المرتفعة والأبنية الشاهقة الجبال على والصعود
 في مـر الـذي التفصـيل علـى) ٢٩٧(والكفائيـة العينيـة الواجبـات علـى جـارةلإا يصح لا كما: ٣ مسألة  
  . عليها الجعالة تصح لا كتاđا

 الحجـــــر وعـــــدم والقصـــــد والرشـــــد والعقـــــل البلـــــوغ مـــــن الاســـــتيجار أهليـــــة الجاعـــــل في يعتـــــبر: ٤ مســـــألة
 إذا كمـا ،شـرعاً  وأ عقلاً  منه مانع لا بحيث العمل تحصيل مكانإ إلا فيه يعتبر فلا العامل وأما والاختيار،

 يسـتحقا لم كنسـا فلـو والحـائض، الجنـب مـن شـرعاً  حصـوله يمكـن فـلا المسـجد كـنس علـى الجعالـة وقعت
 ،الـولي ذنإ بغـير ولـو مميـزاً  صـبياً  يكـون نأ فيجـوز التصـرف، نفـوذ فيـه يعتـبر ولا. عملهما على شيئاً ) ٢٩٨(
  . الجعل يستحقون هؤلاء فجميع) ٢٩٩( الأظهر على مجنوناً  أو مميز غير كان ولو بل

 دابــتي رد مــن: "قــال فــإذا ،الإجــارة في يغتفــر لا بمــا الجعالــة في مجهــولاً  العمــل نيكــو  نأ يجــوز: ٥ مســألة
 حيـث مـن đـا الظفـر في الـدواب اخـتلاف شدة مع الدابة شخص ولا المسافة يعين لم وإن صح" كذا فله

 يعبـد رد مـن: "قـال إذا كمـا الجعـل اتحـاد مـع المـردد علـى الجعالـة يوقـع أن يجـوز وكـذا والصعوبة، السهولة

                                                 
  .عملي أو كتابي أو قولي اما وهو وتعهد التزام الى يفتقر) ٢٩٥(

  .ذلك مثل على عقلائية غاية تتوفر لم إذا)  ٢٩٦(

  .واضح والاحتياط ، مانع بلا يبدو غيره عن لإسقاطها ليهاإ المبادرة بعنوان كان لو الكفائية الواجبات على جرةلأا اخذ بان القول منا سبق) ٢٩٧(

  .ظاهراً  عليه جرةلأا  فيستحق حراماً، ليس فبذاته المسجد تطهير أما. الإثم على التعاون من لأنه شيئاً  العامل يستحق لا كذا، فله خمراً  سقاني من يقول أن مثل محرّماً  بذاته العمل كان إذا بلى نظر، فيه)  ٢٩٨(

  .والعمل والمنفعة الاستيفاء عليه صدق إذا) ٢٩٩(



 نعـم" خمسـة فلـه دابـتي رد ومـن عشـرة فلـه عبـدي رد مـن: "قال إذا كما بالاختلاف أو" كذا فله دابتي أو
 مــن: "قــال إذا كمــا) ٣٠٠(تحصــيله مــن العامــل يــتمكن لا بحتــاً  ومبهمــاً  صــرفاً  مجهــولاً  موردهــا جعــل يجــوز لا

 جـنس مـن انـه يعـين ولم" مـني ضـاع حيوانـاً  رد من: "قال لو وكذا بل" كذا فله مني ضاع ما وصلنيأو  وجد
 بــل ووصـفاً، ونوعـاً  جنسـاً  تعيينـه مـن فلابـد العـوض وأمـا العمـل، في كلـه هـذا غيرهـا أو الـدواب أو الطيـور
: قـال بـأن مـثلاً  إنائـه أو يـده في مـا جعلـه فلـو. معـدوداً  أو موزونـاً  أو مكـيلاً  كـان إن عـدا أو وزنـاً  أو كـيلاً 

 يجعــل نأ يصــح انــه الظــاهر نعــم) ٣٠١(الجعالــة بطلــت" الانــاء هــذا في مــا أو يــدي في مــا فلــه دابــتي رد مــن"
 نأ يصح وكذا" نصفها فله دابتي رد من: "قال بأن ،يوصف ولم يشاهد لم ولو يرده مما معينة حصة الجعل
  .سبق فيما مر كما" لك والزائد بكذا المال هذا بع: "قال إذا كما المال رأس على زاد ما للدلال يجعل
 هـــذا مـــن انـــه والظـــاهر. المثـــل أُُ◌جـــرة العامـــل اســـتحق للجهالـــة الجعالـــة بطلـــت مـــورد كـــل: ٦ مســـألة  
  .ضالة دابة أو ضايع ولد على دل لمن المطلقة الحلاوة جعل من) ٣٠٢( المتعارف هو ما القبيل

: لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل فيجوز أن يجعـل جعـلاً مـن مالـه لمـن خـاط ثـوب زيـد ٧مسألة 
  أو رد دابته.

 منـه العمـل لعـدم الشـخص، ذلـك يسـتحق لم غـيره بالعمـل واتـى لشـخص الجعالـة عين لو: ٨ مسألة  
 الجعالـة جعـل لـو نعـم ،)٣٠٣(كـالمتبرع فهـو جعل لعمله جعل ولا العمل بإتيان أمُر ما لأنه الغير، ذلك ولا
 شملتـه الجعالـة أو والاسـتنابة جـارةلإبا العمـل الشـخص ذلـك حصـل لـو بحيـث المباشـرة بقيـد لا العمل على

 ذلــك عمــل بســبب لــه المجعــول اســتحق لــه ومســاعدة لــه المجعــول عــن تبرعّــاً  الغــير ذلــك عمــل وكــان الجعالــة
  .المقرر الجعل العامل
 التــبرع بقصــد أو) ٣٠٤(الجعالــة يقــاعإ قبــل شــخص عملــه وقــد عمــل علــى الجعــل جعــل إذا: ٩ مســألة  
  .جرةأو  جعل وبلا ضايعاً  عمله يقع العوض خذأ وعدم
 التـزام علـى اطلاعـه فيعتـبر. ذلـك لأجـل عملـه كـان لـو المقـرر الجعـل العامل يستحق إنما: ١٠ مسألة  

 كمـا المخـبر، كـذب تبـين لـو) ٣٠٥( وكـذا شـيئاً، يسـتحق لم تبرعـاّ  بـل ذلـك لأجل لا عمل فلو به، العامل
 لم يقلــه لم انــه مــع هإخبــار  علــى اعتمــاداً  أحــد فردهــا كــذا فلــه دابــتي رد مــن قــال فلانــاً  بــأن مخــبر أخــبر إذا

 لا طمينــانلاا أوجــب قولــه كــان لــو نعــم ،الكــاذب المخــبر علــى ولا الدابــة صــاحب علــى لا شــيئاً  يســتحق
  . للغرور عمله مثل جرةأ ضمانه يبعد

                                                 
  .رفاً ع الغرر درجة الجهل يبلغ أن والمعيار) ٣٠٠(

  .الأشبه على) ٣٠١(

  .المعلومية من قدر فيه المتعارف فإن نظر فيه) ٣٠٢(

   الآتي الفرع حكم فحكمه) ٣٠٣(

 فالعرف متبرعاً  يكن ولم عرفاً  للجزاء مستحقاً  جهداً  بذل أو بعمله وتضرر السرقة من شخص مال أنقذ كمن ،للجزاء ومستحقاً  محترماً  عمله يعتبر ان الثاني. متبرعاً  يكون الا الأول: بشرطين المثل اجرة الحالات هذه مثل في العامل إستحقاق الظاهر) ٣٠٤(

  .العالم واالله كثيرة مصاديق وله الفقه في واسع باب وهذا إليه لإحسانا جزاءه ان يرى

  .التاسعة المسألة في عنه الحديث سبق ما فيه) ٣٠٥(



: لـو قـال: "مـن دلـني علـى مـالي فلـه كـذا" فدلـه مـن كـان مالـه في يـده لم يسـتحق شـيئاً لأنـه ١١مسألة 
قــال: "مــن رد مــالي فلــه كــذا" فــإن كــان المــال ممــا في رده كلفــة ومؤونــة كالعبــد واجــب عليــه شــرعاً، وأمــا لــو 

  الأبق والدابة الشاردة استحق الجعل المقرر، وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدنانير لم يستحق شيئاً.
: إنما يستحق الجعل بتسليم العمل فلـو جعـل علـى رد الدابـة إلى مالكهـا فجـاء đـا في البلـد ١٢مسألة 

دت لم يســتحق الجعــل، نعــم لــو كــان الجعــل علــى مجــرد إيصــالها إلى البلــد إســتحقه، كمــا أنــه لــو كــان فشــر 
  الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها إستحق بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلاً.

الســوية إن : لــو قــال: "مــن رد دابــتي مــثلاً فلــه كــذا" فردهــا جماعــة إشــتركوا في الجعــل المقــرر ب١٣مســألة 
  تساووا في العمل وإلا فيوزع عليهم بالنسبة.

: لو جعل جعـلاً لشـخص علـى عمـل كبنـاء حـائط أو خياطـة ثـوب فشـاركه غـيره في العمـل ١٤مسألة 
يســـقط عـــن جعلـــه المعـــين مـــا يكـــون بـــازاء عمـــل ذلـــك الغـــير. فـــإن لم يتفاوتـــا كـــان لـــه نصـــف الجعـــل، وإلا 

لكونه متبرعاً، نعم لو لم يشترط علـى العامـل المباشـرة بـل أريـد منـه  فبالنسبة، وأما الآخر فلم يستحق شيئاً 
العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته اسـتحق المجعـول لـه تمـام 

  الجعل.
ه فيـه، : الجعالة قبـل تماميـة العمـل جـائزة مـن الطـرفين ولـو بعـد تلـبس العامـل بالعمـل وشـروع١٥مسألة 

فله رفع اليد عن العمل، كما أن للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كـل حـال، فـإن كـان ذلـك قبـل 
التلــبس لم يســتحق المجعــول لــه شــيئاً، وأمــا لــو كــان بعــد التلــبس فــإن كــان الرجــوع مــن العامــل لم يســتحق 

وهو ما كان –فرق في الأول شيئاً، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل، ويحتمل ال
بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما مما كـان تلـبس العامـل بـه  –الرجوع من العامل 

بإيجاد بعض العمـل وبـين مـا كـان مثـل رد الضـالة والأبـق ونحوهمـا ممـا كـان التلـبس بـه بإيجـاد بعـض مقدماتـه 
في الأول، بخلاف الثاني فإنـه لم يسـتحق شـيئاً، والمسـألة محـل  الخارجة فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل

  إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على كل حال.
 والاشـتغال التلـبس بعـد ولـو حـال كـل علـى عملـه عـن الرجـوع للعامـل أن مـن ذكرنـا مـا: ١٦ مسألة  

 في الشــروع عــدم إمــا :عليــه فيجــب وإلا اعــلالج علــى ضــرر العمــل إĔــاء عــدم في يكــن لم مــورد في هــو نمــاإ
 بــين المتداولــة العمليــات بعــض أو عينــه قلــع علــى الجعالــة وقعــت إذا مــثلاً  الشــروع، بعــد تمامــهإ وإمــا العمــل

 لـه يجـوز لا ،فسـاد عدمـه وفي تكميلهـا، علـى مترتـب والعـلاج الصـلاح نأ حيـث الأزمنة، هذه في طباءلأا
 مـا لىإ بالنسـبة شيئاً  مثله في يستحق لم عنه اليد رفع ولو فيه، والشروع له التلبس بعد العمل عن اليد رفع
  ) .٣٠٦( إشكال بلا عمل

                                                 
  .أفسده ما ويضمن بل) ٣٠٦(



: لــو جعــل مقــداراً معينــاً مــن مســافة معينــة فــرده مــن بعــض تلــك المســافة، فــإن كــان المقصــود ١٧مســألة 
وإن كـان مـن  خصوص الرد وذكـرت المسـافة المعينـة مـن بـاب الظـن بأنـه يوجـد فيهـا فيسـتحق تمـام المقـدار،

بــاب الموضــوعية وتقســيط الجعــل علــى المســافة يســتحق مــن الجعــل بمقــدار مــا ســافر ، وإن شــك في أنــه مــن 
  أي القسمين يستحق الأقل والأحوط التصالح بالنسبة إلى الأكثر.

: لو أنكر المالك الجعل أصلاً وإدعاه العامل يقدم قول المالك، ولـو تنازعـا في مقـدار الجعـل ١٨مسألة 
  م قول الجاعل مع اليمين، وإذا حلف يثبت عليه أقل الأمرين فيما يدعيه العامل.يقد

: لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل، وقال العامـل ١٩مسألة 
  بل حصل بسعيي يقدم قول المالك.

  .صحةال يمدع) ٣٠٧( قول يقدم وفسادها الجعالة صحة في اختلفا لو: ٢٠ مسألة  
  ) .٣٠٨( الثانية ييدع من قول يقدم جارةإ أو جعالة بينهما الواقع ان في اختلفا لو: ٢١ مسألة  

  : لو اختلفا في تسليم المجعول له إلى الجاعل وعدمه يقدم مَن يدعي العدم.٢٢مسألة 
  

  التأمين في فصل
  

شيء بعوض معين. ولا ريب في  -بما هو المقرر عندهم–التأمين: هو الالتزام بتدارك النقص أو التلف 
  في مشروعيته.

: يَصــح أن يكــون التــأمين عقــداً معاوضــياً مســتقلاً بنفســه في مقابــل ســائر العقــود. كمــا يمكــن ١مســألة 
أن يكون من الجعالة، أو من غيرها كالصلح مع العوض، والهبة المعوضة، أو ضمان عين بالعوض. والأول 

  لجعالة يجري عليه حكمها.هو الصحيح. أيضاً نعم لو انشَأ بعنوان ا
: عقـــد التـــأمين يحتـــاج إلى الإيجـــاب والقبـــول ويكفـــي فيهمـــا كـــل لفـــظ ظـــاهر في إنشـــاء هـــذا ٢مســـألة 

العنوان ولا تعتبر فيهما العربية ولو مع القـدرة عليهـا ، وتجـري فيـه المعاطـاة والفضـولية، ويكفـي في الإيجـاب 
  والقبول وقوعهما بالكتابة.

ــــأمين الشــــرائط العامــــة : يعتــــبر في الم٣مســــألة  مــــن البلــــوغ، والعقــــل،  -في كــــل عقــــد –تعاقــــدين في الت
  والاختيار وعدم الحجر لفلس وسفه ونحوهما.

: يصـــح وقـــوع الإيجـــاب والقبـــول عـــن كـــل مـــن المســـتأمن والمـــؤمن، فيقـــول المســـتأمن، الجمعيـــة ٤مســـألة 
المتوجه إليه بكذا وكذا" فيقول  لك لتدارك الضرر -مثلاً  –التأمين بعد تعيين الخصوصيات: "أمنّت داري 

                                                 
  .الصحة على المؤمن فعل حمل قاعدة مجرى كان لو) ٣٠٧(

  .الأحوط وهو التراضي أو والتحالف التداعي أو.  مستحقاēما من الأقل الى والرجوع عدمهما والأصل ،إشكال فيه) ٣٠٨(



المــؤمن " قبلــت أو يقــول المــؤمّن للمســتأمن: " أمنّــت دارك عــن كــل ضــرر وخســارة لــو توجــه إليــه" فيقــول 
  المستأمن : "قبلت". وإن كان الغالب أن الإيجاب من المستأمن والقبول من المؤمن (أي الجمعية).

فــلا يجــوز لأحــدهما الفســخ إلا بأحــد موجباتــه كمــا : التــأمين مــن العقــود اللازمــة مــن الطــرفين ٥مســألة 
  سيأتي.

: يجــوز لكــل واحــد مــن المتعاقــدين تعيــين كــل شــرط ســائغ شــرعاً في مــتن العقــد كمــا إذا شــرط ٦مســألة 
المــؤمن (الشــركة أو الجمعيــة) علــى المســتأمن أن يعلمــه بمــا يطــرأ عليــه مــن الخطــر في حينــه، ويجــب أن يكــون 

  .الشرط جامعاً لشرائط الصحة
: لا يجــري في هـــذا العقــد الخيـــارات إلا خيــار الشـــرط، وخيــار الاشـــتراط (أي تخلــف الشـــرط) ٧مســألة 

  وخيار الغبن في ما إذا كان التفاوت بينهما (أي : التعويض، وقسط التأمين) بما لا يتسامح فيه عرفاً.
، كمــا يمكــن أن : يجــوز أن يكــون عقــد التــأمين موقتــاً بوقــت خــاص فلابــد مــن تعيينــه وتحديــده٨مســألة 

  يكون دائمياً ما دام حياة المستأمن مثلاً. 
 في الوقــوع محتمـل عليـه الـوارد الخطـر يكـون نأ بــين) عليـه المـؤمن( التـأمين مـورد في فـرق لا: ٩ مسـألة  

  .الوجود معلوم أو كذلك العدم) ٣٠٩(معلوم أو المستقبل
ين بـين أشـخاص بعضـهم مـع بعـض : لا يخص التأمين بالشركة المعدة لـذلك بـل يصـح التـأم١٠مسألة 

(أي التـأمين بالتقابـل) .وكـذا يجـوز التـأمين بـين أعضـاء الشـركة بعضـهم مـع بعـض كمـا يجـوز ترامـي التــأمين 
(أي إعــادة التــأمين أو التــأمين المضــاعف) فيــؤمن المــؤمن مــؤمّن آخــر وهكــذا، ويجــوز تعــدد المــؤمن ووحــدة 

  المستأمن كما يجوز العكس.
السفن والشـاحنات إن كانـت حمولتهـا مـن المحلـلات، ولـو كانـت الحمولـة مـن  : يصح تأمين١١مسألة 
فيصــح تــأمين الســفن والشــاحنات دون الحمولــة (البضــاعة) ، ولــو وقــع التــأمين  -كالمســكرات–المحرمــات 

عليهما معاً بعقد واحد يصح بالنسبة إلى السفن والشاحنات دون الحمولة، وأما التأمين على المكائن التي 
المحرمــات كــالخمر فــلا يصــح تأمينهــا بوجــه إلا إذا كانــت مــن المكــائن المشــتركة في نتاجهــا بــين المحــرم تولــد 

  والمحلل وقصدت المنفعة المحللة، وكذا الكلام في المخازن.
 دفــع وقبــل عليهــا المــؤمن الخســارة حــدوث قبــل كــان فــإن ،التــأمين عقــد بطــلان ظهــر لــو: ١٢ مســألة  

) ٣١٠( المـؤمن فيملكـه قسـاطلأا بعـض المسـتأمن دفـع وإن ، عليهمـا شـيء فلا قساطلأا من ئاً شي المستأمن
  ) .٣١١( عليه هي بما الأقساط دفع فللمستأمن البطلان وظهر الخسارة تحمل ولو ،-الشركة-

  : لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر يثبت الخيار للطرف الآخر.١٣مسألة 

                                                 
  .بالباطل المال كلأ مصاديق من فيكون مقابل بلا يصبح للشركة الفرد يعطيه ما لأن التأمين عقد ضمن يدخل لا العدم معلوم أن يبدو) ٣٠٩(

  .خدمات من قدم بما المثل جرةأ وله اعطاه ما يرد نأ عليه لب إشكال فيه) ٣١٠(

  . المثل جرةأ استحقاق الأشبه) ٣١١(



 التـأمين في المسـتأمنين من المأخوذة الأموال من) الشركات( المؤمنين عند المجتمعة رباحلأا: ١٤ مسألة  
  . المؤمن) ٣١٢( يعطيه ما أخذ) التأمين لطالب أي( لهم يجوز الحياة على

 الترغيــب بعنــوان الفائــدة مــن الحيــاة تــأمين في المســتأمن لىإ التــأمين شــركة) ٣١٣(تدفعــه مــا: ١٥ مسـألة  
  . خذهأ يجوز

  
  العارية كتاب

  
لعـــين للانتفـــاع đـــا علـــى جهـــة التـــبرع ، وهـــي مـــن العقـــود الـــتي تحتـــاج إلى إيجـــاب وهـــي التســـليط علـــى ا

وقبول، فالإيجاب كل لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله: "أعرتـك" أو "أذنـت لـك في الانتفـاع 
  به" أو "خذه لتنتفع به" ونحو ذلك ، والقبول كلما أفاد الرضاء بذلك.

أخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير đـذا العنـوان، بـل الظـاهر أنـه لا يحتـاج ويجوز أن يكون بالفعل بأن ي
في وقوعها وصحتها إلى لفظ أصلاً، فتقع بالمعاطاة كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه للبس، أو دفـع 

  إليه إناء أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.
لمنفعة وله أهلية التصرف، فـلا تصـح إعـارة الغاصـب عينـاً : يعتبر في المعير، أن يكون مالكاً ل١مسألة 

أو منفعة، وتجري الفضولية فيها وتصح بإجازة المالك كالبيع والإجارة، وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون 
  والمحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي والغرماء، وتصح إعارة الصبي إذا كان بإذن الولي.

ط في المعير ملكية العين، بل يكفي ملكية المنفعة بالإجـارة أو بكوĔـا موصـى đـا لـه : لا يشتر ٢مسألة 
  بالوصية، نعم إذا اشترط إتيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

 للكــافر المصــحف ســتعارةإ تصــح فــلا ،بــالعين للانتفــاع أهــلاً  يكــون أن المســتعير في يعتــبر: ٣ مســألة  
 أو هــذين حـدأ شـيئاً  أعــار فلـو التعيـين فيــه يعتـبر وكـذا ،المحــرم مـن ولا المحـل مــن لا لمحـرمل الصـيد واسـتعارة

 قــال إذا كمــا لجماعــة واحــد شــيء عــارةإ فيصــح ،واحــداً  يكــون نأ يشــترط ولا) ٣١٤(يصــح لم هــؤلاء أحــد
 ،المسـتأجرة كـالعين القرعـة أو بالتنـاوب بينهم المنفعة فيستوفون العشرة لاءؤ له الإناء أو الكتاب هذا أعرت
 الأحــوط كــان نإو  النــاس لكــل الشــيء هــذا أعــرت قــال إذا كمــا محصــور غــير عــدداً  يكــون أن يجــوز وكــذا
  . خلافه

: يعتبر في العين المسـتعارة كوĔـا ممـا يمكـن الانتفـاع đـا منفعـة محللـة مـع بقـاء عينهـا كالعقـارات ٤مسألة 
لــي، بــل وفحــل الضــراب والهــرة والكلــب للصــيد والــدواب والثيــاب والكتــب والأمتعــة والصــفر (القــدور) والح

                                                 
  إن لم يصدق عليه الربا.) ٣١٢(

  .فمشكل كان إذا وأما مسبق بشرط يكن لم إن) ٣١٣(

  . بعد يتعين لم إن)٣١٤(



والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة مـالا منفعـة لـه محللـة كـآلات اللهـو، وكـذا آنيـة الـذهب والفضـة بنـاء 
علــى عمــوم حرمــة الانتفــاع đــا، وأمــا بنــاء علــى اختصــاص الحرمــة باســتعمالها في الأكــل والشــرب فــلا تجــوز 

  ذا مالا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها.إعارēا لخصوص هذه المنفعة وك
  : يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، والبئر للإستقاء منها.٥مسألة 
: لا يجـــوز إســـتعارة الجـــواري للاســـتمتاع đـــا لانحصـــار ســـبب حليتهـــا بـــالتزويج وملـــك العـــين ٦مســـألة 

بـأس بإعـارēن للخدمـة، ولا يجـوز للمسـتعير أن ينظـر إلى مـالا يجـوز وبالتحليل الراجع إلى أحدهما، نعـم لا 
  النظر إليه منه لولا الاستعارة إلا بتحليل المعير.

: لا يشـــترط تعيـــين العـــين المســـتعارة عنـــد الإعـــارة، فلـــو قـــال: "أعـــرني إحـــدى دوابـــك" فقـــال: ٧مســـألة 
  "أدخل الاصطبل وخذ ما شئت منها" صحت العارية".

الـــتي تعلقـــت đـــا العاريـــة إن انحصـــرت جهـــة الانتفـــاع đـــا في منفعـــة خاصـــة كالبســـاط  : العـــين٨مســـألة 
للافـــتراش، واللحـــاف للتغطيـــة، والخيمـــة للاكتنـــان وأشـــباه ذلـــك، لا يلـــزم التعـــرض لجهـــة الانتفـــاع đـــا عنـــد 

  إعارēا واستعارēا.
دابــة ينتفــع đــا للحمــل وإن تعــددت جهــات الانتفــاع đــا كــالأرض ينتفــع đــا للــزرع والغــرس والبنــاء، وال

والركـــوب ونحـــو ذلـــك، فـــإن كانـــت إعارēـــا واســـتعارēا لأجـــل منفعـــة أو منـــافع خاصـــة مـــن منافعهـــا يجـــب 
التعــرض لهــا واخــتص حليــة الانتفــاع للمســتعير بمــا خصصــه المعــير، وإن كانــت لأجــل الانتفــاع المطلــق جــاز 

لأجــل أن تنتفــع đــا كــل انتفــاع مبــاح  -مــثلاً –التعمــيم والتصــريح بــالعموم بــأن يقــول: "أعرتــك هــذه الدابــة 
يحصــل منهــا"، كمــا أنــه يجــوز إطــلاق العاريــة، بــأن يقــول: " أعرتــك هــذه الدابــة" فيجــوز للمســتعير الانتفــاع 
بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة đا، نعم ربما يكون لبعض الانتفاعـات بالنسـبة إلى بعـض الأعيـان خفـاء 

لابــد مــن التنصــيص بــه أو التعمــيم علــى وجــه يعمــه، وذلــك كالــدفن فإنــه  لا ينــدرج في الإطــلاق ففــي مثلــه
وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلـك لـو أعـيرت الأرض إعـارة 

  مطلقة لا يعمه الإطلاق .
 نعم شاء، متى دالر  للمستعير أن كما شاء متى الرجوع فللمعير الطرفين، من جائزة العارية: ٩ مسألة  
 خـراجإو  القـبر ونبش الإعارة عن الرجوع والدفن الموت بعد للمعير يجز لم للدفن الأرض عارةإ خصوص في

 علــى ولــيس) ٣١٥( مواراتــه قبــل القــبر في وضــعه بعــد حــتى الرجــوع فلــه ذلــك قبــل وأمــا. الأصــح علــى الميــت
 بعــدما الحفــر طــم الميــت ولي علــى لــيس أنــه كمــا الـدفن قبــل الحفــر بعــد رجــع إذا ومؤنتــه الحفــظ جــرةأ المعـير
  .المعير من بإذن كان
  ؟.      ونحوه بجنون سلطته بزوال بل المعير، بموت العارية )٣١٦(تبطل:  ١٠ مسألة  

                                                 
  .التراضي والاحتياط الخبرة،، وأهل القضاء الامُور  هذه كل في والمرجع أشبه وما ونقله الميت كحفظ إذنه عن رجع إن يتحمله ان فعليه يتدارك ضرر هناك كان وإن الميت،  إهانة مثل يحتمل لا ضرر ذلك في يكن لم إن) ٣١٥(

 ) باعتبار العارية عقداً جائزاً، ولكن إذا كانت بمعنى تمليك المنفعة لمدة معينة، فقد يقال: بعدم بطلاĔا بالموت، واالله العالم. ٣١٦(



 لىإ التعدي له يجوز فلا المعير عينها ما على المنفعة نوع في الاقتصار المستعير على يجب: ١١ مسألة  
 مــا علــى الانتفــاع كيفيــة في يقتصــر نأ يجــب وكــذا ،)٣١٧( المعــير علــى  ضــرراً  وأقــل دنىأ كانــت ولــو غيرهــا
 وذلـــك الحيـــوان ذلـــك لىإ بالنســـبة المعتـــاد القـــدر إلا يحملهـــا لا للحمـــل دابـــة عـــارهأ فلـــو ،العـــادة بـــه جـــرت
 مـن اسـتوفاه مـا جـرةأ وعليـه وضـامناً  غاصـباً  كان كيفية أو نوعاً  تعدى فلو ،والمكان الزمان وذلك المحمول

  .فعةالمن
: لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليـه الأرش، ١٢مسألة 

وكــذا في عاريتهــا للــزرع إذا رجــع قبــل إدراكــه، ويحتمــل عــدم اســتحقاق المعــير إلــزام المســتعير بقلــع الــزرع لــو 
، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف رضي المستعير بالبقاء بالأجرة والاحوط لهما التراضي والتصالح

  ثم رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء.
: العاريــة أمانــة بيــد المســتعير لا يضــمنها لــو تلفــت إلا بالتعــدي أو التفــريط. نعــم لــو شــرط ١٣مســألة 

شـرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد ولا تفريط، كمـا أنـه لـو كانـت العـين المعـارة ذهبـاً أو فضـة ضـمنها 
  فيها الضمان أو لم يشترط. 

: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارēا إلا بإذن المالـك، فيكـون إعارتـه حينئـذ ١٤مسألة 
في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً ونائباً عنـه، فلـو خـرج المسـتعير عـن قابليـة الإعـارة بعـد ذلـك 

  انية على حالها.كما إذا جن بقيت العارية الث
: إذا تلفــت العاريــة بفعــل المســتعير فــإن، كــان بســبب الاســتعمال المــأذون فيــه مــن دون تعــدٍ ١٥مســألة 

عـــن المتعـــارف لـــيس عليـــه ضـــمان. كمـــا إذا هلكـــت الدابـــة المســـتعارة للحمـــل بســـبب الحمـــل عليهـــا حمـــلاً 
  يمة والمناط على قيمة يوم الأداء.متعارفاً، وإن كان بسبب آخر ضمنها إن كان مثلياً فبالمثل وإلا فبالق

 ردها ولو ،وليه أو وكيله أو مالكها لىإ بردها المستعارة العين عهدة عن المستعير يبرأ إنما: ١٦ مسألة  
 ســطبللإا الى الدابــة رد إذا كمــا) ٣١٨(يــبرأ لم منــه ذنإ ولا المالــك مــن يــد بــلا فيــه كانــت الــذي حرزهــا لىإ

  .متلف تلفهاأ أو تلفتف المالك من ذنإ بلا فيه وربطها
 ،الغاصــب علــى الضــمان قــرار كــان بغصــبه يعلــم لم فــإن ،الغاصــب مــن عينــاً  اســتعار إذا: ١٧ مســألة  
 علـى رجـع فـإن والمسـتعير، الغاصـب مـن كـل على ماله بعوض الرجوع فللمالك المستعير يد في تلفت فإن

 وكـــذلك ،المســـتعير علـــى جـــوعالر  لـــه يكـــن لم الغاصـــب علـــى رجـــع فـــإن الغاصـــب علـــى هـــو يرجـــع المســـتعير
 الغاصــب علــى هــو يرجــع المســتعير علــى بــه رجــع إذا فإنــه المنفعــة مــن المســتعير اســتوفاه مــا بــدل لىإ بالنســبة
 الأمـر بـل عليـه المالـك رجـع لـو الغاصب على المستعير يرجع لم بالغصب عالماً  كان لو وأما ،العكس دون

                                                 
  .السابق إذنه مستلزمات من كان أو الفحوى اذن شمله إذا إلا) ٣١٧(

  .عرفاً  رداً  ذلك اعتبر إذا الا) ٣١٨(



 لىإ العــــين يــــرد نإ) ٣١٩( لــــه يجــــوز ولا عليــــه الــــكالم رجــــع لــــو المســــتعير علــــى الغاصــــب فيرجــــع. بــــالعكس
  .مالكها لىإ يردها نأ يجب بل بالغصبية علم بعدما الغاصب

  : لو أنكر العارية بعد طلب المالك لها بطل استيمانه.١٨مسألة 
: إذا ادعى المستعير التلف فالقول قوله مع اليمين ، ولـو إدعـى الـرد فـالقول قـول المالـك مـع ١٩مسألة 

  يمينه.
: لو قال: أعرتك هذا المتاع بشرط أن تعيرني متاعك الخاص، فالاحوط أن يكون التعـويض ٢٠سألة م

  بعنوان التصالح لا بعنوان العارية المحضة.
 بكـذا آجرتـك بـل:  المالـك وقـال -نفسـه عـن العـوض لـدفع- عرتنيهـاأ المسـتعير قـال إذا: ٢١ مسـألة  

   وهبتك أو–
  . المستعير) ٣٢٠( قول يقدم -بكذا

 ضــــمن ضـــماĔا شــــرط وقـــد تلفــــت ثم الاســـتعمال بســـبب المســــتعارة العـــين نقصــــت لـــو: ٢٢ مســـألة  
)٣٢١ .(  

  : لو استعار مركباً إلى محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه.٢٣مسألة 
    

  الوديعة كتاب
  

وهــي إســتنابة في الحفــظ، وبعبــارة أخــرى هــي وضــع المــال عنــد الغــير ليحفظــه لمالكــه، ويطلــق كثــيراً علــى 
الموضوع، ويقال لصاحب المال: "الموُدعِ" ولذلك الغير "الوَدَعي" و"المسـتودع"، وهـي عقـد يحتـاج إلى  المال

وهــو كــل لفــظ دال علــى تلــك الاســتنابة، كــأن يقــول: "أودعتــك هــذا المــال،" أو "لإحفظــه" أو –الإيجــاب 
يعتــبر فيهــا العربيــة بــل علــى الرضــا بالنيابــة في الحفــظ، ولا  والقبــول الــدال –"هــو وديعــة عنــدك" ونحــو ذلــك 

بــأن قــال لــه المالــك مــثلاً هــذا المــال –تقــع بكــل لغــة، ويجــوز أن يكــون الإيجــاب بــاللفظ، والقبــول بالفعــل 
بــل يصــح وقوعهــا بالمعاطــاة بــأن يســلم مــالاً إلى أحــد بقصــد أن يكــون  -وديعــة عنــدك فتســلم المــال لــذلك

  محفوظاً عنده ويحفظه فتشمله đذا العنوان.
طرح ثوباً مثلاً عند أحد وقال هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعـل الـدال عليـه  : لو١مسألة 

ولــو بالســكوت الــدال علــى الرضــا بــذلك صــار وديعــة وترتبــت عليهــا أحكامهــا، بخــلاف مــا إذا لم يقبلهــا 

                                                 
  .للمستعيرأي ) ٣١٩(

  .التراضي والاحتياط) ٣٢٠(

  .نقصها قبل لا التلف يوم قيمتها او التلف يوم مثلها) ٣٢١(



كـن حتى فيمـا إذا طرحـه المالـك عنـده đـذا القصـد وذهـب عنـه، فلـو تركـه مـن قصـد اسـتيداعه وذهـب لم ي
  عليه ضمان وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.

 علـى قبولهـا لـه يجـز لم عـاجزاً  كـان فمـن حفظهـا علـى قادراً  كان لمن الوديعة قبول يجوز نماإ: ٢ مسألة 
  ).   ٣٢٢(الأحوط

: الوديعـة جــائزة مـن الطـرفين فللمالــك اسـترداد مالــه مـتى شـاء وللمســتودع رده كـذلك، ولــيس ٣مسـألة 
الامتناع من قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسـخت وزالـت الأمانـة المالكيـة وصـار المـال للمودع 

عنــده أمانــة شــرعية، فيجــب عليــه رده إلى مالكــه أو إلى مــن يقــوم مقامــه،أو إعلامــه بالفســخ وكــون المــال 
  عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن. 

 المجنــون ولا الصــبي اســتيداع يصــح فــلا والعقــل، البلــوغ والمــودع ســتودعالم مــن كــل في يعتــبر: ٤ مســألة  
 اليــد وضــع يجــوز لا بــل ،الكــاملين مــن لغيرهمــا أو لهمــا المــال كــون بــين فــرق غــير مــن) ٣٢٣(يــداعهماإ وكــذا
 بــأس لا نعــم وليهمــا لىإ بإيصــاله  أيــبر  وإنمــا ليهمــاإ بــرده أبر يــ ولا ضــمنه منهمــا أخــذ ولــو ،أودعــاه مــا علــى
 بـذلك يصـير لا ولكـن ،الحفـظ في الحسـبة بعنـوان فيؤخـذ يـديهماأ في وتلفه هلاكه خيف إذا منهما هبأخذ
 وإعلامـه وليهمـا لىإ يصـالهاإ علـى والمبـادرة حفظهـا عليـه يجـب شـرعية مانـةأ تكون بل مالكية وأمانة وديعة
  .يده في تلف لو ضمان عليه وليس عنده بكوĔا

بواسطة الصبي أو المجنون إلى شـخص ليكـون وديعـة عنـده وقـد  : لو أرسل شخص كامل مالاً ٥مسألة 
  أخذه منهما đذا العنوان فتصير وديعة عنده، لكوĔا حقيقة بين الكاملين وإنما الصبي والمجنون بمنزلة الآلة.

: لـــو أودع عنـــد الصـــبي والمجنـــون مـــالاً لم يضـــمناه بـــالتلف، بـــل بـــالإتلاف أيضـــاً إذا لم يكونـــا ٦مســـألة 
  كونه هو السبب.مميزين ل

: يجــب علــى المســتودع حفــظ الوديعــة بمــا جــرت العــادة بحفظهــا بــه ووضــعها في الحــرز الـــذي ٧مســألة 
يناســبها، كالصــندوق المقفـــل للثــوب والــدراهم والحلـــى ونحوهــا، والإصــطبل المضـــبوط بــالغلق للدابــة والمـــراح  

ومفرطــاً وخائنــاً، حــتى فيمــا إذا كــذلك للشــاة. وبالجملــة: حفظهــا في محــل لا يعــد معــه عنــد العــرف مضــيعاً 
علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعـدما قبـل الاسـتيداع تحصـيله مقدمـة للحفـظ 
الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل في صـوĔا مـن التعيـب أو التلـف كـالثوب بنشـره في 

بـة يعلفهـا ويسـقيها ويقيهـا مـن الحـر والـبرد، فلـو أهمـل عـن الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسـم، والدا
  ذلك ضمنها.

                                                 
  .حسناً  كان والضمان بالجواز قيل وإن) ٣٢٢(

  .الوديعة لفتوت أودعهما لو ضماĔما عدم بمعنى) ٣٢٣(



: تصــح الوديعــة باعتبــار أصــل الماليــة لا بلحــاظ خصــوص العينيــة الخارجيــة، فيــودع عنــده مــأة ٨مســألة 
دينار عراقي مثلاً أعم من أن يكون مورد وجوب الحفظ أربع من ورقة خمس وعشـرين دينـاراً أو عشـرة مـن 

  انير مع التحفظ على أصل المالية.ورقة عشرة دن
: لــو  عــين المــودع موضــعاً خاصــاً لحفــظ الوديعــة اقتصــر عليــه، ولا يجــوز نقلهــا إلى غــيره بعــد ٩مســألة 

  وضعها فيه وإن كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها.
نعم لو كانت في ذلك المحل في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفـظ ولا ضـمان عليـه حـتى 

Ĕ ي المالك بأن قال لا تنقلها وإن تلفت، وإن كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الإمكان.مع  
 لــو وكــذا ،يضــمنها لم تفــريط ولا منــه تعــدٍ  دون مــن المســتودع يــد في الوديعــة تلفــت لــو: ١٠ مســألة  

 لو الضمان يقّوى نعم ،كرهاً  فدفعها بنفسه له بدفعها أمره أو يده من نتزعهاإ سواء قهراً  ظالم منه خذهاأ
 الظـالم لىإ الوصـول مظنـة كان محل في ظهارهاإ أو đا خبارهإ جهة من ولو) ٣٢٤( لذلك السبب هو كان
  .قوي حتمالإ على مطلقاً  بل ،ليهإ فوصل

: لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى أنه لو توقف دفعـه ١١مسألة 
بـل الحلـف علـى ذلـك جـاز بـل وجـب. فـإن لم يفعـل ضـمن، وفي وجـوب التوريـة عنها على إنكارها كاذبـاً 

  عليه مع الإمكان إشكال أحوطه ذلك وأقواه العدم.
 في هتـك أو وغـيره جـرح مـن بدنـه علـى الضـرر لىإ مؤديـة الظـالم عـن مدافعته كانت إذا: ١٢ مسألة  
 بــبعض أيضــاً  فيــه بــل) ٣٢٦( خــيرالأ غــير في يجــوز لا بــل تحملــه يجــب لا) ٣٢٥( مالــه في خســارة أو عرضــه
 بكــلام معــه تكلــم إذا كمــا النــاس غالــب يتحملــه بحيــث جــداً  يســيراً  عليهــا يترتــب مــا كــان لــو نعــم ،مراتبــه
) ٣٢٧(تحملـه وجـوب فالظـاهر بـالطبع منه تأذى وإن قدره ورفعة شرفه لىإ بالنظر له هاتكاً  يكون لا خشن

.  
 بعضــها بــدفع كــان فــإن ،لغــيره أو لــه مــال بــذل علــى الوديعــة عــن الظــالم دفــع توقــف لــو: ١٣ مســألة  
 ينـدفع كـان فلـو تمامهـا،لا منهـا بـه يندفع ما على الزائد المقدار ضمن كلها الظالم فأخذ هملأ فلو ،وجب
 الثلثـين ضـمن الكـل فأخـذ فأهمـل بالثلـث يقنـع كـان ولـو ،النصـف ضمن تمامها فأخذ فأهمل نصفها بدفع

 فأهمــل حــديهماا بــدفع ينــدفع الظــالم وكــان وديعتــان شــخص مــن نــدهع كــان إذا فيمــا الحــال وكــذا. وهكــذا
 ضـمن بعينهـا لا ديهماإحـب كـان وإن خـرىلأا ضمن المعين بإحديهما يندفع كان فإن كلتيهما أخذ حتى

                                                 
  .الحفظ في التفريط أو لإتلافا صدق بحيث) ٣٢٤(

  .بالشرع منفي نهلأ الضرر صدق والمعيار) ٣٢٥(

  .العرض هتك مراده لعل) ٣٢٦(

  .يجب فلا والحرج الضرر عليه يصدق بحيث كبيرة كانت ذاإ ماأ يتحملها ان فعليه المال حفظ شؤون من كانت فإن المالية الخسارة ماأ)  ٣٢٧(



) ٣٢٨( تبرعـاً  دفعـه عليـه يجـب لم المسـتودع مـن مال بدفع معه المصانعة على دفعه توقف ولو ،قيمة أكثرهما
  .ومجاناً 
 عنـد كالحـاكم مقامـه يقـوم ممـن أو منـه الاسـتيذان أمكن فإن ،المالك على به الرجوع إمكان مع وأما  
 ،ذلـك قصـده من كان وإن عليه به) ٣٢٩(الرجوع يستحق لم ستيذانإ بلا دفع فإن ،لزم إليه الوصول عدم
  .عليه الرجوع قصده من كان إذا المالك على به ويرجع يدفع نأ فله ستيذانلإا يمكن لم وإن

: لــو كانــت الوديعــة دابــة يجــب عليــه ســقيها وعلفهــا ولــو لم يــأمره المالــك، بــل ولــو Ĕــاه، ولا ١٤ألة مســ
يجب أن يكون ذلك بمباشـرته وأن يكـون ذلـك في موضـعها، فيجـوز أن يسـقيها بواسـطة غلامـه مـثلاً وكـذا 

م لــو كــان يجــوز إخراجهــا مــن منزلــه للســقي وإن أمكــن ســقيها في موضــعها بعــد جريــان العــادة بــذلك، نعــ
الطريــق مخوفــاً لم يجــز إخراجهــا كمــا أنــه لا يجــوز أن يــويى غــيره لــذلك إذا كــان غــير مــأمون إلا مــع مصــاحبة 

  أمين معه.
وبالجملة: لابد مـن مراعـاة حفظهـا علـى المعتـاد بحيـث لا يعـد معهـا عرفـاً مفرطـاً ومتعـدياً، هـذا بالنسـبة 

فـإن وضـع المالـك عنـده عينهـا أو قيمتهـا أو أذن لـه في إلى أصل سقيها وعلفها، وأما بالنسـبة إلى نفقتهـا، 
الإنفــاق عليهــا مــن مالــه علــى ذمتــه فــلا إشــكال، وإلا فالواجــب أولاً الإســتيذان مــن المالــك أو وكيلــه، فــإن 
تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحاً ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعـذر الحـاكم أنفـق هـو مـن 

  على المالك مع نيته. ماله ويرجع به
: تبطل الوديعة بموت كل واحد من المـودع والمسـتودع أو جنونـه، فـإن كـان هـو المـودع تكـون ١٥مسألة 

في يد الودعي أمانة شـرعية، فيجـب عليـه فـوراً ردهـا إلى اوارث المـودع أو وليـّه أو إعلامهمـا đـا، فـإن أهمـل 
ن مــن يــدعي الإرث وارثــاً أو انحصــار الــوارث لا لعــذر شــرعي ضــمن، نعــم لــو كــان ذلــك لعــدم العلــم بكــو 

فــيمن علــم كونــه وارثــاً فــاخر الــرد والإعــلام لأجــل الــتروي والفحــص عــن الواقــع لم يكــن عليــه ضــمان علــى 
الأقوى، وإن كان الـوارث متعـدداً سـلمها إلى الكـل أو إلى مـن يقـوم مقـامهم، ولـو سـلمها إلى الـبعض مـن 

و المســـتودع تكـــون أمانـــة شـــرعية في يـــد وارثـــه أو وليـــه يجـــب غـــير إذن ضـــمن حصـــص البـــاقين. وإن كـــان هـــ
  عليهما ما ذكر من الرد إلى المودع أو إعلامه فوراً.

 المـال، محـترم كـافراً  المودع كان وإن الإمكان وقت أول في المطالبة عند الوديعة رد يجب: ١٦  مسألة  
  . الأحوط على المال مباح حربياً  كان وإن بل

 كانـت فلـو ،المالـك إلى نقلهـا لا وبينهـا المالـك بـين والتخليـة عنهـا يـده رفـع عليـه الواجـب هو والذي  
 هـــو مـــا أدى) ٣٣٠(فقـــد خـــذها وديعتـــك هـــاهي فقـــال عليـــه ففتحهمـــا مغلـــق بيـــت أو مقفـــل صـــندوق في

                                                 
  .عرفاً  الوديعة حفظ شؤون من ذلك كان ذاإ إلا)  ٣٢٨(

  .بالتراضي يترك لا والاحتياط نظر فيه) ٣٢٩(

  .عرفاً  داءً إ ذلك يسمى نأ هو المعيار)  ٣٣٠(



 ونحـوه الركض عليه يجب فلا العرفية، الفورية مكانلإا مع عليه الواجب نأ كما ،عهدته من وخرج تكليفه
 ليشـهد التـأخير لـه يجـوز وهـل ،ذلـك ونحـو نافلة كانت وإن ةوالصلا الطعام وقطع فوراً  الحمام من والخروج
 التــأخير في يــرخص لم إذا هــذا ،شــهادلإا مــع يــداعلإا كــان لــو خصوصــاً ) ٣٣١(ذلــك أقواهمــا. قــولان ،عليــه
  .المبادرة وجوب عدم في شكالإ فلا لاإو  والتعجيل راعلإسا وعدم

ص مــا ســرقه عنــد أحــد لا يجــوز لــه رده عليــه مــع الإمكــان، بــل يكــون أمانــة : لــو أودع اللــ١٧مســألة 
شرعية في يده فيجب عليه إيصـاله إلى صـاحبه إن عرفـه، وإلا عـرّف سـنة، فـإن لم يجـد صـاحبه تصـدق بـه 
عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجـر والغـرم، فـإن اختـار أجـر الصـدقة كـان لـه وإن اختـار الغرامـة غـرم 

  لأجر له.له وكان ا
 أو تلــف مــن عليهــا خــاف إذا ردهــا يجــب ،المالــك مطالبــة عنــد الوديعــة رد يجــب كمــا: ١٨ مســألة  
 لاإو  تعــــين العــــام أو الخــــاص وكيلــــه أو المالــــك لىإ يصــــالهاإ أمكــــن فــــإن) ٣٣٢(ذلــــك ونحــــو حــــرق أو ســــرق

 معـرض في اً أيضـ عنـده كانـت أو الحـاكم فقد ولو) ٣٣٣( حفظها على قادراً  كان لو الحاكم لىإ فليوصلها
  .حفظها من متمكن أمين ثقة عند أودعها سبابلأا من بسبب التلف
 ردهــا عليـه) ٣٣٤(يجـب غــيره أو المخـوف المـرض بســبب المـوت مـارةإ للمســتودع ظهـر إذا: ١٩ مسـألة  

 ذلــك عــن همــلأ فلــو ،đــا ويشــهد ييوصــ فقــده ومــع ،الحــاكم لىإفــ لاإو  ،الإمكــان مــع وكيلــه أو مالكهـا لىإ
 فلابــد ،مالكهــا علــى ذهاđــا وعــدم الوديعــة حفــظ عليهمــا يترتــب بنحــو شــهادلإوا يصــاءلإا ولــيكن ،ضــمن
 هـذا مثل فإن الناس لبعض وديعة عندي قوله يكفي فلا ،والمالك المكان وتعيين والوصف الجنس ذكر من
 لعــاً مط الــوارث كــان إذا فيمــا أصـله ومــن رأســاً  لزومهمــا عــدم يقـوى نعــم ،مالكهــا لىإ يصــالهاإ في يجـدي لا

  .أميناً  ثقة وكان عليها
 يكـن لم لـو وعيالـه أهلـه عند السابق رزهاح في الوديعة ويبُقي يسافر نأ للمستودع يجوز: ٢٠ مسألة  
 لىإ ردهـا وإمـا السـفر وتـرك قامـةلإا مـاإ عليـه فيلزم لاإو  ،حضوره على حفظها يتوقف لم إذا ضرورياً  السفر
 وتــرك قامــةلإا تعيــين فالظــاهر فقــده ومــع ،التعــذر مــع الحــاكم لىإ وإيصــالها مكــانلإا مــع وكيلــه أو مالكهــا
 لم لـو) ٣٣٦(الأحـوط علـى الأمين عند يداعهاإ ولا الطريق أمن مع ولو đا يسافر أن يجوز ولا) ٣٣٥(السفر
 الحـاكم لىإ يصـالهاإ وكـذا وكيلـه أو المالـك لىإ ردهـا تعـذر فـإن لـه ضـرورياً  السـفر كـان لـو وأما قوى،أ يكن
 مثـل في نعـم ،ضـمان عليـه ولـيس مكـانلإا بقـدر لهـا محافظـاً  đـا سـافر تعـذر فـإن ،مـينأ عنـد يـداعهاإ تعين

                                                 
  .ليهاإ بحاجة كانت إذا) ٣٣١(

  . للأمانة الحفظ واجب لتحقيق) ٣٣٢(

  . احوط كان ولو الحفظ المعيار بل لازماً  ليس الترتيب) ٣٣٣(

  .استطاع إن بالرد المبادرة الأحوط كان وإن بردها الوصية فيكفي وفاته بعد أهلها لىإ الأمانة وصول نم واثقاً  كان إذا إلا) ٣٣٤(

  .عليه ضرر ذلك في يكن لم إن)  ٣٣٥(

  .الحفيظ عند إيداعه يجوز وكذلك بالحفظ الثقة عند واجب غير الاحتياط هذا) ٣٣٦(



 المـوت أمـارة لـه ظهـر مـن معاملـة فيه يعامل نأ اللازم ،الخطر الكثيرة الطويلة سفارلأا من ونحوه الحج سفر
  ).٣٣٧(تفصيله سبق ما على đا شهادلإوا يصاءلإا ثم ردها من

 أو التفــريط عنــد لاإ بيــده تعيبــت أو الوديعــة تلفــت لــو ضــمان عليــه لــيس ينمــأ المســتودع: ٢١ مســألة  
 علـى حفظهـا يوجب ما وترك محافظتها في هماللإا فهو التفريط ماأ أمين، كل في الحال هو كما التعدي،
 وذهــب بحــرز لــيس محــل في طرحهــا إذا كمــا ،ومســامحاً  مضــيعاً  العــرف عنــد معــه يعــدَّ  بحيــث العــادات مجــرى
 أو ،الصـيف في بريسـملإوا الصـوف ثـوب نشـر تـرك أو ،وعلفهـا الدابـة سـقى تـرك أو ،لهـا مراقب غير عنها

 وبعــض كالكتــب النــداوة تفســده فيمــا النــدى مــن الــتحفظ تــرك أو ،ضــرورة غــير مــن đــا ســافر أو أودعهــا
 أو وبالثـ يلـبس نأ مثـل ،المالـك لـه يـأذن لم بمـا فيهـا يتصـرف أن:  وهـو التعدي وأما ذلك وغير قمشةلأا

 والفـراش الثـوب حفـظ توقـف إذا كمـا ،التصـرف على حفظها يتوقف لم إذا الدابة يركب أو الفراش يفرش
 وجـه علـى عليهـا يده ويكون الأمانة ينافي ما ليهاإ بالنسبة منه يصدر أو ،والافتراش اللبس على الدود من

 التعـدي مـع التفـريط يجتمـع وقـد ،ونحـوه نسـيان مـن لعـذر ولا الوديعة لمصلحة لا جحدها إذا كما ،الخيانة
  .يفسدها أو يعفّنها موضع في ونحوها الكتب أو القماش أو الثوب طرح إذا كما

 حـل أو ختمـه فكسـر مشـدود أو مخيطـاً  أو مختـوم كـيس في مـثلاً  دراهـم أودعـه إذا ما ذلك من ولعل  
 أو بــالجنس كــان ســواء بمالــه الوديعــة خلــط) ٣٣٨(التعــدي ومــن ،ومصــلحة ضــرورة دون مــن وشــده خيطــه
 ودعأ إذا كمـا المـودع مـال مـن بـالجنس مزجـه لـو أمـا ردى،الأبـ أو جودلأبـا أو بالمسـاوي كـان وسـواء بغيره
  .شكالإ ففيه واحداً  كيساً  فجعلها مشدودين ولا مختومين غير كيسين في دراهم عنده
 مســتنداً  تلفهــا نيكــ لم ولــو عليــه ضــماĔا كــون والتعــدي بــالتفريط مضــمونة كوĔــا معــنى: ٢٢ مســألة  

  ) .٣٣٩(الضمانية الخيانية لىإ الضمانية الغير مانيةلأا يده تتبدل خرىأ وبعبارة ،وتعديه تفريطه لىإ
 نـــوى لـــو نعـــم ،النيـــة بمجـــرد يضـــمن لم فيهـــا يتصـــرف ولم الوديعـــة في التصـــرف نـــوى لـــو: ٢٣ مســـألة  
 يـــد يـــده لصـــيرورة ضـــمنها ينالغاصـــب كســـائر مالكهـــا علـــى والتغلـــب عليهـــا الاســـتيلاء قصـــد بـــأن ةالغصـــبي
 الوديعـة جحـد إذا مـا ومثلـه) ٣٤٠(الضـمان يـزل لم قصـده عن رجع ولو ،ستيمانإ يد كانت بعدما عدوان

 لـو الضـمان مـن يـبرأ ولم ذلـك، بمجـرد يضـمنها فإنـه وشرعاً  عقلاً  التمكن مع الرد من فامتنع منه طلبت أو
  .عهامتنا أو جحوده عن عدل
 المتجـه بـل الجميـع ضـمن بعضـها وأخـذ ففتحهـا مـثلاً  مختـوم كـيس في عـةالودي كانـت لو: ٢٤ مسألة  

 المســتودع مــن حــرز في كانــت أو حــرز في مودعــة تكــن لم لــو وأمــا) ٣٤١(ســبق كمــا الفــتح بمجــرد الضــمان

                                                 
  .العرف حسب مانةلأا على المحافظة هو المعيار نأ وسبق)  ٣٣٧(

  .عرفه وشخص وشيء ومصر عصر ولكل كثيراً  يختلف والعرف العرف على عرضها لىإ بحاجة كلها الموارد) ٣٣٨(

  .امانية لازالت اليد لان التفريط سبب بغير الوديعة تلفت لو فيما التراضي والاحوط الفقهاء عند والمتسالم المشهور هو هذا) ٣٣٩(

  .الاحتياط طريق والتراضي نظر فيه) ٣٤٠(

  .عنهم حكي كما المشهور انه  من بالرغم التراضي الاحوط ان قوسب)  ٣٤١(



 وأمـا بقـى مـا دون المـأخوذ علـى الضـمان قصـر فالظـاهر عليـه الاقتصـار قصـده من كان فإن بعضها فأخذ
  )  ٣٤٢(للجميع ضامناً  يكون نأ يبعد فلا فشيئاً  شيئاً  التمام أخذ بل قتصارالا عدم قصده من كان لو

)، إلا أن يكــون كالآلــة ٣٤٣لــو ســلمها إلى زوجتــه أو ولــده أو خادمــه ليحرزوهــا ضــمن( :٢٥ مســألة  
  لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته.

 يوجــب بمــا وقــام ضــبوطالم الحــرز في جعلهــا بــأن تفريطــه عــن رجــع ثم الوديعــة في فــرط إذا: ٢٦ مســألة  
 لـه المالك جدد لو نعم ،)٣٤٤(الضمان من يبرأ لم نزعه ثم الثوب لبس إذا كما رجع ثم ىتعد أو ،حفظها

 نــهأ الظــاهر فــإن أمانــة بيــده فجعلــه الغاصــب بيــد مــال كــان إذا مــا مثــل فهــو ،الضــمان رتفــعإ ســتيمانلإا
 ففـي الضـمان مـن هأبـر أ ولـو ،سـتيمانلإا لىإ العـدوان مـن يـده عنـوان تبـدل جهـة مـن الضـمان يرتفع بذلك
 صــحة في إشــكال لا بعوضــها ذمتــه واشــتغلت يــده في العــين تلفــت لــو نعــم ،)٣٤٥(قــولان بــذلك ســقوطه

  .به الحق وسقوط براءلإا
  .بيمينه قوله فالقول بينة ولا) ٣٤٦(الرد أو التلف دعىاو  đا اعترف أو الوديعة أنكر لو: ٢٧ مسألة  
  .التعدي أو التفريط المودع عليه ادعى ولكن لتلفا على تسالما لو وكذلك  

: لـــو دفعهـــا إلى غـــير المالـــك وإدعـــى الإذن مـــن المالـــك فـــأنكر المالـــك ولا بينـــة فـــالقول قـــول ٢٨مســـألة 
المالــك، وأمــا لــو صــدّقه علــى الإذن لكــن أنكــر التســليم إلى مــن أذن لــه فهــو كــدعواه الــرد إلى المالــك مــع 

  إنكاره في القول فالقول قوله.
: إذا أنكــر الوديعــة، فلمــا أقــام المالــك البينــة عليهــا صــدقها لكــن إدعــى كوĔــا تالفــة قبــل أن ٢٩مســألة 

ينكر الوديعة لا تُسمع دعواه فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشـكال. وأمـا لـو إدعـى تلفهـا بعـد ذلـك 
  فلا إشكال في أنه تُسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة.

 موتــــه حــــال موجــــودة معينــــة شخصــــية عــــين في هــــانَّ عي ـَ فــــإن ،مــــات ثم بالوديعــــة أقــــر إذا: ٣٠ مســــألة  
 إذا كمــا ،المــوت حــال موجــودة واحــد جــنس مــن مصــاديق ضــمن في عينهــا اذا وكــذا ،التركــة مــن خرجــتأ

 يميـزوا ولم المـورّث صدق احتملوا ذاإ الورثة فعلى ،يعينها ولم فلان من عندي وديعة الشياة هذه دىإح قال
 عـين وإذا ،لفـلان الشـياه هـذه دىإحـ نأبـ جمـالاً إ علمـوا إذا مـا معاملـة معهـا يعـاملوا نأ غيرهـا عن يعةالود

 يعتــبر وهــل ،الخمــس كتــاب في الصــورتين حكــم مــر وقــد المالــك مجهــول مــن كــان المالــك يعــين ولم الوديعــة
  .)٣٤٧(وجهان صدقه واحتمل معين في عينها لو تصديقه ويجب المودع قول

                                                 
  .مضى ما حكم حكمه) ٣٤٢(

 ) إلا إذا كان ذلك من شؤون الحفظ وطرقه. ٣٤٣(

  فيه نظر مادام إذن الفحوى من المالك موجود، بلى إذا سُلِبَ هذا الإذن. فمشكل والضمان أشبه. )٣٤٤(

  .عنده ديعةالو  تجديد من اقل لا لأنه الكفاية شبهلأا)  ٣٤٥(

  .دعواه قبول قوىلأا كان وان التراضي الاحوط الرد ادعاء في)  ٣٤٦(

  .القضاء فالمرجع وإلا متهماً  يكن لم إن) ٣٤٧(



هــا بأحــد الــوجهين لا إعتبــار بقولــه إذا لم يعلــم الورثــة بوجــود الوديعــة في تركتــه حــتى إذا ذكــر وإذا لم يعين
  الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا واحد، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد.

  
  فصل

  
  : لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت .١مسألة 
  يه مع المصلحة إلى الثقة الأمين.: يجوز للولي استيداع مال المولى عل٢مسألة 
: لـــو اشـــترط الضـــمان في الوديعـــة حـــتى مـــع عـــدم التعـــدي والتفـــريط، فهـــل يصـــح الشـــرط أولا؟ ٣مســـألة

وجهـان: يمكــن تقريــب الأول. والأحــوط أن يكـون ذلــك بعنــوان التعهــد مـن مالــه الخســارة التلــف لا بشــرط 
  الضمان في الوديعة.

بغيرهــا مــن مــال المســتودع، فإمــا أن تكونــا مثليــين مــن كــل جهــة : لــو اشــتبهت العــين المودعــة ٤مســألة 
يتخير المستودع بين أخذ أيهما شاء، وكذا لو كانتا قيمتين وكانتا متساويين في القيمـة مـن كـل جهـة، وأمـا 
لو كانتا مختلفين في القيمة فيجزي دفع ما هو أقل قيمة. ولكـن الأحـوط التصـالح سـواء كـان المـودع مـدعياً 

  لأكثر قيمياً وكان المستودع منكراً أولا.لما هو ا
 فالظـاهر الخـلاف بـان ثم الوديعـة المسـتودع عطـاهأف المالـك هـو أنـه علـى البينة أحد قامأ لو: ٥ مسألة  
  ) ٣٤٨(الضمان عدم

: يجـوز أن يـودع المسـتودع الوديعـة عنـد شـخص أمـين بـإذن المـودع بـل يجـوز الترامـي فيهـا أيضـاً ٦مسألة 
  بإذنه.

  نماء العين المودعة للمودع إن لم يشترط كوĔا للمستودع.: ٧مسألة 
  : تصح الوديعة في غير المنقول كالعقارات والأراضي ونحوها.٨مسألة 
  : يجوز أن يجعل المودع للمستودع جعلاً لحفظ الوديعة.٩مسألة 
ع لا ريـب : لو اتلف المستودع الوديعة واشـترى مثلهـا مـن كـل جهـة وحيثيـة ودفعهـا إلى المـود ١٠مسألة 

  في أنه أثم وهل يجب عليه إعلامه بذلك؟
: الأمــــوال المودعــــة في المصــــارف إن كــــان الإيــــداع لحفــــظ عينهــــا بخصــــوص العينيــــة لا يجــــوز ١١مســــألة 

للمصرف التصـرف فيهـا، وإن كـان الإيـداع لحفـظ الماليـة مـن غـير نظـر إلى خصوصـية العـين يجـوز التصـرف 
  صرف فيها وإن كان الأحوط خلافه.فيها. ولو شك في ذلك فالظاهر جواز الت

  ). ٣٤٩(خذهاأ لهم يجوز فيها المودعة مواللأا ربابلأ المصارف تعطيه ما: ١٢ مسألة  
                                                 

  .التراضي والاحوط نظر فيه)  ٣٤٨(

  .فتأمل المودعة مواللأا في صادق وهو ذمياً  وتحمله لصرفه المال عطاءإ هو القرض لان ،القرضي الربا مصاديق من نهلأ ظاهر شكالإ فيه) ٣٤٩(



ــــد االله تعــــالى ١٣مســــألة  ــــه في كــــل صــــباح عن ــــه وأهل ــــه ونفســــه ومال ــــودع الإنســــان دين : يســــتحب أن ي
  وخصوصاً عند إرادة السفر.

 

  (خاتمة) 
  

  .الأمانة على قسمين مالكية وشرعية
أما الأول: فهو ما كان بإستيمان من المالك وإذنـه سـواء كـان عنـوان عملـه ممحضـاً في ذلـك كالوديعـة، 

المـــرēن أو بتبـــع عنـــوان آخـــر مقصـــود بالـــذات كمـــا في الـــرهن والعاريـــة والإجـــارة والمضـــاربة، فـــإن العـــين بيـــد 
وان الإســتيمان وتركهــا بيــدهم والمســتعير والمســتأجر والعامــل أمانــة مالكيــة، حيــث أن المالــك قــد ســلمها بعنــ

  من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدēم .
وأما الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء علـى العـين ووضـع اليـد عليهـا بإسـتيمان مـن المالـك ولا إذن منـه 
وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بـل إمـا قهـراً كمـا إذا طارتـه الـريح أو جـاء đـا السـيل مـثلاً في 

لكــه، وإمــا بتســليم المالــك لهــا بــدون إطــلاع منهمــا كمــا إذا اشــترى صــندوقاً فوجــد فيــه المشــتري شــيئاً مــن م
مــال البــايع بــدون اطلاعــه، أو تســلم البــايع أو المشــتري زائــداً علــى حقهمــا مــن جهــة الغلــط في الحســاب، 

مــال الغــير حســبة وإمــا برخصــة مــن الشــرع كاللقطــة والضــالة ومــا ينتــزع مــن يــد الســارق أو الغاصــب مــن 
للإيصـــال إلى صـــاحبه، وكـــذا مـــا يؤخـــذ مـــن الصـــبي أو المجنـــون مـــن مالهمـــا عنـــد خـــوف التلـــف في أيـــديهما 
حسبة للحفظ، وما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأمـوال المحترمـة كحيـوان معلـوم المالـك في 

ت يـد المسـتولي عليهـا أمانـة شـرعية مسبعة أو مسيل ونحو ذلـك، فـإن العـين في جميـع هـذه المـوارد تكـون تحـ
يجب عليه حفظها وإيصالها في أول أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عـدم المطالبـة، ولـيس عليـه ضـمان 
لـــو تلـــف في يـــده مـــع التفـــريط أو التعـــدي كالأمانـــة المالكيـــة، ويحتمـــل عـــدم وجـــوب إيصـــالها وكفايـــة إعـــلام 

هـا وبينـه بحيـث كلمـا أراد أن يأخـذ أخـذها، بـل لا يخلـو هـذا صاحبها بكوĔا عنده وتحت يده والتخليـة بين
من قـوة، ولـو كانـت العـين أمانـة مالكيـة بتبـع عنـوان آخـر وقـد ارتفـع ذلـك العنـوان، كـالعين المسـتأجرة بعـد 
انقضــاء مــدة الإجــارة، والعــين المرهونــة بعــد فــك الــرهن، والمــال الــذي بيــد العامــل بعــد فســخ المضــاربة، ففــي  

  مالكية أو شرعية وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان. كوĔا أمانة 
حينئــذ أو كــان مبنيــاً علــى العــرف ومــن بــاب حصــول الــداعي بحصــول الأذن مــن المالــك للأمــين فيرجــع 

  إلى بقاء الأذن حينئذ، ويمكن الاختلاف بأختلاف الموارد والاختصاص والخصوصيات.
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   ٣٥٠كتاب الشركة
ن شيء  واحد لاثنين أو أزيد، ملكاً أو حقاً، وهي إما (واقعية قهرية) كما في وهي: عبارة عن كو 

المال أو الحق الموروث، وأما (واقعية اختيارية) من غير إستناد إلى عقد كما إذا أحي شخصان أرضاً مواتاً 
ا إذا امتزج مالهما )) كم٣٥١بالاشتراك، أو حفرا بئراً، أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شجراً، وإما (ظاهرية قهرية(

من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد كمزج 
حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس، 

لشركة، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن وإما (ظاهرية اختيارية) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد ا
)، وأما الاختلاط مع التميز فلا يوجب الشركة ٣٥٢الآخر، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله(

) إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة، وإما (واقعية) مستندة إلى عقد غير ٣٥٣ولو ظاهراً (
اً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها، وإما (واقعية) منشأة عقد الشركة، كما إذا ملكا شيئ

بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمى عندهم 
بالتشريك، وهو صحيح لجملة من الأخبار، وإما (واقعية) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله 

ة العقدية ومعدود من العقود، ثم إن الشركة قد تكون في عين، وقد تكون في منفعة، ويسمى هذا بالشرك
وقد تكون في حق، وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة، وإما بنحو الكلي في المعين، وقد تكون على 

) كما في شركة الفقراء في الزكاة، ٣٥٤وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلاً في التصرف(
  دة في الخمس، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها.والسا

                                                 
، هي من كتاب "العروة الوثقى". أما سائر المسائل المذكورة في "فصل في القسمة" فهي من إضافات ١٣) المسائل المذكورة من بداية كتاب الشركة إلى آخر المسألة ٣٥٠(

  "مهذِّب الأحكام".
 وليس شخصه فتتحقق الشركة الواقعية .) الظاهر إن عدم تمييز شخص المال يجعل المتعلق به الحق قيمته، أي ماليته،  ٣٥١(

  ) هذا صادق في كل اختلاط وليس منشأ الحكم. ٣٥٢(
ماكنة السيارة إلا إذا كانت المنفعة فيه مشتركة مثل أن تكون أجزاء بيت واحد أو سيارة واحدة مشتركة فإن العرف يرى السيارة واحدة فلو كان لأحدهما )  ٣٥٣(

  ة واالله العالم.وللآخر بقيتها يرى العرف إĔا واحد
) أي بعد القبض وهو يستطيع أن يمتلك حق التصرف لوحده بعد تخصصه به، ونحوه حيازة المباحات وقوله صلى االله عليه وآله الناس  ٣٥٤(

 شركاء في ثلاث.



: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون، فلو كان لكل ١مسألة 
منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح، وكذا لا تصح في 

لاً وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف ) بأن كان لكل منهما دار مث٣٥٥المنافع(
مثلاً. ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف 

وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار، وكذا لا تصح شركة الأعمال  -مثلاً –منفعة داره بدينار 
وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركاً  -)٣٥٦ان أيضاً(وتسمى شركة الأبد-

بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلاً أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة، وسواء كان 
ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما، ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر 

عته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته نصف منف
) ، ٣٥٧بعوض معين وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته بذلك العوض، ولا تصح أيضاً شركة الوجوه(

وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل 
ن ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما، وإذا أرادا ذلك على ويكو 

) أيضاً ٣٥٨الوجه الصحيح وكَّلَ كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما، وشركة المفاوضة(
ارة أو زراعة أو  باطلة وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تج

كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون 
  عليهما، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً وتسمى بشركة العنان.

رة مقسمة عليهما بنسبة : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة، صح وكانت الأج٢مسألة 
عملهما، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع، ولا يكون من 
شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلاً منهما لعمل وأعطاهما 

ما فإن احتمل التساوي حمل عليه شيئاً واحداً بازاء أجرēما، ولو اشتبه مقدار عمل كل منه
) عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر. وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في ٣٥٩لأصالة(

  المقدار الزائد، ويحتمل الصلح القهري.

                                                 
حوط التفصي ببعض ) لا يبدو وجود مانع في المشاركة في الديون والمنافع إذا سميت شركة عرفاً، بلى، المشهور عدم إمكان ذلك فالا ٣٥٥(

  الوجوه المذكورة لاحقاً.
) هذا هو المذكور عند الفقهاء، ولعلهم وجدوا نصاً على ذلك، ولولا ذلك لأمكن القول بصحة كل شركة عقدية لا تتنافى مع أحكام  ٣٥٦(

 الشريعة مثل النهي عن الغرر.

يقع طرفاً لعقد الشركة كما لعقد الصلح وغيره من العقود ) فيها ما في شركة الأبدان، والمعيار عندنا أن كل حق لشخص يمكن أن  ٣٥٧(
  المالية إلا مع الغرر المنهي عنه.

  ) فيه ما في سابقه والاحوط ما جاء في المتن. ٣٥٨(
 ) لا اصل في ذلك بل المرجع، إن لم يكن ظاهر في البين، التصالح. ٣٥٩(



: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة، أو نصبا معاً شبكة للصيد، أو أحييا أرضاً ٣مسألة 
) ٣٦٠فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلا فلكل(معاً، 

)، وربما يحتمل ٣٦١منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة(
  رى.التساوي مطلقاً لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله: "من حاز ملك"، وهو كما ت

مضافاً إلى الإيجاب والقبول والبلوغ –: يشترط على ما هو ظاهر كلماēم في الشركة العقدية ٤مسألة 
إمتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً بحيث لا يتميز  -والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه

ادهما في الجنس والوصف، أحدهما من الآخر من النقود كانا أو من العروض، بل اشترط جماعة إتح
والأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة 
بدقيق الشعير ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير، وذلك 

ود" وقوله عليه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" وغيرهما، بل للعمومات العامة كقوله تعالى: "أوفوا بالعق
لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً عملا بالعمومات، ودعوى عدم كفايتها 
لإثبات ذلك كما ترى، لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر أو 

و نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن، هذا ويكفي في الإيجاب يهبها كل منهما للآخر أ
  والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل .

: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً ٥مسألة 
التساوي فيه أو الاختلاف، أو من متبرع أو ) من أحدهما أو منهما، مع ٣٦٢وخسراناً، سواء كان العمل(

أجير. هذا مع الإطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا 
إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله 

Ĕما، وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق، أقوال أزيد ففي صحة الشرط والعقد، وبطلا
)، وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد، وذلك لعموم "المؤمنون عند ٣٦٣أقواها الأول(

شروطهم"، ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه، والقول بأن 
يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل كما جعل الزيادة لأحدهما من غير أن 

                                                 
 وبشرط وجود عقد شرعي وعدم وجود غرر منهي.  ) إلا إذا كان كل ذلك بنية الشركة في العمل على القول بصحته ٣٦٠(

 ) حسبما ذكرنا فيها من التعليق. ٣٦١(

) إن لم يكن العمل مؤثراً في الربح كثيراً، وإلا فالمسألة من صغريات الاختلاف في الربح ولو اشترطا التساوي فيه مع عمل أحدهم  ٣٦٢(
 وخمول الثاني إلا بقدر لا يؤثر كثيراً في الربح عرفاً.

فيه تأمل، والظاهر انه الثالث إلا إذا كان الشرط محور المعاملة، كما هو الغالب في مثل ذلك، فالعقد كله باطل وهو الوجه الثاني.  ) ٣٦٣(
 نعم، إذا كان هناك وجه وجيه لمثل هذا الشرط، مثلاً إذا كان الشريك ممن يطلب وجاهته عند الناس أو عند االله فالقول الأول هو الأظهر.

 ر في ذلك أن يعتبر العرف هذه الشركة مقبولة فلا يكون الشرط مخالفاً لحقيقة عقد الشركة أو أكلاً للمال بالباطل .والمعيا



) ، مدفوعة أولاً: بأنه مشترك ٣٦٤ترى باطل، ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز(
الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته وثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد 

ب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به، وليس معنى فيسقط وجو 
الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين. هذا ولو 
ا شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه. نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهم

  ).٣٦٥فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً(
: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع ٦مسألة 

انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر، ومع 
كان مقيداً بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه وكذا مع   الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن

تعيين كيفية خاصة، وإن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية، ويكون 
) البيع بالنسيئة بل ولا الشراء đا ولا يجوز السفر ٣٦٦حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز(

ن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ولكن يبقى الإذن بعد التعدي بالمال، وإ
أيضاً إذ لا ينافي الضمان بقاءه، والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية 

  ).٣٦٧عدم المفسدة(
  : العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعد. ٧مسألة 
) لكل من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون ٣٦٨الشركة من العقود الجائزة فيجوز( : عقد٨مسألة 

الفسخ موجباً للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، 
بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى 
مطالبة القسمة، وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذوناً لم يجز التصرف 
للآخر ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول، وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما، وبمطالبة 

دة في الربح أو نقصان القسمة يجب القبول على الآخر، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيا

                                                 
 ) في كون عقد الشركة عقد جائز تفصيل يأتي . ٣٦٤(

وعند الشك لا يجوز ) فيه تأمل كما سبق، إلا أن تكون هناك من الملابسات المعاملية ما يجعل العرف يعتبر الشركة عقداً عرفياً  ٣٦٥(
  التمسك بعموم إطلاق الشركة عليه..

 ) الأفضل في مثل هذه الأمور أن نوكل الأمر إلى العرف الخاص بكل معاملة ومنطقة . ٣٦٦(

  ) إذا كان في ذات إجراء العقد مصلحة مثل عدم الركود وعدم إلحاق الأذى بالسمعة الطيبة للشركة وما أشبه. ٣٦٧(
جائزة إلا إذا كانت محددة بمدة معينة فالظاهر  - كعقد–عند الإطلاق يرجع فيه إلى المحددات العرفية له وهي ) الشركة عقد معروف و  ٣٦٨(

هاء إن العرف يرى أĔا لازمة إلى انقضاء تلك المدة، وهكذا إذا كانت محددة بانتهاء عمل مثل شركة نقل المسافرين الى الحج فهي محددة بانت
د ومستلزماته المختلفة ينتهي، وأما ما يبقى قبل القسمة فإنه ليست الشركة العقدية بل الشركة المزجية مهمتها، وعند فسخها فإن العق

 (اختلاط الأموال) ومستلزماēا مختلفة.



في الخسارة يمكن الفسخ، بمعنى إبطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة 
  المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.

) لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن ٣٦٩: لو ذكرا في عقد الشركة أجلاً لا يلزم، فيجوز(٩مسألة 
  عقد لازم فيكون لازماً. يكون مشروطاً في ضمن

: لو إدعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم ١٠مسألة 
  البينة.

  : إذا ادعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين لأنه أمين.١١مسألة 
بمعنى أنه لا  ) والحجر بالفلس أو السفه٣٧١) والجنون والإغماء(٣٧٠: تبطل الشركة بالموت(١٢مسألة 

)، نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في ٣٧٢يجوز للآخر التصرف. وأما أصل الشركة فهي باقية(
النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك، وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله 

  ض حصوله. محكومة بالصحة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية المفرو 
نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضولياً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيداً، ولكل منهما أجرة 
مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل 

  ).٣٧٣عمله(
الآخر أنه اشتراه بالشركة فمع  : إذا اشترى أحدهما متاعاً وأدعى أنه اشتراه لنفسه وأدعى١٣مسألة 

عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته، كما أنه كذلك لو أدعى أنه اشتراه بالشركة وقال 
  الآخر إنه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضاً لأنه أعرف ولأنه أمين.

 

  فصل في القسمة
  

                                                 
  ) فيه إشكال، إذ ان جواز عقد الشركة ليس من حقيقته بل من مقتضياته، فإذا حدده الطرفان بمدة واشترطا الإلتزام به الى انقضائها ٣٦٩(

 كان عليهما ذلك وفاءً بالعقد والشرط، ولا يلزم ان يكون ذلك ضمن عقد لازم.

) إذا مات أحد الشركاء فإن عضويته في الشركة تنعدم إلا إذا شرط عليه سائر الأعضاء الاستمرار بعد موته، فهنا حقان: حق  ٣٧٠(
لورثة في قبول أو رفض الشركة ويبدو ان قبول المورث đذا الشرط الشركاء في قبول أو رفض الورثة كأعضاء فيها وقد تنازلوا عنه لهم، وحق ا

جعل المال ينتقل إليهم مسلوباً من حق الفسخ من الشركة كما لو ان المورث قد أجر ماله لمدة .. أو وهب التصرف فيه لمدة معينة أو وقف 
 أو حبس أو ما أشبه ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالتصالح.

 ) في الإغماء الموقت تردد. ٣٧١(

) إذا فسخت الشركة العقدية فإن آثارها وشروطها وما أشبه كلها تتلاشى، وأما الشركة القائمة قبل القسمة بسبب إمتزاج الأموال  ٣٧٢(
 فهي باقية وآثارها وما ذكر في المتن من آثارها.

 طلان الشركة أو فسخها وهي من صلاحيات القضاء .) إذا كانت له أجرة عرفية، ولابد من مراجعة جزئيات كثيرة عند ب ٣٧٣(



 صلح ولا معاوضة وإن اشتملت على وهي: تعيين حصة الشركاء بعضها عن بعض، وليست ببيع ولا
الرد، فليس فيها الشفعة ولا خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا يدخلها الربا وإن عممناها لجميع 

  المعاوضات، بل تكون أمراً مستقلاً بنفسها.
: يشترط فيها الرضا في تعيين الحصة في الشركة الاشاعية حتى في قسمة الإجبار، ولو لم ١مسألة 

ضيا يتعين القرعة ، وإذا كانت الشركة بنحو الكلي في المعين فالتعيين باختيار من وجب عليه الدفع  يترا
كالبايع في البيع، والمتولي في الوقف، والمالك في الزكاة والخمس، ويمكن أن يصير الكلي في المعين من 

  الإشاعة فيعتبر رضاء الجميع حينئذ.
بنفسهما أو بوكيلهما ولو كان أحدهما عن الآخر، ولا  : يجوز تصدي الشريكين للقسمة٢مسألة 

  يعتبر في الوكيل الإيمان والعدالة بل ولا البلوغ، ويكفي الوثوق والمعرفة بكيفية القسمة. 
: لو احتاجت الوكالة فيها إلى أجرة تكون عليهما، وكذا لو احتاجت القسمة إليها ولو ٣مسألة 

  بدون الوكالة .
صل القسمة إلى القرعة، وتتحقق بدوĔا مع التراضي أيضاً، نعم لو توقف رفع : لا يحتاج أ٤مسألة 

  التنازع عليها لابد من القرعة حينئذ، وإن كان الأحوط القرعة مطلقاً.
: لا بأس بقسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على الاشتراك، وكذا يجوز مع تعدد ٥مسألة 

  لباقين على الاشتراك.الشركاء إفراز حصة بعضهم وإبقاء حصة ا
  : لابد في القسمة من تعديل السهام، وهو أقسام ثلاثة:٦مسألة 

الأول: أن تكون القسمة بحسب الأجزاء كيلاً أو وزناً أو عدداً أو مساحة وتسمى "قسمة الإفراز" 
لمتساوية وكذا في القيميات ا -كالحبوب والادهان والخل والألبان ونحوها- وهي جارية في المثليات مطلقاً 

وكذا في  - كجملة كثيرة من المزروعات، والكثير مما يخرج من معمل واحد بقالب واحد-الأجزاء 
  الأراضي المتساوية الأجزاء .

الثاني: أن تكون القسمة بحسب القيمة والمالية، كجملة القيميات إذا تعددت مثل الجواهر والأنعام 
مة، ويسمى ذلك: "قسمة التعديل" كما إذا والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض من حيث القي

اشترك إثنان في ثلاثة أغنام مثلاً، قد ساوى قيمة أحدها مع إثنين منها، فيعدل ذلك ويجعل الواحد 
  سهماً والاثنان سهماً آخر.

الثالث: ما تسمى بـ "قسمة الرد" وهي ما إذا احتاجت القسمة إلى ضم مقدار من المال إلى بعض 
لسهم الآخر، كما إذا كان بين إثنين شيئان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة السهام ليعادل ا

  دنانير فإذا ضم الأول إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأول.
: الأموال المشتركة قد لا تجري فيها إلا قسمة الإفراز وهو فيما إذا كان من جنس واحد من ٧مسألة 

و أزيد في وزنة حنطة، وقد تتعين فيها قسمة التعديل، كما إذا اشترك المثليات، كما إذا اشترك إثنان أ



إثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدهم مع إثنين منهم بحسب القيمة، وقد تتعين قسمة الرد كما إذا كان 
بين إثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، وقد تجري قسمة الإفراز والتعديل معاً وذلك 

ا إذا اشترك إثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار، وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة فيم
أكثرهما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية 

ل وإذا قسم كل لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهماً يكون من قسمة التعدي
منهما منفرداً يكون من قسمة إفرازه، وقد تجري فيها قسمة الإفراز والرد معاً كما في المثال السابق إذا 
فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة، وقد تجري فيها قسمة التعديل مع قسمة 

نانير واثنان منها كل منهما بخمسة، فيمكن أن الرد كما إذا كان بينهما ثلاثة أغنام أحدها يقوم بعشرة د
يجعل الأول سهماً والآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل، وأن يجعل الأول مع واحد من الآخرين 
سهماً والآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد، وقد تجري فيها كل من قسمتي 

حنطة كانت قيمتها إثنى عشر درهما مع وزنة شعير قيمتها عشرة،  الإفراز والرد، كما إذا كان بينهما وزنة
فيمكن قسمة الإفراز بتقسيم كل منهما منفرداً وقسمة الرد بجعل الحنطة سهماً والشعير مع درهمين 

  سهماً. 
وقد تجري الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك إثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير 

ة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز، وإن قيمتها خمس
جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الرد، ولا إشكال في صحة 

تاج الجميع مع التراضي، وأما قسمة الرد مع إمكان غيرها فقد يشكل في صحتها بعد التراضي، وقالوا: يح
  بعد ذلك إلى صلح أو هبة، والإشكال ضعيف وإن كان الاحوط التراضي بالصلح أو الهبة .

: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة ٨مسألة 
الأجزاء مجهولة الوزن بين ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة متساوية 

  فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى كمية ذراعها صحت القسمة.
: إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ليس للآخر الامتناع عنها، ومع الامتناع ٩مسألة 

ان يجبر عليها. نعم، لو استلزمت القسمة ضرراً على الشريك الآخر لا تصح القسمة إلا برضاه، فإذا ك
المال المشترك مما لا يمكن فيه إلا قسمة الإفراز أو التعديل من دون ضرر في البين أجبر الممتنع، كما إذا  

وطلب أحدهما قسمة كل  -كالحنطة والشعير والتمر والزبيب–كان شريكين في أنواع متساوية الأجزاء 
عديل ما لم يكن ضرر في البين، وإن  نوع بانفراده قسمة الإفراز أُجبر الممتنع، وكذا إن طلب قسمتها بالت

كان الأحوط التراضي في الأخير، وكذا الكلام في الأرض والدار والدكان ونحوها إذا كانت متساوية 
  الأجزاء فيجري فيها قسمة الرد والتعديل ويجبر الممتنع مع عدم الضرر.



ضرر أحد الشركاء لا من : الدار ذات العلو والسفل المشتركة لابد من قسمتها بحيث لا يت١٠مسألة 
حيث قرار البناء ولا من حيث الهواء بحسب نظر الثقاة من أهل الخبرة đذه الأمور بأي نحو رأوا ذلك، 
فإن تراضوا بذلك وإلا يجبر الممتنع مع عدم ضرر في البين، وكذا في دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر 

  ن مع عدم الضرر .بين الشركاء، وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقو 
: إذا كانت بين الشركاء أرض مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بما فيها بالتعديل ١١مسألة 

  تكون قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الآخر إن لم يكن ضرر في البين.
ان أو قصيلاً ك–: إذا كانت بين الشركاء أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع ١٢مسألة 

على حدة وتكون القسمة قسمة إجبار. وأما قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع  -سنبلاً 
عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان الزرع قصيلاً أو سنبلاً، 

فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء وأما إذا كان حباً مدفوناً أو مخضراً في الجملة ولم يكمل نباته 
) نعم يجوز قسمة الأرض بزرعها بحيث ٣٧٤الزرع على إشاعته، كما أنه لا يجوز قسمة الزرع مستقلاً(

  يجعل الزرع من توابعها، ولكن الأحوط قسمة الأرض وحدها والتصالح والتراضي بالنسبة إلى الزرع.
فإن أمكن قسمة كل  - متجاورة أو منفصلة– : لو كانت بين الشركاء دكاكين متعددة١٣مسألة 

منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء، وطلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعين حصة  
) مع عدم الضرر وحينئذ فيجبر البعض الآخر. ٣٧٥كل منهم في دكان تام أو أزيد، يقدم ما طلبه الأول(

  النحو الثاني يجبر الأول.نعم إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في 
: لو كان بين الشركاء مالا تقبل القسمة الخالية عن الضرر كالحمام ونحوها لم يجبر الممتنع، ١٤مسألة 

  نعم لو أمكن تدارك الضرر بوجه صحيح عرفي يجبر حينئذ.
سمة : لو كانت حصة أحد الشركاء العُشْر مثلاً، وهو لا يصلح للانتفاع đا ويتضرر بالق١٥مسألة 

  دون باقي الشركاء، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر البقية ولم يجبر هو لو طلبها الآخرون.
: المرجع في تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة، فيكفي فيه نقصان في العين أو في القيمة ١٦مسألة 

ال عن قابلية الانتفاع بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه عادة بالنسبة إلى المال المقسوم، وإن لم يسقط الم
  بالمرة.

: لابد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل فإن كانت حصص ١٧مسألة 
يعدل  - كما إذا كانوا إثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا–الشركاء متساوية 

، وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا إثنين
وهكذا، ويعلّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلاً، 
                                                 

  ) إذا كان فيه غرر وجهالة. ٣٧٤(
  ) فيه تأمل والاحوط التراضي عند التشاح في طريقة القسمة. ٣٧٥(



(فتجعل) إحداها الأولى والأخرى الثانية والثالثة   تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها
لة على بيوت بين أربعة مثلاً، تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة والثالثة، وإذا كانت دار مشتم

وتميز كل منها بمميز، كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية، وإن كانت 
يجعل السهام  -كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر–الحصص متفاوتة 

  قل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلّمة كل منها بعلامة كما مر.على أ
تؤخذ رقاع بعدد رؤوس  -وهو فيما إذا كانت الحصص متساوية–وأما كيفية القرعة، ففي الأول 

الشركاء، رقعتان إذا كانوا إثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء 
اها زيد وأخرى عمرو وثالثة بكر مثلاً، أو أسماء السهام على إحداها أول وعلى أخرى ثاني على إحد

وعلى الأخرى ثالث مثلاً، ثم تشوش وتستر ويؤم من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها 
من  اسم الشركاء يعين السهم الأول ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لكل

خرج إسمه، فكل من خرج إسمه يكون ذلك السهم له ثم يعين السهم الثاني، ويخرج رقعة أخرى لذلك 
السهم فكل من خرج إسمه كان السهم له، وهكذا وإن كتب عليها اسم السهام يعين أحد الشركاء 

وأما ويخرج رقعة، فكل سهم خرج إسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكذا، 
وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على –في الثاني 

يتعين فيه أن يؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس، يكتب مثلاً على إحداها زيد –أقل الحصص وهو السدس 
ى سهم كان له وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج إسمه عل

ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم يخرج إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب 
السدس تعين له، ثم يخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها إسم صاحب الثلث كان الثاني 

راج الثالثة، وإن كان والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخ
عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصاحب الثلث، وإن كان ما 
خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن 

احب السدس كان ذلك له، خرج اسم صاحب السدس كان ذلك على السهم الثالث فإن خرج اسم ص
ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له 

  ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيرها.
: الظاهر إنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما يكون كيفيتها منوطة بمواضعة القاسم ١٨مسألة 

لتعين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية مفوضاً للأمر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان والمتقاسمين بإناطة ا
  بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.

: الأقوى إنه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج ١٩مسألة 
  بعدها، فضلاً عن إنشائه وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد. إلى تراضٍ آخر



: إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إما بحسب الزمان بأن ٢٠مسألة 
يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً، وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في 

  على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع.) ٣٧٦التحتاني مثلاً لم يلزم(
) فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان وأما ٣٧٧نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم(

) نعم لو حكم الحاكم الشرعي ٣٧٨في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضاً غير لازمة(
  بر الممتنع وتلزم.đا في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يج

: القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل ٢١مسألة 
) نعم يجوز التبادل بعنوان البيع كما يجوز تغيير القسمة في ٣٧٩ليس لهم فسخها وإبطالها بعنوان الإقالة(

  ضمن عقد لازم.
كة، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب : لا تشرع القسمة في الديون المشتر ٢٢مسألة 

يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل إستيفائها فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلاً 
لأحدهما وما على البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى إشاعتها فكل ما حصل كل منهما يكون لهما وكل 

نهما. نعم، لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد  ما يبقي على الناس يكون بي
كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته من الدين المشترك، الظاهر تعينه له وبقاء 

  حصة الشريك في ذمة المديون.
نكر الآخر، لا تسمع : لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأ٢٣مسألة 

دعواه إلا بالبينة، فإن أقامها على دعواه نقضت القسمة واحتاج إلى قسمة جديدة، وإن لم يكن بينة  
  كان له إحلاف الشريك.

: إذا قسم الشريكان، فصار في حصة هذا بيت وفي حصة الآخر بيت آخر، وقد كان ٢٤مسألة 
لا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، ومثل ذلك يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إ

  لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
: لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤدياً إلى خرابه لا ٢٥مسألة 

كان ملك واحد نصفه المشاع ) نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن  ٣٨٠يرتفع غائلته إلا بالقسمة(
وقفاً ونصفه ملكاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف 

                                                 
  إلا إذا انحصر استيفاء حقه بذلك فيجبر الثاني عليه.)  ٣٧٦(
  تمل أن يشمله إطلاق الوفاء بالعقد والعهد.) إلا إذا كان ذلك ضمن عقد لازم بل حتى إذا تعاهدا عليه لمدة معينة يح ٣٧٧(
 ) إلا إذا كان بحكم العقد فيحتمل قوياً لزومه عملاً بالوفاء بالعقود. ٣٧٨(

  ) فيه نظر. ٣٧٩(
  ) حسب تفصيل ذكر في كتاب البيع. ٣٨٠(



أحدهما حصته على ذريته مثلاً والآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، 
  حقة.والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللا

: لو تحققت القسمة بين الشركاء ثم ظهر شريك آخر وكانت شركته بنحو الإشاعة تبطل ٢٦مسألة 
القسمة، ولو ظهر بعد القسمة كون بعض المقسوم مستحقاً للغير وكان معيناً في حصة أحد الشريكين 

ورثة تركة بطلت القسمة، ولو كان ذلك مشاعاً في حصص الشركاء بالسوية تصح القسمة، ولو قسّم ال
مورثهم ثم ظهر على الميت دين، فإن أدوا الدين من غير الإرث تصح القسمة وإلا فيباع من التركة ما 

  يفي بالدين.
  : تجري الفضولية في القسمة بأن يقسم مال الشركاء شخص أجنبي فأجازوا قسمته.٢٧مسألة 
المال ففي بطلان القسمة : لو Ĕى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم وخالفوا وقسموا ٢٨مسألة 

  ).٣٨١وجهان(
: تبقى الشركة بين أرباđا ما لم يقسم المال، ولو كان عدم التقسيم لأجل مانع من الخوف ٢٩مسألة 

من الظالم أو نحوه، ولو أجبر الظالم الشركاء على القسمة فاقتسموا بينهم فمع تحقق طيب النفس đا 
  تصح، ومع عدمه تبقى الشركة بحالها.

: تجري القسمة في مثل المكائن والسيارات ونحوها لو كانت متعددة، وأما لو انفردت ٣٠مسألة 
  ) حينئذ.٣٨٢وكانت مشتركة بين اثنين أو أكثر فتنحصر القسمة بالمهاياة(

 
  كتاب الكفالة

  ) والالتزام بإحضار نفس لمن له الحق متى طلبه.٣٨٣وهي التعهد(
  ويشترط فيها أمور:  -وهو المكفول له–ب الحق : الكفالة عقد واقع بين الكفيل وصاح١مسألة 

  الأول: الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له.
) في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور كأن يقول: "كفلت لك نفس ٣٨٤: يكفي(٢مسألة 

  فلان" أو "أنا كفيل لك بإحضاره" ونحو ذلك، وفي القبول كل ما هو ظاهر في الرضاء بذلك.
  ) من الإحضار.٣٨٥والتمكن( –كالبلوغ والعقل والاختيار –ثاني: يعتبر في الكفيل الشرائط العامة ال

  ).٣٨٦: لا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل فتصح الكفالة للصبي والمجنون إن قبلها الولي(٣مسألة 
                                                 

  ) والوجه عدم البطلان . ٣٨١(
 ) أو قسمة التعديل والرد حسب الأشياء. ٣٨٢(

 للطرف الثاني بإحضار نفس عليها حق له.) وهي عقد يتعهد طرف بموجبه  ٣٨٣(

 ) ويكفي فيه كل مظهر مثل الكتابة والإشارة الواضحة وحتى العمل المعاطاتي إن كان ممكناً. ٣٨٤(

 ) أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره. ٣٨٥(

 ) ولكن العقد لا يقع معهما بل مع وليهما فالشروط قائمة في طرفي العقد. ٣٨٦(



بغي ) بل ين٣٨٧الثالث: رضاء الكفيل والمكفول له بلا إشكال، وكذا المكفول على الأحوط(
) في جعله طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركباً من إيجاب وقبولين من المكفول له ٣٨٨الاحتياط(
  والمكفول.
  ) العلم بمبلغ ذلك المال.٣٨٩: تصح الكفالة بإحضار من عليه حق مالي ولا يشترط(٤مسألة 

لثبوت أيضاً فتصح الرابع: أن يكون المال ثابتاً في الذمة بحيث يصح ضمانه ويكفي المعرضية العرفية ل
  بالنسبة إلى مال الجعالة بعد حصول السبب وإن لم يعمل العامل بعد.

: تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى ٥مسألة 
  ) عقوبة من حد أو تعزير.٣٩٠مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق، ولا تصح كفالة من عليه(

ة على أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة فحينئذ يعتبر تعيين الأجل على وجه لا : الكفال٦مسألة 
  ).٣٩٢) ونقصاً، أو مطلقة فتكون مثل الأول(٣٩١يختلف زيادة(

: عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل ٧مسألة 
  والمكفول له مدة معينة.

ل له أن يطالب الكفيل إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة مع حلول الحق، : يصح للمكفو ٨مسألة 
وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره 

  وسلّمه تسليماً تاماً بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه.
فللمكفول له مطالبة حبسه عند الحاكم حتى : لو امتنع الكفيل عن إحضار المكفول، ٩مسألة 

  ).٣٩٣يحضره أو يؤدي ما عليه(

                                                 
فالة نوعاً من التسلط عليه فلا بد من رضاه، وإن كان مجرد استخدام سلطة الشرع والولاية عليه فلا. مثلاً المجرم ) إن كان عقد الك ٣٨٧(

الذي يتكفله قريبه لا يشترط رضاه لأن الكفيل لا يعدو أن يستخدم الحق العام في إحضاره وليس له عليه سلطة أخرى وإن كان اشتراط 
 رضاه عموماً أولى.

 الحاجة إلى رضاه فالاحتياط لا يترك في جعله طرفاً للعقد. ) في حالة ٣٨٨(

، ) إن كان مقتضى العقد أداء الدين عند فرار المكفول فلابد أن يكون معلوماً مبلغه بما يرفع الجهالة التي لا يقدم العقلاء عليها عادة ٣٨٩(
 بلى لا يجب العلم بكل خصوصياته.

  حتى تأخيرها. ) بحيث يسبب في تعطيل إقامة الحدود أو ٣٩٠(
  ) بحيث يسبب جهالة غررية فإن لم يسبب فلا بأس . ٣٩١(
) أي تكون الكفالة معجلة، وذلك لأن الإطلاق في العقود يدل على ذلك، وفيه تأمل من أن ذلك يكون تابعاً للعرف فيها فإن كان  ٣٩٢(

 يدل على العجلة كان كما قالوا وإلا كان حسب العرف.

ة كفى أداء المال، وإن كانت نفسية (هدفها إحضار النفس) لم يكتف بأداء المال، ولو كان له بدل إضطراري ) إن كانت الكفالة مالي ٣٩٣(
أي مثل الدية لمن وجب عليه القصاص، وبما أن خصوصيات الكفالة تختلف جداً من حيث ما على الكفيل من وقت الإحضار ومحله وما 

به، فإن على الكفيل والمكفول له أن يتفقا سلفاً على كل الأمور التي تختلف đا الاغراض يلزم عند نكوله وما يلزم عند عدم قدرته وما أش
 العقلائية ويسبب إهمالها جهالة وغرراً وتنازعاً فإن لم يفعلا فان عقد الكفالة يكون مظنة البطلان لأنه عقد غرري.



: لو كان المكفول غائباً، فإن كان مكانه معلوماً يمكن الكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه ١٠مسألة 
) وإن كان غائباً غيبة منقطعة ٣٩٤ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر(

) ما عليه؟ الأقرب ذلك ٣٩٥ه وانقطع خبره، لم يكلف الكفيل إحضاره، وهل يلزم بأداء(لا يعرف موضع
  خصوصاً إذا كان بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكناً منه فلم يحضره حتى هرب.

  ).٣٩٦نعم، لو كان بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة يشكل صحة الكفالة من أصلها(
 يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا : إذا لم١١مسألة 

في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه، وإذا أذن له الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في 
) للأداء يرجع ٣٩٧اً(الكفالة أيضاً أم لا، وإن أذن في الكفالة دون الأداء فإن كان إذنه فيها ملازماً عرف

  إليه وإلا فلا.
: لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم، تعين فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو ١٢مسألة 

طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له 
  تسلمه.

التسليم، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد  : لو أطلق عقد الكفالة ولم يعين مكان١٣مسألة 
) وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه، فإن  ٣٩٨قراره انصرف إليه(

  ). ٣٩٩كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته وإلا بطلت الكفالة من أصلها(
وعة لإحضار المكفول، حتى أنه لو احتاج إلى : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشر ١٤مسألة 

  الاستعانة بشخص قاهر لم يكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوđا.
: لو كان المكفول غائباً واحتاج حمله إلى مؤونة فعلى المكفول نفسه، ولو صرفها الكفيل لا ١٥مسألة 

  في بعضها. بعنوان التبرع، له أن يرجع đا عليه على إشكال
  : ينحل عقد الكفالة بأمور:١٦مسألة 

  الأول: لو برأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول، أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تاماً.
                                                 

 ) أو أدى ما على المكفول. ٣٩٤(

الة مالية بصورة مباشرة كما هو الظاهر من الكفالات اليوم أو كفالة مالية بدلاً عن الشخص كما ) إذا كان مقتضى العقد عرفاً انه كف ٣٩٥(
  هو الظاهر أيضاً في بعض الكفالات فالمرجع مقتضى العقد وإلا فلا دليل على التبدل إلى المال.

مها فإن الوفاء đا يصبح غير واجب، وهكذا القدرة والتمكن من الوفاء وعند انعدا - كسائر العقود- ) البحث في أن شرط الكفالة  ٣٩٦(
إذا طرأت حالة العجز  من دون أي إفراط أو تفريط من الكفيل فليس عليه شيء، وهذا مما لا ينبغي الشك فيه لأن المفهوم من التعهد 

 بالمال هو مع القدرة على الوفاء وعدم الوفاء..

 ) وهو الظاهر عادة . ٣٩٧(

 لموقع التسليم فهو، وإلا فالمرجع القضاء الذي ينظر في الأمر فيحكم بينهما بالقسط ولو بأن يكون ) إذا كان هناك انصراف عرفي ٣٩٨(
 التسليم في موقع وسط بين الموقعين واالله العالم.

 ) ولكن دون أن يتم ضياع حق المكفول له.  ٣٩٩(



الثاني: لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس 
  الحكم.

  ذي على المكفول.الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له الحق ال
  الرابع: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.
  الخامس: ما إذا أدى المكفول حق المكفول له.

  السادس: ما إذا مات الكفيل أو المكفول.
  : لو مات المكفول له فالكفالة باقية وينتقل حق المكفول له إلى ورثته.١٧مسألة 
لى المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت : لو نقل المكفول له الحق الذي ع١٨مسألة 
  الكفالة .

: من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو خلّى ١٩مسألة 
  ) أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمداً.٤٠٠قاتلاً من يد ولي الدم لزمه إحضاره(

فل كفيل آخر ثم يكفل الكفيل كفيل آخر وهكذا، : يجوز ترامي الكفالات، بأن يك٢٠مسألة 
وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لاحق فرع سابقه، فلو ابرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر 
الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع، ولو برأ المستحق بعض من توسط، برئ هو وَمَنْ بعده 

  من كان فرعاً له. دون من قبله، وكذا لو مات برئ
: لو Ĕى الوالد ولده عن الكفالة فخالف وعصى وتكفل ولكن أحضر المكفول لدى ٢١مسألة 

  المكفول له يترتب عليه الأثر، وكذا لو نذر أن لا يكفل شخصاً ينعقد نذره وتجب الكفارة مع المخالفة.
المكفول أو المكفول  ) الكفالة مع العوض وغير العوض سواء كان العوض على٤٠١: يجوز(٢٢مسألة 

  له أو الأجنبي.
  : تجري الفضولية في الكفالة وتصح مع الإجازة اللاحقة كما تصح مع الإذن السابق.٢٣مسألة 
  : يجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالعكس وإن كان الأحوط ترك العكس.٢٤مسألة 
ه إن لم يكن منه تسبيب ) الكفيل بالكفالة فلا يجب على المكفول له تدارك٤٠٢: لو تضرر(٢٥مسألة 
  في البين.

: يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: " ٢٦مسألة 
  مالك والكفالات أما إĔا أهلكت القرون الأولى" وعنه عليه السلام: "الكفالة خسارة غرامة وندامة".

                                                 
  ) فإن لم يمكنه إحضاره فعليه الدية. ٤٠٠(
 فالة كأن يجعل العوض بقدر الغرامة المالية مثلاً.) شريطة عدم المنافاة مع حقيقة الك ٤٠١(

  ) إذا كانت الكفالة بإذن المكفول فإنه ضامن لكافة الأضرار التي يتحملها الكفيل بالكفالة عرفاً. ٤٠٢(



فالة سواء كان للكفيل أو للمكفول له أو : يجوز اشتراط كل شرط سائغ في عقد الك٢٧مسألة 
  للجميع ويصح إشتراط أصل الكفالة إلى مدة معينة.

: لو أنكر الكفيل الكفالة وادعاها المكفول له فإن ثبت دعوى المدعي بحجة معتبرة يقبل ٢٨مسألة 
  قوله وإلا فيحلف المنكر على نفي الكفالة.

  
  

  كتاب الدين والقرض
  أحكام الدين

  
) المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخـر بسـبب مـن الأسـباب، ويقـال لمـن اشـتغلت ٤٠٣و (الدَّيْن ه

ذمتـــــــه "المـــــــديون" و "المـــــــدين" وللآخـــــــر "الـــــــدائن و" الغـــــــريم" ، وســـــــببه إمـــــــا الاقـــــــتراض ، أو أمـــــــور أخـــــــر 
أو عوضـاً اختيارية،كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو أجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، 

في الخلــع وغــير ذلــك، أو قهريــة كمــا في مــوارد الضــمانات ونفقــة الزوجــة الدائمــة ونحــو ذلــك، ولــه أحكــام 
  مشتركة وأحكام مختصة بالقرض.

  
  أحكام الدين

  
: الـــدين إمـــا حـــال، وهـــو مـــا كـــان للـــدائن مطالبتـــه واقتضـــاؤه، ويجـــب علـــى المـــديون أداؤه مـــع ١مســـألة 

مـا مؤجـل فلـيس للـدائن حـق المطالبـة، ولا يجـب علـى المـديون القضـاء إلا التمكن واليسار في كل وقت، وإ
بعــد انقضــاء المــدة المضــروبة وحلــول الأجــل. وتعيــين الأجــل تــارة بجعــل المتــداينين كمــا في الســلم والنســيئة، 

  وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية كما يأتي في بابه إن شاء االله تعالى.
إذا كان الدين حالاً، أو مؤجلاً وقد حل الأجل، فكما يجب على المـديون المؤسـر أداؤه عنـد : ٢مسألة

) وتسـلمه إذا صـار المـديون بصـدد أدائـه وتفريـغ ذمتـه، ٤٠٤مطالبة الدائن كذلك يجب على الـدائن أخـذه (
كال في أنــه وأمــا الــدين المؤجــل قبــل حلــول أجلــه فــلا إشــكال في أنــه لــيس للــدائن حــق المطالبــة، وإنمــا الإشــ

                                                 
  ) وقد يقال: أن الدَيْن هو ما في عهدة الإنسان لغيره من مال أو حق. ٤٠٣(
ك لكان فيه مجال للتأمل، إذ للإنسان الحق في أمواله وحقوقه باستيفائها أو تركها، بلى لو كان في ترك الاستيفاء ) قيل إن ذلك فتوى الفقهاء جميعاً، ولولا ذل ٤٠٤(

  ضرر على الآخرين، كان عليه جبره ولعل ذلك مراد المجمعين فتأمل.



هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني إلا إذا علم بـالقرائن أن 
  التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقاً للدائن.

اجـبره  )، فـإذا امتنـع٤٠٥: قد عرفت أنـه إذا أدى المـديون دينـه الحـال يجـب علـى الـدائن أخـذه(٣مسألة 
الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضره عنده ومكّنـه منـه بحيـث صـار تحـت يـده وسـلطانه 
عرفاً، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه وكان من مال الدائن، ولو تعذر عليه ذلك فلـه 

)، ولــو لم ٤٠٦يــه تأمــل وإشــكال(أن يســلمه إلى الحــاكم وبــه تفــرغ ذمتــه، وهــل يجــب علــى الحــاكم القبــول؟ ف
  يوجد الحاكم له أن يعين الدين في مال مخصوص ويعزله وبه تبرأ ذمته.

  وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه، هذا إذا كان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه. 
وصله إلى الحـاكم : لو كان الدائن غائباً ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمته، أ٤مسألة 

عند وجوده، وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصـله 
  إلى الدائن أو من يقوم مقامه.

: لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجـب علـى المـديون نيـة القضـاء بالـدين والوصـية بـه عنـد الوفـاة، ٥مسألة 
جب تسليمه إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عـدم الـتمكن مـن الوصـول وإن جهل خبره وقطع بموته و 

  إليهم يتصدق.  
: لو استقرض ولم ينو الأداء من حين الاقتراض، فهل يبطل أصل القرض حتى يكـون تصـرف ٦مسألة 

  ).٤٠٧المديون فيما استدانه حراماً أولا؟ وجهان الظاهر هو الأول(
ير حياً كان أو ميتاً، وبه تبرأ ذمته وإن كان بغير إذنـه، بـل وإن منعـه : يجوز التبرع بأداء دين الغ٧مسألة

  ) على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.٤٠٨ويجب(
: لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكاً للـدائن مـا لم يقبضـه، إلا إذا سـقط اعتبـار ٨مسألة 

درهـم وأخـرج مـن كيسـه درهمـاً ليدفعـه إليـه وفـاء عمـا عليـه  قبضه بسـبب الامتنـاع كمـا مـر ، فلـو كـان عليـه
  وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله، وبقي ما في ذمته على حاله .

: يحـل الـدين المؤجــل إذا مـات المـديون قبـل حلــول الأجـل، ولـو مـات الــدائن يبقـى علـى حالــه ٩مسـألة 
معينــة ومــات الــزوج قبــل حلولــه اســتحقت ينتظــر ورثتــه إنقضــاء الأجــل، فلــو كــان الصــداق مــؤجلاً إلى مــدة 

                                                 
 لم.) وقد عرفت ما فيه، أمّا إذا امتنع فإنه يخلي بينه وبين حقه، وهكذا تفرغ ذمته، واالله العا ٤٠٥(

  ) الظاهر أنه من شؤون الحكم فعليه القبول.  ٤٠٦(
وليس قيداً، فقد يقال  ) فيما إذا كانت العملية مجرد صورة القرض مثل ما يقوم به المحتالون، وأما إذا كان ينوي القرض حقاً وكان نية عدم الأداء مثل الداعي ٤٠٧(

 عدم التصرف.بصحة القرض ووجوب الأداء وجواز التصرف، والاحتياط لا يترك ب

  ) فيه تأمل، لأن القبول شأن من شؤون المالك ولا دليل على وجوبه عليه من هذا الطريق. ٤٠٨(



الزوجـــة مطالبتـــه بعـــد موتـــه، بخـــلاف مـــا إذا ماتـــت الزوجـــة، فلـــيس لورثتهـــا المطالبـــة قبـــل انقضـــاء المـــدة، ولا 
  ) المؤجل على حاله.٤٠٩يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلقها يبقى صداقها(

  
ه ديــون حالــة وديــون مؤجلــة : لا يلحــق بمــوت المــديون تحجــيره بســبب الفلــس، فلــو كــان عليــ١٠مســألة 

  يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب المؤجلة.
: لا يجوز بيع الدين بالدين فيما إذا كانا مؤجلين بأن كان العوضـان كلاهمـا دينـاً قبـل البيـع،  ١١مسألة 

نـةٍ مـن شـعير فبـاع كما إذا كان لأحدهما علـى الآخـر طعـام كوزنـةٍ مـن حنطـة وللآخـر عليـه طعـام آخـر كوز 
الشعير بالحنطة، أو كان لأحدهما على شخص طعام وللآخر على ذلك الشخص طعام آخر، فباع ما لـه 
على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشـخص، أو كـان لأحـدهما طعـام علـى شـخص وللآخـر طعـام 

قبـل البيـع وإن صـارا  على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر، وأما إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً 
فلـه  –كما إذا باع ماله في ذمة الآخر بـثمن في ذمتـه نسـيئة مـثلاً –معاً أو صار أحدهما ديناً بسبب البيع 

  شقوق وصور كثيرة لا يسعها هذا المختصر.
: يجوز تعجيـل الـدين المؤجـل بنقصـان مـع التراضـي وهـو الـذي يسـمى في الوقـت الحاضـر في ١٢مسألة 

ـــ  (النــزول) ولا يجــوز تأجيــل الحــال ولا زيــادة أجــل المؤجــل بزيــادة، نعــم لا بــأس بالاحتيــاط لســان التجــار ب
بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلاً ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطاً على البائع، بأن يبيـع 

المشـتري عـن الـدين  الدائن من الدين مثلاً مـا يسـوى عشـرة دراهـم بخمسـة عشـر درهمـاً علـى أن لا يطالـب
الـذي عليـه إلى وقـت كـذا، ومثلـه مـا إذا بـاع المـديون مـن الـدائن مـا يكـون قيمتـه خمسـة عشـر درهمـاً بعشــرة 

  ).٤١٠شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا(
كمـا إذا –: لا يجوز قسمة الدين المشترك. فإذا كان لاثنـين ديـن مشـترك علـى ذمـم متعـددة ١٣مسألة 

ة بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل مـا باعا عيناً مشترك
في ذمــة بعضــهم لأحــدهما ومــا في ذمــة آخــرين لآخــر، لم يصــح وبقــي مــا في الــذمم علــى الاشــتراك الســابق، 
فكــل مــا اســتوفى منهــا يكــون بينهمــا وكــل مــا تــوى وتلــف يكــون منهمــا، نعــم الظــاهر كمــا مــر في كتــاب 

ة أنــه إذا كــان لهمــا ديــن مشــترك علــى أحــد يجــوز أن يســتوفي أحــدهما منــه حصــته، فيتعــين لــه وتبقــى الشــرك
  حصة الآخر في ذمته، وهذا ليس من قسمة الدين في شيء.

: يجـب علـى المــديون، عنـد حلـول الــدين ومطالبـة الـدائن، السـعي في أدائــه بكـل وسـيلة ولــو ١٤مسـألة 
ة غــريم لــه، أو إجــارة أملاكــه وغــير ذلــك، وهــل يجــب عليــه التكســب ببيــع ســلعته ومتاعــه وعقــاره، أو مطالبــ

                                                 
ت تكون ) إلا إذا كانت هنالك قرينة عرفية بذلك وهي كذلك في الأغلب، حيث أن البعض يضع الصداق الغائب ضماناً للمرأة لكي لا تطلق أو إذا طلق ٤٠٩(

 مكفولة.

  ن ذلك معاملة حقيقية وليست صورية مما يجعل الدين قد تأجل بربا وفائدة عند العرف.) شريطة أن يكو  ٤١٠(



اللائـق بحالــه مـن حيــث الشــرف والقـدرة؟ وجهــان بــل قـولان، أحوطهمــا ذلــك خصوصـاً فيمــا لا يحتــاج إلى 
تكلف وفي من شغله التكسب بل وجوبه حينئذ قـوي جـداً. نعـم يسـتثنى مـن ذلـك بيـع دار سـكناه وثيابـه 

ل ودابة ركوبه وخادمه إذا كان من أهلهما واحتاج إليهما، بـل وضـروريات بيتـه مـن المحتاج إليها ولو للتجم
فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه مراعياً في ذلـك كلـه مقـدار الحاجـة بحسـب 
 حاله وشرفه، وأنه بحيث لو كلـف ببيعـه لوقـع في عسـر وشـدة وحـزازة ومنقصـة، وهـذه كلهـا مـن مسـتثنيات

الدين لا خصوص الدار والمركوب، بل لايبعد أن يعد منهـا الكتـب العلميـة لأهلهـا بمقـدار حاجتـه بحسـب 
  حاله ومرتبته.

: لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه، سكن ما احتاجـه وبـاع مـا فضـل عـن حاجتـه، أو ١٥مسألة 
حتـاج إليهـا سـكناها لم يبـع شـيئاً باعها واشترى ما هـو أدون ممـا يليـق بحالـه، وإذا كانـت لـه دور متعـددة وا

  منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
: لـــو كانـــت عنـــده دار موقوفـــة عليـــه تكفـــي لســـكناه حســـب حالـــه وشـــرفه، ولـــه دار مملوكـــة ١٦مســـألة 
  ) لو لم يكن الأقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة.٤١١فالاحوط(
ــاً، فلــو مــات ولم يــترك غــير دار : إنمــا لا تبــاع دار الســكنى ١٧مســألة  في أداء الــدين مــادام المــديون حي

  سكناه تباع وتصرف في الدين.
: معــنى كــون الــدار ونحوهــا مــن مســتثنيات الــدين أنــه لا يجــبر علــى بيعهــا لأجــل أدائــه، ولا ١٨مســألة 

نه، ولا يجب عليه ذلك، وأما لو رضي بـه لقضـائه جـاز للـدائن أخـذه، نعـم ينبغـي أن لا يرضـى ببيـع مسـك
  يصير سبباً له وإن رضي هو به وأراده، كما في خبر عثمان ابن أبي زياد.

: لــو كــان عنــده متــاع أو ســلعة أو عقــار زائــداً علــى المســتثنيات لاتبــاع إلا بأقــل مــن قيمتهــا ١٩مســألة 
، ) عنــد حلولــه ومطالبــة صــاحبه، ولا يجــوز لــه التــأخير وانتظــار مــن يشــتريها بالقيمــة٤١٢يجــب بيعهــا للــدين(

نعم لو كان ما يشترى به أقـل مـن قيمتـه بكثـير جـداً بحيـث يعـد بيعـه بـه تضـييعاً للمـال وإتلافـاً لـه لا يبعـد 
  عدم وجوب بيعه.

: كمــا لا يجــب علــى المعســر الأداء والقضــاء، يحــرم علــى الــدائن إعســاره بالمطالبــة والاقتضــاء ٢٠مســألة 
  .بل يجب أن ينظره إلى اليسار، كما في جملة من الأخبار

: مماطلــة الــدائن مــع القــدرة معصــية كبــيرة بــل يجــب عليــه نيــة القضــاء مــع عــدم القــدرة بــأن ٢١مســألة 
  يكون من قصده الأداء عند القدرة.

: لـــو امتنـــع المـــدين عـــن أداء الـــدين ولم يمكـــن إجبـــاره يجـــوز للـــدائن المقاصـــة مـــن مالـــه وأخـــذ ٢٢مســـألة 
  تحقق موضوعها مراجعة الحاكم الشرعي.مقدار دينه عنه ، ولا يشترط في صحة المقاصة بعد 

                                                 
 ) إن لم يكن ذلك حرجاً عليه والمعيار أن يسمى موسراً وليس معسراً. ٤١١(

  ) شريطة ألا يلحق به ضرر معتد به، لأنه منفي لقاعدة لا ضرر . ٤١٢(



: إذا كان المدين حاضراً ولم يكن ممتنعاً ولكن لم يمكن إيصال الدين إلى الدائن لوجود مانع ٢٣مسألة 
  في البين وأمكن للدائن أخذ مقدار دينه من مال المديون يجوز له ذلك.

أو غيره، بل يجوز بيع بعـض أمـوال ما إذا كان من نوع الدين  : لا فرق في مورد المقاصة بين٢٤مسألة 
  المدين وأخذ عوضه عن دينه.

: لـــو علـــم بتعلـــق ديـــن بذمتـــه وتـــردد بـــين الأقـــل والأكثـــر أو المتبـــاينين، يجـــب عليـــه الأقـــل في ٢٥مســـألة 
  الأول والأحوط الأكثر، ويتخير في الثاني والأحوط التراضي.

  : يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه.٢٦مسألة 
: إذا علــم بــأن عليــه مقــداراً معينــاً مــن الــدين ولا يعلــم بأنــه مــن حــق النــاس أو مثــل الزكــاة ٢٧مســألة 

  والخمس، ولم يدر صاحبه على الأول يدفعه إلى الفقير بقصد ما في الذمة.
: لو نذر أن لا يستدين أو Ĕاه والده عن الدين، فخالف واسـتدان لا ريـب في تحقـق الإثم، ٢٨مسألة 

  ول ولكنه يملك ما استدانه.والكفارة في الأ
: لو باع الذمي ما لا يصح للمسـلم تملكـه كـالخمر والخنزيـر، جـاز للمسـلم أخـذ ثمنـه عوضـاً ٢٩مسألة 
  عن دينه.

  
  القرض وأحكامه

  
) هو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو بقيمتـه ، ٤١٣القرض(

قْرِض
ُ
سْتـَقْرِض" .ويقال للمُمَلِّك "الم

ُ
قْترَِض" و"الم

ُ
  " وللمُتَمَلِّك "الم

: يكــره الاقــتراض مــع عــدم الحاجــة وتخــف كراهتــه مــع الحاجــة، وكلمــا خفــت الحاجــة إشــتدت ١مســألة 
الكراهة، وكلما إشتدت خفت، إلى أن زالت بـل ربمـا وجـب لـو توقـف عليـه أمـر واجـب كحفـظ نفسـه أو 

ده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا ) لمن لم يكن عن٤١٤عرضه ونحو ذلك، والأحوط(
 عند الضرورة.

: إقـــراض المـــؤمن مـــن المســـتحبات الأكيـــدة، ســـيما لـــذوي الحاجـــة لمـــا فيـــه مـــن قضـــاء حاجتـــه ٢مســـألة 
  وكشف كربته .

                                                 
  ك مالاً إلى أجل ليؤديه المقترض.) بل هو: عقد بين طرفين، أهم أركانه تمليك المال ٤١٣(
  ) وإن كان الأقوى جوازه إن كان بنية الأداء مما يتفضل االله عليه . ٤١٤(



: القرض عقـد مـن العقـود يحتـاج إلى إيجـاب كقولـه: "أقرضـتك" ومـا يـؤدي معنـاه، وقبـول دال ٣مسألة 
ضــاء بالإيجــاب، ولا يعتــبر في عقــده العربيــة بــل يقــع بكــل لغــة، وتجــري المعاطــاة فيــه باقبــاض العــين علــى الر 

  وقبضها đذا العنوان من دون إحتياج إلى صيغة.
: يعتـــبر في المقـــرض والمقـــترض مـــا يعتـــبر في المتعاقـــدين في ســـائر المعـــاملات مـــن البلـــوغ والعقـــل ٤مســـألة

  ).٤١٥والقصد والاختيار(
بر في المــال أن يكــون عينــاً مملوكــاً، فــلا يصــح إقــراض الــدين ولا المنفعــة، ولا مــا لا يصــح : يعتــ٥مســألة 

تملكــه كــالخمر والخنزيــر. ولا يعتــبر كونــه عينــاً شخصــياً فيصــح إقــراض الكلــي، بــأن يوقــع العقــد علــى الكلــي 
  وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصي.

يعتــبر في الأول ضــبط أوصــافه وخصوصــياته الــتي تختلــف : مــال القــرض إمــا مثلــي أو قيمــي، و ٦مســألة 
باختلافها القيمة والرغبات كالحبوبات والأدهان، وأمـا الثـاني فيجـري فيـه معرفـة القيمـة كالأغنـام والجـواهر، 

  فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة كاللحم والجواهر ونحوهما.
ين، فـلا يصـح إقـراض المـبهم كأحـد هـذين، وأن يكـون معلومـاً : لابد أن يقع القرض علـى معـ٧مسألة 

قــدره بالكيــل فيمــا يكــال أو الــوزن فيمــا يــوزن والعــدّ فيمــا يقــدر بالعــد، فــلا يصــح إقــراض صــبرة مــن طعــام 
رَ بكيلـــة معينـــة ومـــلأ إنـــاء معـــين غـــير الكيـــل المتعـــارف، أو وزن بصـــخرة معينـــة غـــير العيـــار  جزافـــاً، ولـــو قــُـدِّ

  لعامة لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.المتعارف عند ا
: يشــترط في صــحة القــرض القــبض والاقبــاض، فــلا يملــك المســتقرض المــال المقــترض إلا بعــد ٨مســألة 

  )، ولا يتوقف على التصرف.٤١٦القبض(
: القرض عقد لازم، فليس للمُقْرِض فسخه والرجوع بالعين المقترضـة لـو كانـت موجـودة، نعـم ٩مسألة 
) والقضاء ولـو قبـل قضـاء وطـره أو مضـي زمـان يمكـن ٤١٧عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء( للمقرض

  فيه ذلك.
ثبــت في ذمــة  -كالحنطــة والشــعير والــذهب والفضــة ونحوهــا  -: لــو كــان المــال المقتـَــرَض مثليــاً ١٠مســألة 

 اعتبــار قيمــة وقــت ثبــت في ذمتــه قيمتــه، وفي -كــالغنم ونحوهــا-المقــترض مثــل مــا إقــترض، ولــو كــان قيميــاً 
الاقــــتراض أو قيمــــة حــــال الأداء والقضــــاء وجهــــان، الأحــــوط التراضــــي والتصــــالح في مقــــدار التفــــاوت بــــين 

  ).٤١٨القيمتين لو كان(

                                                 
يقُرِض بأكثر من ثلثه  ) وصلاحية التصرف في الجملة، فمن كان سفيهاً لا يقُرض ولا يقَترض،  ومن كان مفلساً محجوراً عليه لا يقُرِض، والمريض مرض الوفاة لا ٤١٥(

 ول بتحديد تصرفاته فيه إلا بإذن ورثته، هذا على الأشبه .على الق

ن يكون عرف مخالف نُسب ذلك إلى المشهور، ولم تتأكد النسبة لاحتمال كلامهم في القرض المعاطاتي، ولكن الأشبه امتلاك المقترض المال بمجرد العقد، إلا أ)  ٤١٦(
  ادا الدقة .أو شرط عند العقد، والاحوط أن يشترطا ذلك في العقد إن أر 

  لزوم الأجل. ١٦) ظاهره جواز لغو الأجل في القرض والمطالبة بالأداء فوراً، ولكن سيأتي في المسألة ٤١٧(
  ) والاحوط منه توضيح طريقة الرد في ذات العقد إلا إذا كان هنالك عرف متبع. ٤١٨(



: يجـــوز في قـــرض المثلـــي أن يشـــترط المقـــرض علـــى المقـــترض أن يؤديـــه مـــن غـــير جنســـه، بـــأن ١١مســـألة 
يــه ذلــك بشــرط أن يكونــا متســاويين في القيمــة، أو  يــؤدي عــوض الــدراهم مــثلاً دنــانير وبــالعكس، ويلــزم عل

  كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض.
ـــدراهم والـــدنانير والحنطـــة والشـــعير، كـــان وفـــاؤه وأداؤه ١٢مســـألة  : لـــو كـــان المـــال المقـــترض مثليـــاً، كال

قـى أو بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقـى علـى سـعره الـذي كـان لـه وقـت الاقـتراض أو تر 
تنزل، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمُقرِض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع، 
ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير، كمـا أن المقـترض لـو أعطـاه للمقـرض لـيس لـه الامتنـاع ولـو تنـزل بكثـير، 

انير مــثلاً أو بــالعكس. لكــن هــذا ويمكــن أن يــؤدي بالقيمــة أو بغــير جنســه، بــأن يعطــي بــدل الــدراهم الــدن
النحــو مــن الأداء والوفــاء يتوقــف علــى التراضــي، فلــو أعطــى بــدل الــدراهم دنــانير فللمقــرض الامتنــاع مــن 
أخـــذها ولـــو تســـاويا في القيمـــة، بـــل ولـــو كانـــت الـــدنانير أغـــلا كمـــا أنـــه لـــو أراده المقـــرض كـــان للمقـــترض 

   أرخص.الامتناع وإن تساويا في القيمة أو كانت الدنانير
: إذا كان المال المقترض قيمياً فقد مر أنه تشتغل ذمة المقـترض بالقيمـة، وإنمـا تكـون بـالنقود ١٣مسألة 

الرائجــة، فــأداؤه الــذي لا يتوقــف علــى التراضــي بإعطائهــا، ويمكــن أن يــؤدي بجــنس آخــر مــن غــير النقــود 
  بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي.

قترض مثلي أو قيمـي، فـالأحوط دفـع المثـل لـو أمكـن، ومـع التعـذر : لو شك في أن المال الم١٤مسألة 
  فالقيمة.

: لـــو كانـــت العـــين المقترضـــة موجـــودة فـــأراد المقـــرض أداء الـــدين بإعطائهـــا أو أراد المقـــترض ١٥مســـألة 
  ) بالاسترضاء.٤١٩ذلك، ففي جواز امتناع الآخر تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط(

ـــو شـــرط التأجيـــل في ا١٦مســـألة  ـــديون المؤجلـــة لـــيس : ل ـــه وكـــان كســـائر ال ـــزم العمـــل ب لقـــرض صـــح ول
  للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.

)، وإن كـان في ٤٢٠: لو شـرط علـى المقـترض أداء القـرض وتسـليمه في بلـد معـين صـح ولـزم(١٧مسألة 
م علـــى حملـــه مؤونـــة، فـــإن طالبـــه في غـــير ذلـــك البلـــد لم يلـــزم عليـــه الأداء، كمـــا أنـــه لـــو أداه في غـــيره لم يلـــز 

لـو طالبـه –المقرض القبول، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم، فالـذي يجـب علـى المقـترض أداؤه فيـه 
)، وأمـا غـيره فيحتــاج إلى ٤٢١هـو بلــد القـرض( –المقـرض ويجـب علـى المقـرض القبــول لـو أداه المقـترض فيـه 

                                                 
  ) وإن كان الأشبه كفاية دفع مثله أو قيمته. ٤١٩(
 ند العرف.) إذا لم يلزم منه الربا ع ٤٢٠(

الأداء، والأول  العرف الذي يعكسه اليوم القانون هو بلد المقترض، وهو موافق لأصل البراءة، وقد يقال أنه عند عدم العرف بلد المقرض، لما يقتضيه واجب)  ٤٢١(
  لعقود.أشبه والثاني أحوط، وأحوط منه تحديد بلد الأداء في العقد لو لم يكن محدداً عرفاً، وذلك درءً للنزاع في ا



نـة الحمـل، الأداء لـو طالبـه التراضي، وإن كان الأحوط للمقـترض مـع عـدم الضـرر وعـدم الاحتيـاج إلى مؤو 
  ).٤٢٢الغريم فيه(
: يجـــوز أن يشـــترط في القـــرض إعطـــاء الـــرهن أو الضـــامن أو الكفيـــل ، وكـــل شـــرط ســـائغ لا ١٨مســـألة 

  ) له.٤٢٣يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة(
)  ٤٢٤: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم(١٩مسألة 

  الأولى.
نعـم في مثــل الصــكوك المتعارفــة في هـذه الأزمنــة المســماة بـــ (النـوط) و(الاســكناس) وغيرهمــا إذا ســقطت 
عن الاعتبار الظاهر إشتغال الذمة بالدراهم والدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلاً عنهـا، لأن الاقـتراض 

ومـن الفضـة والـذهب المسـكوكين، وإن كـان في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي مـن النقـدين 
) ٤٢٥في مقــام التســليم والإيصــال يكتفــي بتســليم تلــك الصــكوك وإيصــالها. نعــم لــو فــرض وقــوع القــرض (

  -بــأن قــال مــثلاً اقرضــتك هــذا الكاغــذ الكــذائي المســمى بــالنوط الكــذائي –علــى الصــك الخــاص بنفســه 
يكـن علـى المقـترض إلا أداء الصـك، وهكـذا الحـال  كان حالها حال الدراهم في أنه إذا أسـقط اعتبارهـا لم

  ). ٤٢٦في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك(
: لو أدى المديون دينه من المال غير المخمس أو غير المزكي لا تـبرأ ذمتـه إن كـان تمـام الـدين ٢٠مسألة 

، ويجوز للحاكم الشـرعي ) وبمقداره إن كان بعضه منه، ولا فرق فيه بين علم الدائن بالحال وجهله٤٢٧منه(
  إمضاء ذلك إن رأى فيه المصلحة فتبرأ ذمة المديون حينئذ.

: لو شك في أصل الدين، أو علم به وشك في الوفاء، لا يجب عليه شيء في الأول ويجـب ٢١مسألة 
  عليه الوفاء في الثاني.

الــدافع مــع عــدم : لــو إدعــى الــدافع إن مــا أعطــاه ديــن، وإدعــى الآخــذ أنــه هبــة، يقــدم قــول ٢٢مســألة 
  البينة على الخلاف.

  : لو إدعى المديون الوفاء وأنكره الدائن، يقدم قول الدائن ما لم يكن حجة على الخلاف.٢٣مسألة 

                                                 
 تبع.) ولعل وجهه أنه لو أخره يعتبر من المماطلة في إداء حق الناس وهو جيد، فلا يترك الاحتياط عندئذ إن لم يكن هناك شرط مخالف أو عرف م ٤٢٢(

 ) مثل المزيد من ضمان إسترداد حقه. ٤٢٣(

وق عليها، أما إذا كان في إسقاط السلطان تبديد قيمتها كلياً أو تأثير كبير ) فيما إذا كان في إسقاط السلطان تأثير على قيمة الدراهم مثل تأثير تغييرات الس ٤٢٤(
النقدية بسبب حرب أو عليها فلابد من إعادة قيمتها، خصوصاً إذا كانت قيمة الدراهم في إعتبار السلطان وليس في مادتـها، هذا وكذلك لو تنزلت قيمة الأوراق 

تعالى في آية الربا: لا تَظلمون ولا تُظلمون شاملة لمثل هذه الحالات، إذ أن رؤوس  الأموال ينبغي المحافظة عليها في القرض،  قحط أو ما أشبه تنزلاً فاحشاً، ولعل قوله
 والغرض منها قيمتها وليس ذاēا واالله العالم

 ) هذا فرض بعيد. ٤٢٥(

  ) فقيمتها، مع تنزلها، قيمتها الشرائية وليست ذات القيمة. ٤٢٦(
 أن الحق متعلق به ، أما على القول بأن الحق متعلق بالشخص في ماله فالأمر مختلف، والاحتياط موافق لما في المتن.) على القول ب ٤٢٧(



  فصل في الربا القرضي
  

  وهو الإقتراض مع شرط الزيادة على التفصيل الآتي:
أزيـــد ممـــا اقترضـــه، ســـواء : لا يجـــوز شـــرط الزيـــادة، بـــأن يقـــرض مـــالاً علـــى أن يـــؤدي المقـــترض ١مســـألة 

إشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيـاً عليـه، وهـذا هـو الربـا القرضـي الـذي ورد التشـديد عليـه 
  في الشريعة المقدسة.

: لا فــرق في الزيــادة بــين أن تكــون عينيــة، كمــا إذا أقرضــه عشــرة دراهــم علــى أن يــؤدي إثــنى ٢مســألة 
أو منفعــة، أو انتفاعــاً، كالانتفــاع بــالعين المرهونــة عنــده، أو صــفة مثــل عشــر، أو عمــلاً كخياطــة ثــوب لــه ، 

)، وكذا لا فرق بين أن يكون المـال المقـترض ربويـاً ٤٢٨أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة(
  بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.

أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يـؤجره بأقـل مـن أجرتـه كـان : إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه ٣مسألة 
داخلاً في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضـه مبلغـاً 

  ) وإن أفاد فائدة الأول وبه يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل ٤٢٩معيناً لا بأس به(
  الفرار من الحرام إلى الحلال.الشرعية ولنِعمَ 

: لا إشكال في تحقق الربا القرضي فيما إذا قصد المقرض والمقترض عنوان الربـا مـن حيـث أنـه ٤مسألة 
عنوان خاص، ولكن لو اختلف قصـدهما بـأن قـال المقـرض: "أقرضـك عشـرة دنـانير علـى أن تعطيـني دينـاراً 

عطيك هدية أو زكاة أو خمساً أو نحـو ذلـك مـن العنـاوين نفعاً ورباً" وقال المقرض: "لا أعطيك رباً ولكن أ
  المنطبقة على المقرض" فهل يكون هذا داخلاً في الربا المحرم أيضاً أولا ؟ وجهان.

: إنما تحـرم الزيـادة مـع الشـرط، وأمـا بدونـه فـلا بـأس بـه، بـل يسـتحب ذلـك للمقـترض، حيـث ٥مسألة 
" بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجـل أنه من حسن القضاء و" خير الناس أحسنهم قضاءً 

أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كل ما احتاج إلى الاقتراض، أو كـان الاقـتراض لأجـل أن ينتفـع مـن 
المقـترض لكونــه حســن القضـاء ويكــافئ مــن أحسـن إليــه بأحســن الجـزاء بحيــث لــو لا ذلـك لم يقرضــه. نعــم 

كــان إقراضــه لأجــل ذلــك، بــل يســتحب أنــه إذا أعطــاه المقــترض شــيئاً يكــره أخــذه للمقــرض، خصوصــاً إذا  
  بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه، بمعنى أنه يسقط منه بمقداره.

: إنما يحـرم شـرط الزيـادة للمقـرض علـى المقـترض فـلا بـأس بشـرطها للمقـترض، كمـا إذا أقرضـه ٦مسألة 
صــحيحة علــى أن يؤديهــا مكســورة، فمــا تــداول بــين  عشــرة دراهــم علــى أن يــؤدي ثمانيــة، أو أقرضــه دراهــم

                                                 
 ) وهكذا لو أقرضه في بلد على أن يؤديه في بلد آخر إذا كان الفرق كبيراً بحيث يعد ربا عند العرف. ٤٢٨(

ية تبعاً لها، أما إذا كان هدفهم القرض وكانت المعاملة الأولى مجرد وسيلة للاشتراط فيشكل، وإن ادعي ) إذا كان قصدهما حقيقة المعاملة الأولى وجاءت الثان ٤٢٩(
 ذهاب المشهور من الفقهاء إلى الجواز، لادعاء أن المشهور ربما أرادوا صورة كون المعاملة الأولى أساساً لا الثانية واالله العالم.



التجار من أخـذ الزيـادة وإعطائهـا في الحوائـل المسـماة عنـدهم بــ (صـرف البرات)ويطلقـون عليـه بيـع الحوالـة 
وشراؤها، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه لا بأس به، كما إذا 

ل مبلــغ إلى بلــد فيجــيء عنــد التــاجر ويعطــي لــه مــأة درهــم علــى أن يعطيــه الحوالــة احتــاج أحــد إلى إيصــا
بتســعين درهمــاً علــى طرفــه في ذلــك البلــد، حيــث أن في هــذا القــرض يكــون مــأة درهــم في ذمــة التــاجر وهــو 
 المقــترض وجعــل الزيــادة لــه، وإن كــان بإعطــاء الأقــل وأخــذ الحوالــة بــالأكثر يكــون داخــلاً في الربــا، كمــا إذا

احتــاج أحــد إلى مقــدار مــن الــدراهم ويكــون لــه المــال في بلــد آخــر فيجــيء عنــد التــاجر ويأخــذ منــه تســعين 
درهماً على أن يعطيـه الحوالـة بمـأة درهـم علـى مـن كـان عنـده المـال في بلـد آخـر ليـدفع إلى طـرف التـاجر في 

، فلابـــد لأجـــل ذلـــك البلـــد، حيـــث أن التـــاجر في هـــذا الفـــرض قـــد أقـــرض تســـعين وجعـــل لـــه زيـــادة عشـــرة
  التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية.

ـــادة ٧مســـألة  ـــا القرضـــي عالمـــاً عامـــداً، لا يبطـــل أصـــل القـــرض وإنمـــا الفاســـد هـــو الزي ـــو ارتكـــب الرب : ل
المشروطة، فيكفي رد الزائد مع وجوده لصاحبه إن كان معلوماً وأما لـو كـان مجهـولاً فمـع وجـوده يكـون في 

  ، ومع تلف الزائد وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم.حكم مجهول المالك
: إذا علــم بوقــوع عقــد ربــوي في ضــمن معاملاتــه ولكــن جهــل عــدده، أو علــم بالعقــد وجهــل ٨مســألة 

بمقدار الزيادة المشترطة في القرض، يكفـي إخـراج القـدر المتـيقن منهـا في الصـورتين، والأحـوط المصـالحة مـع 
  اكم الشرعي إن كان مجهولاً.المالك إن عرفه، ومع الح

: إذا علم إجمالاً بوجود الربا في ماله المعلوم ولكنه اختلط به ولم يعلم الربا تفصيلاً فمع معرفـة ٩مسألة 
  المالك يصالح معه ومع الجهل بالقدر والمالك يجب تخميسه.

حكمـاً، ثم قلـد  : إذا قلد في بعـض المسـائل الربويـة مَـن يقـول بصـحة الارتكـاب موضـوعاً أو١٠مسألة 
) عينـه، ولا يجـوز لـه ٤٣٠مَن يقول بعدم الجواز فيها، فبالنسبة إلى ما مضى يصح ولا شيء عليـه وإن بقـي(

  الارتكاب ما دام يقلد مَن يقول بالربا فيها.
: لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم أو ببعض الخصوصيات أو بالموضـوع لـيس عليـه شـيء، ١١مسألة 

  مع المالك إن أمكن ومع العدم أن يجري عليه حكم مجهول المالك.ولكن الأحوط التصالح 
) المحلـــل أو المحــرم لا شـــيء عليـــه، ٤٣١: إذا ورث مـــالاً وعلـــم أن فيــه الربـــا ولم يعلـــم أنــه الربـــا(١٢مســألة 

  وكذا لو شك في أصل الربا. وإن علم أنه الربا المحرم وكان جميع الأطراف مورداً لابتلائه وجب عليه 
)، وإن لم يكن كذلك فـلا شـيء عليـه . نعـم إن كـان عينـه موجـوداً رده إلى مالكـه إن علـم ٤٣٢الاجتناب(

  به وإلا يجري عليه حكم مجهول المالك حينئذ.

                                                 
 الاحتياط. ) مع بقاء العين فيه إشكال فلا يترك ٤٣٠(

 ) في العبارة تساهل. ٤٣١(

 ) حسب المسألة التاسعة. ٤٣٢(



: يمكن الـتخلص مـن الربـا بـأمور: (الأول): أن يبيـع المقـرض مالـه إلى المقـترض بمـا شـاءا مـن ١٣مسألة 
) . (الثــاني): أن يعطـــي مالـــه ٤٣٣ة دنـــانير إلى مــدة معلومـــة(الــثمن، مثـــل أن يبيــع لـــه مــأة دينـــار بمائـــة وثلاثــ

) (الثالـث): أن يتقارضـا مـثلاً بمثـل ٤٣٤مضاربة إلى المقرض (أو المصرف) ويتصـالحا في الـربح أو في الزيـادة(
). (الرابـــع): أن ٤٣٥مـــن غـــير شـــرط الزيـــادة ويهـــب المقـــترض (أو البنـــك) الزيـــادة هبـــة مســـتقلة إلى المقـــرض(

  مستقلاً بعد القرض لا أن يكون مشروطاً في عقد القرض. تكون الزيادة صلحاً 
: لـــو أعطـــى المالـــك مالـــه إلى المصـــارف أو البنـــوك أو غيرهمـــا بعنـــوان الوديعـــة مـــع الإذن في ١٤مســـألة 

  ) منهم.٤٣٦تصرفهم فيها يجوز له أخذ الزيادة حينئذ(
  ).٤٣٧ا(لا يحل به الرب -أو معاملة ربوية–: لو اضطر إلى القرض الربوي ١٥مسألة 
: القــروض الربويــة الواقعــة بــين الكفــار صــحيحة بعــد إســلامهم. وإن لم يســلموا، فــإن كانــت ١٦مســألة 

  صحيحة على مذهبهم يمكن تصحيحه بالنسبة إلينا أيضاً.
  : وردت موارد نفى الشارع فيها الربا مطلقا تقدم ذكرها في الربا المعاملي.١٧مسألة 
  من البنوك والمصارف مسلماً كان أهلها أو لا . -غيره قرضاً أو–: يجوز أخذ المال ١٨مسألة 
  : لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض والاقتراض إلا بإذن سيده.١٩مسألة 

  
  كتاب الرهن

  
ـــدافعها "الـــراهن" ٤٣٨وهـــو دفـــع العـــين للاســـتيثاق( ـــرهن" و"المرهـــون" ول ) علـــى الـــدين ويقـــال للعـــين "ال
عقــد المشــتمل علــى الإيجــاب والقبــول، والأول مــن الــراهن، وهــو كــل لفــظ ولآخــذها "المــرēن" ويحتــاج إلى ال

أفــاد المعـــنى المقصـــود في متفـــاهم أهــل المحـــاورة كقولـــه: "رهنتـــك" أو "أرهنتــك" أو "هـــذا وثيقـــة عنـــدك علـــى 
مالــك" ونحــو ذلــك، والثــاني مــن المــرēن، وهــو كــل لفــظ دال علــى الرضــا بالإيجــاب ولا يعتــبر فيــه العربيــة بــل 

  عدم اعتبار الصيغة فيه أصلاً فيقع بالمعاطاة. الظاهر

                                                 
ع القصود والقصود هي ) فيه: أولاً، إن التقابض شرط عندهم في بيع الصرف ولا يجوز بيع النقود ديناً لشبهة الربا فكيف للتخلص منها، ثانياً: إن العقود تتب ٤٣٣(

 راض الربوي .محتوى العقود، والظاهر إن محتوى العقد هنا هو الإق

 ) بحاجة إلى تأمل، إذ المضاربة عقد معلوم والربح الثابت بعد مدة  معينة ليس منه ظاهراً . ٤٣٤(

 وكذلك ما بعده.) هذا هو الزيادة بلا شرط، وقد سبق أن الربا قد جاء من الشرط، فلا بأس ولكن لا يجوز للمقرض في هذه الحال مطالبة المقترض بالزيادة  ٤٣٥(

 ألا يكون شرطاً بينهما.) شريطة  ٤٣٦(

 ) إذا استطاع التخلص من الربا بطريقة أو بأخرى وإلا حل له ما اضطر إليه بقدره. ٤٣٧(

 ) فالرهن وثيقة الدين، ومعناها  اللغوي جعل الدين محفوظاً لا يزول بالخيانة وغيرها. ٤٣٨(



: يشــــترط في الــــراهن والمــــرēن البلــــوغ والعقــــل والقصــــد والاختيــــار، وفي خصــــوص الأول عــــدم ١مســــألة 
  ) والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة.٤٣٩الحجر بالسفه(

بإقباض من الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده : يشترط في صحة الرهن القبض من المرēن ٢مسألة 
شــيء وديعــة أو عاريــة بــل ولــو غصــباً فأوقعــا عقــد الــرهن عليــه كفــى، ولا يحتــاج إلى قــبض جديــد، ولم يــزل 

) ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المـرēن إلا برضـا شـريكه ، ولكـن لـو سـلمه ٤٤٠الضمان في الغصب(
لقـــبض الــــذي هــــو شــــرط لصـــحته وإن تحقــــق العــــدوان بالنســــبة الى حصــــة إليـــه فالظــــاهر كفايتــــه في تحقــــق ا

  )شريكه.٤٤١(
: إنما يعتبر القبض في الابتداء، ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرēن ثم صار في يـد الـراهن أو ٣مسألة 

ت غـيره بــإذن الـراهن أو بدونــه لم يضــر ولم يطـرأه الــبطلان، نعــم للمـرēن إســتحقاق إدامــة القـبض وكونــه تحــ
 ) في العقد كونه بيد الراهن أو يد ثالث.٤٤٢يده، فلا يجوز إنتزاعه منه إلا إذا شرط(

: يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا يصح رهن الدين قبل ٤مسألة 
ته، ولا ) المنفعة ولا الحر والخمر والخنزير، ولا مال الغير إلا بإذنه أو إجاز ٤٤٤) ولا رهن(٤٤٣قبضه(

) ولو كان ٤٤٦)، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، ولا الوقف(٤٤٥الأرض الخراجية(
  خاصاً.

: لو رهن ما يملكه مع ملك غيره في عقد واحد صح في ملكه، ووقف في ملك غيره على ٥مسألة 
  إجازة مالكه.

كال في صحة رهن ما فيها مستقلاً، : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إش٦مسألة 
  وكذا مع أرضها بعنوان التبعية، وأما رهن أرضها مستقلاً ففيه إشكال.

: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين ٧مسألة 
شيئاً ليرهنه على دينه، ولو غيره تبرعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع Ĕيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير 

رهنه وقبضه المرēن ليس لمالكه الرجوع، ويبيعه المرēن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون، ولو بيع كان 

                                                 
مل الغبن، بلى لو لم يكن هناك اي تصرف مالي مثل قبول الرهن على دين غيره يمكن ) في قبول عقد السفيه تردد حتى في طرف المرēن، لأنه معاملة مالية تحت ٤٣٩(

 القول بصحته لأنه ليس تصرفاً مالياً.

  ) فيه تأمل إذ بعد تحول الغصب إلى عنوان آخر فاستمرار الضمان لا معنى له. ٤٤٠(
 ) فيحتاج إلى إجازته. ٤٤١(

 رجوة من الرهن وهي الاستيثاق فيكون شرطاً باطلاً، فإن كان بنحو القيدية كان مفسداً.) إن لم يكن ذلك منافياً للفائدة الأساسية الم ٤٤٢(

 ) فيه تأمل، فلو حصل الاستيثاق بالدين فما المانع من جعله رهناً.. فإن لم يف اقتص منه به. ٤٤٣(

  ) فيه تأمل، فمن تحقق فائدة الرهن وكونه عند العرف رهناً لا إشكال فيه. ٤٤٤(
 تعلق đا حق للمقترض يمكن للمقرض إستيفاء دينه منه لو تخلف المقترض عن أداء دينه.) إلا إذا  ٤٤٥(

موقوفة ورهن ) كذلك الوقف حتى ولو كان عاماً لو تعلق به حق للمقترض يمكن أن يجعل رهناً مثل حق السبق، فلو كان أحدهم قد سبق إلى غرفة في مدرسة  ٤٤٦(
 المانع منه ؟.حقه عند المقرض واستدان منه بقدره فما 



لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمة تامة لو بيع بأقل من قيمته، ولو عين 
القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له  له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث

  مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخير.
: لو كان الرهن على الدين المؤجل، وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه ٨مسألة 

رēن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم فإن قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكل الم
تعذر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرēن ، فإذا بيع يجعل ثمنه رهناً، وكذلك الحال لو أطلق ولم يشترط 

) ولو رهن مالا يتسارع إليه ٤٤٧البيع ولا عدمه، وأما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن(
  فساد، كالحنطة لو ابتلت، لم ينفسخ الرهن، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً.الفساد فعرض ما صيره عرضة لل

). ٤٤٨: لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معيناً، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين(٩مسألة 
نعم، يصح رهن الكلي في المعين كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع، وقبضه إما بقبض الجميع أو 

راهن منه، فإذا عين بعد العقد صاعاً أو شاة وقبضه المرēن صح ولزم، ولا يصح رهن بقبض ما عينه ال
المجهول من جميع الوجوه، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، وإذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة 

ة فالظاهر إلى الظرف دون المظروف ، وأما المعلوم الجنس والنوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهد
  صحة رهنه.
) فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو ٤٤٩: يشترط(١٠مسألة 

إسلاف مال أو شراء أو إستئجار عين بالذمة وغير ذلك، حالاً كان الدين أو مؤجلاً، فلا يصح الرهن 
على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك  على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً 

رهناً، ولا على الدية قبل إستقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة 
  قبل تمام العمل.

: كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك ١١مسألة 
  ر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.يصح أن يأخذ المستأج

: الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض ١٢مسألة 
بالسوم ونحوها، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير 

  ).٤٥٠ففي صحة الرهن عليها تأمل وإشكال(
  : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.١٣مسألة 

                                                 
 ) إن كان بنحو التقييد أو بطل الشرط وحده. ٤٤٧(

  أو ثالث.) إلا إذا كان الفرق بينهما ضئيلاً بحيث لا يعتبر العرف أن ذلك جهالة وغرر في عقد الرهن فيجوز على أن يتم الاختيار من قبل أحدهما  ٤٤٨(
 ن العقد بذاته يدعو إلى الإنجاز (التنجيز) .. واالله العالم.) هذا هو المشهور ولعل حقيقة عقد الرهن توجب هذا الشرط أو كو  ٤٤٩(

  ) وإن كان الأشبه صحة الرهن فيها مع صدقه عرفاً. ٤٥٠(



: لو رهن على دينه رهناً ثم استدان مالاً آخر من المرēن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على ١٤مسألة 
، وكذا له الثاني أيضاً، وكان رهناً عليهما معاً سواء كان الثاني مساوياً للأول في الجنس والقدر أو مخالفاً 

أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على 
  ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه.

: لو رهن شيئاً عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرēنين كان رهناً على الحقين ١٥مسألة 
  هن الأول وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني.إلا إذا قصدا بذلك فسخ الر 

: لو استدان إثنان من واحد كل منهما ديناً، ثم رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما، ولو بعقد ١٦مسألة 
). ولو كان الراهن واحداً ٤٥١واحد ثم قضى أحدهما دينه، إنفكت حصته عن الرهانة وصارت طلقاً(

فكل منهما مرēن للنصف  -ن لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحدبأن كان عليه دي–والمرēن متعدداً 
مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما، فإن قضى دين أحدهما إنفك 
عن الرهانة ما يقابل حقه، هذا كله في التعدد ابتداءً ، وأما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو 

راهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، كما أنه لو مات المرēن عن مات ال
  ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.

: لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ولا الثمر في رهن النخل والشجر، وكذا ما ١٧مسألة 
عم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق يتجدد إلا إذا اشترط دخولها. ن

أعني موضع –والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، وأما اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأس الجدار 
ففي دخولها تأمل وإشكال، لا يبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح  -الأساس من الأرض

  والتراضي.
الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرēن، فليس للراهن إنتزاعه منه بدون : ١٨مسألة 

رضاه إلا أن يسقط حقه من الارēان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو 
ترطا غير ذلك، ولو برأت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي، إلا إذا اش

التوزيع، فينفك منه على مقدار ما برأ منه، ويبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على 
  المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين .

: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرēن، سواء كان ناقلاً للعين كالبيع، أو ١٩مسألة 
فعة كالإجارة، أو مجرد الانتفاع به وإن لم يضر به كالركوب والسكنى ونحوها، فإن تصرف بغير الناقل المن

                                                 
دائه كله، فلا ينفك ) عموم هذه المسألة بفروعها يعتمد على مبنى العقد عند العرف، فإن كان الهدف أن يكون الرهن وثيقة الدين كله بحيث لا ينفك إلا بعد أ ٤٥١(
من استكشاف الأمر وعند  تى ولو تعدد الراهن، ولو كان المبنى على نحو التوزيع ينفك كل جزء من الرهن بكل جزء من الأداء حتى ولو كان الراهن واحداً، ولا بدَّ ح

  الاختلاف لابد من اشتراط ذلك عند العقد وعند عدمه نتمسك بأصالة بقاء الرهن واالله العالم.



)، ولم يترتب عليه شيء إلا إذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهناً، وإن كان بالبيع أو ٤٥٢أثم(
بالإجازة، وبقيت الرهانة الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرēن ففي مثل الإجارة تصح 

على حالها بخلافها في البيع، فإنه يصح đا وتبطل الرهانه، كما أĔا تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق 
  من المرēن.
: لو أتلف العين المرهونة متلف فإن كان مثلياً يضمن بالمثل وإلا فبالقيمة وتبقى الرهانة ٢٠مسألة 
  على حالها.
لمرēن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى : لا يجوز ل٢١مسألة 

) ولو كان ٤٥٣ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة(
 ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولياً، فإن أجازه الراهن صح، وكان الثمن والأجرة المسماة له وكان
الثمن رهناً في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه إلا بإذن الآخر، وبقي العين رهناً في الإجارة، وإن لم 

  يجز كان فاسداً.
كالنتائج والثمر والصوف –وكذا نماءاته المنفصلة  -كالسكنى والركوب–: منافع الرهن ٢٢مسألة 

كلها للراهن. سواء كانت موجودة حال   -لعرضكالسمن والزيادة في الطول وا–والمتصلة  -والشعر والوبر
  الارēان أو وجدت بعده ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.

: لو رهن الأصل والثمرة، أو الثمرة منفردة، صح فلو كان الدين مؤجلاً وأدركت الثمرة قبل ٢٣مسألة 
على الرهن، وإلا بيعت وكان  حلول الأجل، فإن كانت تجفف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف، جففت وبقيت

  الثمن رهناً.
  : ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرēن.٢٤مسألة 
: يجوز للراهن أن يؤجر العين المرهونة إلى المرēن باجرة المثل أو أكثر أو أقل مع عدم ٢٥مسألة 

  الشرط .
حقه، فإن كان وكيلاً عن الراهن في  : إذا كان الدين حالاً، أو حل وأراد المرēن إستيفاء٢٦مسألة 

بيع الرهن واستيفاء دينه منه فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلا ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن 
ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء 

اكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرēن نفسه، ومع أو البيع، فإن امتنع على الح
فقد الحاكم أو عدم اقتداره على إلزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرēن بنفسه واستوفى 

                                                 
  اوز لحق المرēن في الاستيثاق فالاشبه الجواز ولا إثم .) إن لم يكن هناك تج ٤٥٢(
بة والاستفادة من ظهرها ) وعادة يكون نفقة المحافظة على المال مساوية أو قريبة لفائدته، ومن هنا جاز مثل هذا التصرف عند العرف مثل إنفاق المرēن على الدا ٤٥٣(

 وضرعها.



وصله إلى حقه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقل، وإن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية ي
  صاحبه.

: لو لم يكن عند المرēن بينة مقبولة لإثبات دينه وخاف من أنه لو إعترف عند الحاكم ٢٧مسألة 
بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب إعترافه وطولب منه البينة على حقه، جاز له بيع 

  جحود الوارث. الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم وكذا لو مات الراهن وخاف المرēن
: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وبقي ٢٨مسألة 

الباقي أمانة عنده إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع 
  الكل.

) بيعه ٤٥٤ة ركوبه جاز للمرēن(: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه وداب٢٩مسألة 
  واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون.

: إذا كان الراهن مفلساً أو مات وعليه ديون للناس كان المرēن أحق من باقي الغرماء ٣٠مسألة 
) من الرهن فإن فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص، وإن نقص الرهن عن حقه ٤٥٥باستيفاء حقه(

  يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.استوفى بعض حقه من الرهن و 
: الرهن أمانة في يد المرēن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط، ويصدّق ٣١مسألة 

قوله في دعوى التلف مع اليمين من غير فرق بين ذهابه وحده أو مع جملة من ماله. نعم لو كان في يده 
عارية مضمونة مثلاً ثم ارēن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في  مضموناً لكونه مغصوباً أو

)، وإذا إنفك الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ٤٥٦بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى(
  ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر الأمانات .

: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرēن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على ٣٢مسألة 
) فإن ٤٥٧دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرēن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئماĔم كان له ذلك(

  ؤمنين.اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول الم
: لو ظهر للمرēن إمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد  ٣٣مسألة 

  كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطاً وعليه ضمانه.

                                                 
  ها رهناً ولكنه مشكل خصوصاً إذا لم يجز بالبيع عند عدم الأداء.) لأنه أسقط حقه في الاحتفاظ đا بسبب جعل ٤٥٤(
  ) إن كان ذلك مقتضى الرهن عرفاً وإلا فالأمر مشكل فلا يترك الاحتياط بالتراضي. ٤٥٥(
  ) هذا هو الأشبه ولكنه مناف ظاهراً لما ذكره (ره) في المسألة الثانية . ٤٥٦(
  ة والظاهر انه كذلك، وإذا اختلفا رجعا إلى الحاكم فقد يضع الرهينة في يد ثالث.) إن لم يكن هذا من الحقوق الرهنية الموروث ٤٥٧(



: لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلاً ولا إجمالاً ولم ٣٤مسألة 
) ٤٥٨تالفاً بتفريط منه لم يحكم به في ذمته ولا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكوĔا(يعلم كونه 

لورثته. نعم، لو علم أنه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه باقٍ فيها أم لا، كما 
ان موته، ولم يعلم انه قد إذا كان سابقاً في صندوقه داخلاً في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زم

أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا،لم يبعد أن يحكم ببقائه 
  ) فيكون بحكم معلوم البقاء، وقد مر بعض ما يتعلق đذه المسألة في بعض مسائل المضاربة.٤٥٩فيها(

يناراً آخر منه بلا رهن، ثم دفع إليه ديناراً بنية : لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن ود٣٥مسألة 
الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك 
الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره 

رهن، وهل يوزع على الدينين فإذا اكمل أداء دين ذي الرهن إنفك رهنه أو لا إشكال في عدم إنفكاك ال
  ).٤٦٠يحسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه؟ وجهان(

) دعواه لو إدعى ٤٦١: يقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا مع القرينة على الخلاف وتسمع(٣٦مسألة 
  لإقرار مع اليمين.المواطاة على ا

: لو اختلفا في ما عليه الرهن قلة أو كثرة مثل ما لو قال الراهن: الدين مأة دينار وقال ٣٧مسألة 
  المرēن: إنه أكثر، يقدم قول الراهن.

: لو اختلفا في متاع، فقال المالك أنه وديعة، وقال الممسك أنه رهن يقدم قول المالك مع ٣٨مسألة 
  اليمين.

و أذن الراهن في بيع الرهن ورجع، ثم اختلفا فقال المرēن: رجعت بعد البيع، وقال : ل٣٩مسألة 
  الراهن بل قبله، يقدم قول المرēن.

: إذا إدعى الراهن أن العين المرهونة كان فرساً وادعى المرēن إĔا كانت غنماً بطل ٤٠مسألة 
  ) .٤٦٢الرهن(

  اهن مع يمينه.: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الر ٤١مسألة 
  : لو اختلف الراهن والمرēن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن.٤٢مسألة 

                                                 
  ) أي بكون العين المشكوكة أĔا من تركته ، لان ظاهر اليد يدل على إĔا منه. ٤٥٨(
  ) في ضمان الورثة من دون علم بسببه تأمل، والاشبه عدم تحقق الضمان إلا بالعلم بوجوبه. ٤٥٩(
 لأول والاحوط الثاني أو التراضي .) ولعل الأوجه ا ٤٦٠(

فاتفق مع المرēن على هذا ) معنى ذلك أنه لو ادعى الراهن انه إنما أقرَّ بإقباض الرهينة إلى المرēن لأنه كان يصعب عليه الإشهاد على عقد الرهن وقت الاقباض  ٤٦١(
  عبارة المتن غير واضحة.الإقرار فإذا أنكر المرēن ذلك حلف المرēن فإن نكل كان الحق مع الراهن و 

  معاً.) بعد الاتفاق على أصل الرهانة يصعب القول بسقوط حق المرēن حتى يصبح دينه بلا وثيقة فالأشبه تحوله إلى قيمة يتوافق عليها قولهما  ٤٦٢(



: الرهون الدائرة في المصارف على أقسام: (الأول): ما إذا كان أخذ النقد من المصرف ٤٣مسألة 
الرهن عند الأجل  بعنوان القرض، ودفع العين إليه لأجل الرهن على الدين، واشترط المصرف أن يبيع

لاستيفاء دينه وهذا صحيح. (الثاني): هذه الصورة بعينها مع اشتراط الزيادة وأخذ النفع وهذه الصورة 
باطلة. (الثالث): لو أخذ القرض ودفع الرهن وأعطى الراهن شيئاً للمصرف لأجرة عمل مشروع من 

ن قرضاً محضاً ورهن عليه من دون دون شرط في عقد الرهانة أصلاً وهذا صحيح. (الرابع): ما إذا كا
شرط الزيادة ولكن أعطى الراهن شيئاً تبرعاً إلى المصرف لأجل أغراض صحيحة مشروعة فإنه يجوز بلا 

  إشكال.
: ينبغي للمسلم أن يكون وثوقه لأخيه المسلم أكثر من وثوقه إلى الرهن خصوصاً إذا كان ٤٤مسألة 

  المرēن أهل أمانة وثقة.
  

  كتاب الحجر
  
هو في الأصل بمعنى المنع، وشرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من و 

الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة وهي ستة: (الأول): الصغر. (الثاني): الجنون. (الثالث): 
  السفه. (الرابع): الفلس. (الخامس): مرض الموت. (السادس): الرق.

   
  الأول: الصغر

محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع –وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ –: الصغير ١مسألة 
وصلح وهبة وإقراض وإيداع وإعارة وغيرها في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي 

  سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور.
بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته، فلا  : كما أن الصبي محجور عليه٢مسألة 

يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة بالسلم والنسيئة، وإن كانت مدة الأداء مصادفة لزمان 
بلوغه، وكذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق، ولا إجارة نفسه، ولا جعل نفسه 

ضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك. نعم يجوز له حيازة المباحات بالاحتطاب عاملاً في الم
  والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية ، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الولي فيهما.

  : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:٣مسألة 
  على العانة ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.الأول: نبات الشعر الخشن 

  الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوماً، بجماع أو إحتلام أو غيرهما.



  ) كذلك.٤٦٣الثالث: السّن، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وفي الأنثى تسع سنين(
عه من الرشد وعدم السفه بالمعنى : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابد م٤مسألة 

  الذي سنبينه.
: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما ٥مسألة 

للقيم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقد الوصي تكون الولاية 
لجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال، فلا ولاية لهم عليه والنظر للحاكم الشرعي، وأما الأم وا

  بحال . نعم الظاهر ثبوēا لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم.
: الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن ٦مسألة 

لىّ عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله، متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المو 
  ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.

: الأب والجد مستقلان في الولاية، فينفذ تصرف السابق منهما ولغى اللاحق، ولو اقترنا ٧مسألة 
ك ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه، بل أقوال، فلا يتر 

  ).٤٦٤الاحتياط(
: الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجدّ الجد ٨مسألة 

  فلكل منهم الولاية.
: يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب والجد ٩مسألة 

لحة، وأما غيرهما كالصبي فلا يسجله إلا بعد ثبوت  جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مص
  كونه مصلحة عنده على الأحوط.

: يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ١٠مسألة 
  ضمن.

والخط : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة ١١مسألة 
والحساب وعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه 

  فضلاً عما يضر بعقائده.
: يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم ١٢مسألة 

أكول والمشروب، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص  فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في الم

                                                 
ت غـالبي، ولعلـه كـان ينطبـق علـى ظـروف معينـة، والاشـبه ) البلوغ حالة طبيعية في الإنسان وعلاماته كثيرة، والسن مختلف من بلد لآخر، وما هو مذكور في الروايا ٤٦٣(

  ف الأحكام.في بلوغ الصبية مراعاة سائر العلامات، والغالب بلوغها في بلادنا بعد السن التاسع، والأولى مراعاة الاحتياط الذي يختلف أيضاً باختلا
  ) ومن الاحتياط إرضاء الجد لأنه أولى في النكاح حسب الأحاديث. ٤٦٤(



كسوته، وكذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى إنفاقهم إفراد كلٍ وأن يخلطهم في المأكول 
  والمشروب ويوزع المصارف عليهم على الرؤوس دون الكسوة، ويحسب على كل واحد ما يحتاج إليه منها.

ال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا : إذا كان للصغير م١٣مسألة 
  يحل على المتصالح باقي المال وليس للولي إسقاطه بحال .

: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه، ١٤مسألة 
  فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.

لي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد : لو إدعى الو ١٥مسألة 
  البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته فالقول قول الولي مع اليمين، إلا أن يكون مع الصبي البينة.

  : لو أقر الصبي بالبلوغ لا يقبل قوله إلا بالاختبار.١٦مسألة 
ويقبل قول الولي في الصغر والكبر إن لم يكن : لو شك في بلوغ الصغير يحكم بعدمه، ١٧مسألة 

  معارض في البين.
  

  الثاني: الجنون
  

: المجنون كالصغير في جميع ما ذكُِر، نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه ١مسألة 
  بعد بلوغه ورشده أو كوĔا للحاكم إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.

  نون الأدواري في حال جنونه ممنوع عن التصرف، وأما بعد الإفاقة فيكون كالعاقل .: المج٢مسألة 
: البالغ السكران الفاقد للقصد تبطل عباداته ومعاملاته ولا ولاية لأحد عليه، وأما المغمى ٣مسألة 

  عليه فقد مر حكمه سابقاً.
  أو غيره. -كشرب دواء يوجبه–: لا فرق في الجنون بين الاختياري منه ٤مسألة 

  
  الثالث: السفه

  
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، ويتلفه 
بغير محله، وليست معاملاته مبنية على المكايسه والتحفظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه 

عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً  أهل العرف والعقلاء بوجداĔم إذا وجدوه خارجاً 
  وصرفاً.



: السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية ١مسألة 
)ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً ٤٦٥وغيرها، ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى(

وغ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد إرتفع حجره، فإن عاد الى حالته بزمان صغره أو تجدد بعد البل
  السابقة حُجِرَ عليه ، ولو زالت فك حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا.

: ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ ٢مسألة 
  ).٤٦٦للحاكم الشرعي(

ن السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمته بأن يتعهد مالاً أو عملاً، فلا يصح : كما أ٣مسألة 
إقتراضه وضمانه، ولا بيعه وشراؤه بالذمة، ولا إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة 

  أو المساقاة وغير ذلك.
ان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ، : معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو ك٤مسألة 

نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، ولو أوقع 
  معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي.

لاقه وظهاره وخلعه، ) زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح ط٤٦٧: لا يصح(٥مسألة 
ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك ولو أقر بالسرقة 

  يقبل في القطع دون المال.
: لا ريب في صحة عبادات السفيه وعدم توقفها على إذن الولي، وأما العبادات المتوقفة على ٦مسألة 

  ).٤٦٨ح أن يقال بعدم توقف صحتها عليه أيضاً(المال مثل الزكاة والحج فيص
) ٤٦٩: لو وكل شخص السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان وكيلاً في أصل(٧مسألة 

  المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة.
: لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله إنعقد حلفه ونذره، ولو ٨مسألة 
كسائر ما أوجب الكفارة، كقتل الخطأ أو الإفطار في شهر رمضان، وهل يتعين عليه الصوم   حنث كفّر

لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة المالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة، نعم 
                                                 

علـى أحـد بالسـفه ما يتصل بالسلوك الفردي لا يجوز لمن علم من شخص السفه أن يتعامل معه في الأمور المالية، أما مـن الناحيـة الاجتماعيـة لا يمكـن الحكـم ) في ٤٦٥(
 إلا بحكم الحاكم.

  ) هذا هو المشهور كالمجنون والاحوط مع وجودهما التوافق مع الحاكم. ٤٦٦(
د، ولكـن انعدامـه لـيس بدرجـة واحـدة فمـا دام الفـرد غـير سـوي السـلوك يشـكل تصـرفه في ذات الموضـوع الـذي يفقـد اسـتواء ) يبدو أن الرشد شرط صحة كـل عقـ ٤٦٧(

طـلاق أو ظهـار مـن كـان سـفهه  السلوك عرفاً فيه ، ولعل العرف يسمي مثله مجنوناً أو مخلوطاً أو ما أشبه، وإنما يسمى السفيه في الأمور المالية. ومن هنـا فيشـكل صـحة
   مثل هذه الأمور أيضاً.في
  ) إذا لم يكن في صرفها مظنة السفه. ٤٦٨(
  ) إن كان الموكل عارفاً بواقع السفيه فإن توكيله إجازة، وإلا توقفت صحة معاملته على إجازة الموكل. ٤٦٩(



ين، كما في كفارات لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعي
  الإحرام كلها أو جلها.

  ) جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.٤٧٠: لو كان للسفيه حق القصاص(٩مسألة 
من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم  -مثلاً –: لو اطلع الولي على بيع أو شراء ١٠مسألة 

م للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ) ألغاه، وإن وقع تسليم وتسل٤٧١يقع إلا مجرد العقد(
ويحفظه، وما تسلمه وكان موجوداً يرده إلى مالكه، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه فعليه مثله أو قيمته لو 

) وقد تلف من مال مالكه، نعم ٤٧٢قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه(
سلمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف  يقوى الضمان لو كان المالك الذي

  منه. وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
) سواء علم المودع ٤٧٣: لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى(١١مسألة 

   حفظها.بحاله أو جهل đا، نعم لو تلفت عنده لم يضمنه حتى مع تفريطه في
: لا يُسَلَّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا أشتبه حاله يختبر بأن يفوض إليه مدة ١٢مسألة 

معتداً đا بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور، 
الحة أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه والرتق والفتق في بعض الأمور، مثل مباشرة الإنفاق في مص

ذلك، وفي السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من 
الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد بأن رأى منه المداقة 

بنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى والمكايسة والتحفظ عن المغا
  العقلاء دفع إليه ماله وإلا فلا.

: إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ، يجب إختباره قبله ليسّلم إليه ماله بمجرد ١٣مسألة 
بعده، وأما غيره فإن ادعى بلوغه لو آنس منه الرشد، وإلا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو 

حصول الرشد له واحتمله الولي يجب إختباره، وإن لم يدعّ حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال 
  ).٤٧٤إشكال لا يبعد عدم الوجوب بل لا يخلو من قوة(

  : لو أقر شخص على نفسه بالسفاهة يقبل إقراره إن كان مأموناً فيحجره الحاكم.١٥مسألة 

                                                 
  ) في مثل قصاص النفس الذي يتبدل إلى المال يستشكل حق العفو. ٤٧٠(
  ) بل اعتبر لاغياً من دون إجازته. ٤٧١(
  ) باعتباره إقداماً منه على الضرر بنفسه وهذا الملاك موجود غالباً لا دائماً.  ٤٧٢(
هتك حرمة ماله ) قد يكون السفيه ممن يحفظ الوديعة فضمانه هو الأقوى، وإن كان ممن لا يبالي بالوديعة لسفه عنده فيشكل الحكم بضمانه لأن المالك قد  ٤٧٣(

 بالإيداع عند مثله .

 ن الاحتمال قوياً يعتني به العرف لدرء خطر الوقوع في الحرام وهو التصرف في مال الإنسان الرشيد.) إلا إذا كا ٤٧٤(



  ثبت السفه بما يثبت به غيره من الموضوعات من العلم والشياع والبينة.: ي١٦مسألة 
: قد يصل العبد من جهة الانقطاع إلى االله تعالى إلى حد لا يعتني بالدنيا وما فيها فليس ١٧مسألة 

  هذا بسفيه وإن اعتبره الناس منه.
  

  الرابع: المفلس
  

  ). ٤٧٥وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه(
) له التصرف فيها بأنواعه ونفذ ٤٧٦: مَن كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز(١ة مسأل

أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي ، نعم 
اً فيما إذا لم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة، خصوص

  يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
  : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة.٢مسألة 

  الأول: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
 - ما عدا مستثنيات الدين–الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس 

  قاصرة عن ديونه.
) وإن لم يف ماله đا لو ٤٧٧ون حالة فلا حجر عليه لأجل الديون المؤجلة(الثالث: أن تكون الدي 

  حلت، ولو كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا.
  ) منه الحجر عليه .٤٧٨الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويلتمسوا(

ربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك، تعلق حق الغرماء بأمواله، : بعد ما تمت الشرائط الأ٣مسألة 
ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة، وبغير عوض كالوقف والهبة إلا بإذĔم أو إجازēم، 
وإنما يمنع عن التصرفات الابتدائية، فلو إشترى شيئاً سابقاً بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق وكان له فسخ 

  ع وإجازته، نعم لو كان له حق مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلاً أو بعضاً.البي

                                                 
  ) ولعل الأوجه أن يقال: من حجر عن التصرف في أمواله لقصوره عن أداء ديونه.  ٤٧٥(
  صحيح. ) يشكل الحكم بالجواز إذا كان فيه تضييع لحق الدائنين وظلم لهم، بلى الجواز بمعنى النفاذ ٤٧٦(
  ) إذا رأى الحاكم إن إقامة القسط تتوقف عليه فلا بأس به. ٤٧٧(
ؤسسة المالية حتى ) إلا إذا تعلق حق عام بالوضع مثل الفساد الاقتصادي للبلد أو ضياع سمعة البلد مثل إفلاس بنك وما أشبه فيجوز للحاكم إعلان إفلاس الم ٤٧٨(

  قبل طلب الغرماء.



: إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، وأما الأموال المتجددة ٤مسألة 
ة والهبة ونحو ذلك الحاصلة له بغير إختياره كالإرث، أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصي

  ). نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.٤٧٩ففي شمول الحجر لها إشكال(
) المقرّ له مع الغرماء. وكذا لو أقرّ بدين ٤٨٠: لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح وشارك(٥مسألة 

أسنده إلى سبب لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج رضاء الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما، وأما لو 
يحتاج إلى ذلك كالإقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقه، لكن لا يشارك المقر له 

  مع الغرماء.
: لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه، فلو ٦مسألة 

رّ له أخذاً بإقراره، وأما نفوذه في حق الغرماء، سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المق
  بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ففيه إشكال والأقوى العدم.

: بعدما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها ٧مسألة 
وقد مرت في كتاب الدين، وكذا  بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديوĔم مستثنياً منها مستثنيات الدين

أمواله المرهونة عند الدياّن لو كان، فإن المرēن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه 
  سائر الغرماء وقد مر في كتاب الرهن.

) بين ٤٨١: إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته كان البايع بالخيار(٨مسألة
  يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.أن 

: قيل هذا الخيار على الفور فإن لم يتبادر بالرجوع في العين تعين له الضرب مع الغرماء وهو ٩مسألة 
سيم على الأحوط، لكن الظاهر العدم، نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يتعطل أمر التق

الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيرّه الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء 
  بالثمن.

  : يعتبر في جواز رجوع البايع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجلاً.١٠مسألة 
  ).٤٨٢على الأظهر(: لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبايع أن يرجع إليها ١١مسألة 
: المقرض كالبايع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل وكذا ١٢مسألة 

  المؤجر فإن له فسخ الإجارة إذا حُجِرَ على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.

                                                 
 أيضاً لأداء حقوق الناس إليهم.) والأشبه شمول الحكم لها  ٤٧٩(

  ) في المشاركة تأمل وذلك لأن الإقرار يصبح بحق الغير. ٤٨٠(
 ) باعتبار أن المفلس لا يدفع الثمن فله الخيار بفسخ العقد واخذ متاعه. ٤٨١(

  ) فيه تردد، بل الأظهر أن له الرجوع لأنه من جملة الخيارات المعتبرة عرفاً. ٤٨٢(



لى الموجود : لو وجد البايع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إ١٣مسألة 
بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم، وكذا إذا استوفى 
المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة 

  عهم بتمام الأجرة.والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما إن له الضرب م
) كالسمن تتبع الأصل فيرجع ٤٨٣: لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة(١٤مسألة 

البايع أو المقرض إلى العين كما هي، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي 
  ل.للمشتري والمقترض، وليس للبايع والمقرض الرجوع إلى الأص

: لو تعيبت العين عند المشتري مثلاً، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن ١٥مسألة 
) وان يضرب بالثمن مع الغرماء، وكذا لو حصل بفعل البايع، وأما إن  ٤٨٤يأخذها كما هي بدل الثمن(

ن يأخذ العين معيباً، كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أ
وحينئذ فيحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الارش إلى قيمة العين، ويحتمل 
أن يضارđم في تمام الأرش فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة (خمس القيمة) 

ة، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة فعلى الأول يضارđم في إثنين وعلى الثاني في أربع
عشرة وكان الأرش إثنين (خمس العشرة) يكون الأمر بالعكس، يضارđم في أربعة على الأول وفي إثنين 

) للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين وهو الاثنان في ٤٨٥على الثاني، والمسألة محل إشكال فالاحوط(
  الصورتين.
ضاً فاحدث فيها بناءً أو غرساً ثم فلس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن : لو اشترى أر ١٦مسألة 

البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بالأجرة وإلا 
) القلع لكن مع طّم الحفر، ٤٨٦فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري(

  ) للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري.٤٨٧ط(والاحو 
) المشتري مثلاً ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ٤٨٨: لو خلط(١٧مسألة 

ماله وبطل حقه من العين. وإن كان بجنسه كان له ذلك سواء خلط بالمساوي أو الأردى أو الأجود، 

                                                 
  ة  بحيث لا تعتبر عند العرف ذات مالية فهي تابعة، وإلا فهي ملك للمشتري ويضرب الغرماء فيها.) إن كانت الزيادة يسير  ٤٨٣(
ئع أن يشترك ) الظاهر ضمان المشتري لأن يده يد ضامنة ولقاعدة على اليد، ولا مسقط للضمان له والفسخ يكون من حين العقد لا من حينه ولكن على البا ٤٨٤(

  مع الغرماء فيه.
  سائل الضمان الاحوط الرجوع إلى القضاء ثم التراضي.) وفي م ٤٨٥(
  ) فيه تأمل. ٤٨٦(
 ) لا يترك. ٤٨٧(

 ) قد يقال بالشراكة في القيمة وهو الأشبه. ٤٨٨(



د الرجوع يشارك المفلس بنسبة مالهما في المقدار، لكن فيما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عيناً بنسبة وبع
مالهما وأما في غيره فيباع المجموع ويخص كل منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فإذا خلط مناً من زيت 

أراد أحدهما البيع ليس للآخر  يسوى درهماً بمن من زيت يسوى درهمين يقسم الثمن بينهما أثلاثاً، وإذا
الامتناع، نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين فإنه قد رضي بدون حقه، 
وليس للآخر الامتناع ومطالبة البيع وتقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا، ولكن في أصل المسألة وهو كون 

  ل وإشكال، فالأحوط عدم الرجوع إلا مع رضى الغرماء.البائع أحق بماله في صورة الامتزاج عندي تأم
: لو اشترى غزلاً فنسجه، أو دقيقاً فخبزه، أو ثوباً فقصره أو صبغه، لم يبطل حق البائع ١٨مسألة 

  ) في الأولين.٤٨٩من العين على إشكال(
لكن بشرط : غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، ١٩مسألة 

أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن  
  كان الميت قد مات محجوراً عليه.

: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته، ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ٢٠مسألة 
مَ كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل على ما جرت عليه عادته، ولو مات قُ  دِّ

ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الأحوط وإن كان القول باعتبار المتعارف 
  ) من قوة.٤٩٠بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو(

لقسمة على : لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينقض ا٢١مسألة 
) بل يشارك مع كل منهم على الحساب، فإذا كان مجموع ماله ستين وكان له غريمان يطلب ٤٩١الأقوى(

أحدهما ستين والآخر ثلاثين فأخذ الأول أربعين والثاني عشرين، ثم ظهر ثالث يطلب منه عشرة يأخذ 
انية عشر والثالث ستة يأخذ  من الأول أربعة ومن الثاني اثنين فيصير حصة الأول ستة وثلاثين والثاني ثم

  كل منهم ثلاثة أخماس طلبه وهكذا.
) هذا المال أمانة لغائب عندي ولم يكن له بينة يقبل قول ٤٩٢: لو قال المفلس(٢٢مسألة 

)، ولو قال أنه لحاضر وصدقه دفع إليه وإن أكذبه قسم بين ٤٩٤) مع اليمين ويقر في يده(٤٩٣المفلس(
  الغرماء.

                                                 
)٤٨٩ .   ) في الإشكال إشكال يظهر مما مرَّ
  ) حسب التفصيل الذي مرَّ في باب تكفين وتجهيز الموتى . ٤٩٠(
  . ) فيه تأمل والاشبه نقض التقسيم وإعادته ٤٩١(
اك شبهة أو ēمة أو ) الإقرار طريق عقلائي لإثبات الحقائق، وهو حجة لأنه يورث الثقة عند الغالب، كما اليد وشهادة العدل واليمين وما أشبه، فإن كانت هن ٤٩٢(

 ما ينقص من قيمة الإقرار فالأشبه هو إلتماس المزيد من الأدلة المثبتة مثل اليمين وغيره.

 ا يكفي من الثقة بكلامه وإلا فمشكل.) إذا أورث يمينه م ٤٩٣(



وفلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة ويكون البايع أسوة مع  : إذا باع شقصاً ٢٣مسألة 
  الغرماء في الثمن.

: إذا باع شيئاً سلفاً ثم فلس المشتري وحل الأجل، يرجع البايع إلى عين ماله مع وجوده ٢٤مسألة 
  ويضرب مع الغرماء إن كان تالفاً.

بالدية، وإن كان عمداً كان بالخيار  : لو جنى على المفلس جان خطأً تعلق حق الغرماء٢٥مسألة 
  ). ٤٩٥بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له ولا يتعين له قبول الدية(

  : لا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت.٢٦مسألة 
  : لو مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ما له.٢٧مسألة 

  
  الخامس: المرض

  
ح يتصرف في ماله بما شاء، وكيف شاء، وينفذ جميع المريض إذا لم يتصل مرضه بموته، فهو كالصحي

تصرفاته في جميع ما يملكه، إلا فيما أوصى بأن يصرف شيء بعد موته، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث 
ما يتركه، كما أن الصحيح أيضاً كذلك ويأتي تفصيل ذلك في محله، وأما إذا إتصل مرضه بموته لا 

اد على الثلث كغيره، كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية إشكال في عدم نفوذ وصيته بما ز 
المتعلقة بماله، كالبيع بثمن المثل، والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك. وكذا أيضاً لا إشكال في جواز انتفاعه 
بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله، والصرف على أضيافه وفي مورد يحفظ شأنه 

ه وغير ذلك. وبالجملة كل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفاً وتبذيراً أي مقدار  واعتبار 
كان، وإنما الإشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة والإبراء والصلح بغير عوض ونحو 

ي المعبر عنها ذلك من التصرفات التبرعية في ماله، مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وه
بالمنجزات، واĔا هل هي نافذة من الأصل يعني نفوذها وصحتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله، بل 
وإن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبق شيء للورثة، أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت يتوقف 

  صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة، والأقوى هو الأول.
: لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس ١مسألة 

  والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.

                                                                                                                                            
 ) فيه تأمل والأشبه تقديم حق البائع في فسخ العقد وأخذ ماله لأنه أسبق سبباً. ٤٩٤(

 ) الأحوط قبول ذلك باعتبار لزوم أداء دين الناس به، ولكن الأقوى عدم وجوبه.  ٤٩٥(



: البيع والإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فيدخلان في المنجزات التي هي محل ٢مسألة 
  مسين فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه.الإشكال والخلاف، فإذا باع شيئاً يسوى مائة بخ

: الصدقة وإن كانت من المنجزات كما أشرنا إليه لكن الظاهر أنه ليس منها ما يصدق ٣مسألة 
  المريض لأجل شفائه وعافيته، بل هي ملحقة بالمعاوضات فكأن المريض يشتري به حياته وسلامته.

يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو  : لو قلنا بكون المنجزات ينفذ من الثلث٤مسألة 
سنتين أو أزيد إلا فيما إذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت، بل ينبغي أن يقتصر على المرض 
المخوف الذي يكون معرضاً للخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري 

بغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع العادة يمكن القول بخروجه، كما أنه ين
التصرف فيه، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حية ونحو ذلك يكون 

  خارجاً.
: لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك، كأن يكون في حال المرامات ٥مسألة 

  إشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق.في الحرب، أو في حال 
: لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن كان مأموناً غير متهم ٦مسألة 

نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله، بل وإن استوعبه. وإلا فلا ينفذ فيما زاد 
راد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن على ثلثه، والم

  معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
الزائد على  : إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في٧مسألة 

  ) فالاحوط التصالح بين الورثة والمقر له.٤٩٦الثلث وعدمه إشكال(
: إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته ٨مسألة 

دية من من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بازائه المال كحق التحجير، وهل تحسب ال
التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا، وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من 

  الرجحان.
: ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي المنجزات على القول به إنما ٩مسألة 

م نفذ بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضاً من هو إذا لم يجز الورثة، وإلا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضه
  الزائد عن الثلث نفذ بقدره.

                                                 
  تن هو الاحوط.) ولعل المعيار هو مدى ثقة العرف بمثل إقراره، ولكن ما ذكر في الم ٤٩٦(



: لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث، وهل تصح منه في حال حياته ١٠مسألة 
بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا، قولان أقواهما الأول، خصوصاً في الوصية وإذا رد في 

  ن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى.حال الحياة يمك
  : لو تصرف في حال سكرات الموت مع كمال شعوره يصح تصرفاته.١١مسألة 

  
  السادس: الرق

  
  وهو ممنوع عن التصرف في ماله إلا بإذن من مولاه .

  
  
  
  

  كتاب الوكالة
حيث أĔا من ) تولية الغير في إمضاء أمر أو إستنابته في التصرف فيما كان له ذلك، و ٤٩٧وهي (

العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التولية والاستنابة المزبورتين كقوله: 
"وكلتك" أو "أنت وكيلي في كذا" أو "فوضته إليك" أو "إستنبتك فيه" ونحوها، بل الظاهر كفاية قوله: 

ول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي "بع داري" مثلاً قاصداً به الاستنابة في بيعها، وفي القب
فيه فعل ما وكل فيه، كما إذا أوكله في بيع شيء فباعه أو شراء شيء فاشتراه له، بل يقوى وقوعها 
بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعاً ليبيعه فتسلمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا 

ن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيه الموالاة بين إيجاđا وقبولها. وبالجملة بما فيها من طرف الوكيل، وإ
يتسع الأمر فيها بما لا يتسع في غيرها من العقود، حتى أنه لو قال الوكيل: "أنا وكيلك في بيع دارك" 

  مستفهماً فقال: "نعم" صح وتم، وإن لم نكتف بمثله في سائر العقود. 
التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء، كأن يقول مثلاً: إذا قدم زيد : يشترط فيها ١مسألة 

  وجاء رأس الشهر وكلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا. 

                                                 
  ) وهي عقد يخوِّل أحد بموجبه صلاحيةً لآخر. ٤٩٧(



نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي إستنابة فيه، كما لو قال: "أنت وكيلي في أن تبيع 
  ).٤٩٨ا"(داري إذا قدم زيد، ووكلتك في شراء كذلك في وقت كذ

  
  شرائط الموكل والوكيل

  
: يشترط في كل من الموكل والوكيل: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا يصح التوكيل ولا ٢مسألة 

التوكل من الصبي والمجنون والمكره، وفي الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور 
دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما، وفي الوكيل   عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه

حْرمِ فيما لا يجوز له كابتياع الصيد 
ُ
كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة الم

  وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.
ان عن فطرة عن المسلم : لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن ك٣مسألة 

والكافر، إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف أو مسلم على إشكال فيما إذا كان 
  ).٤٩٩لمسلم، وكاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد خصوصاً إذا كان لمسلم(

: تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس من غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ٤مسألة 
  ممنوعيتهما بالتصرف في أموالهما.

: لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين، كما ٥مسألة 
  يأتي، جاز له التوكيل فيما جاز له.

: ما كان شرطاً في الموكل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو أغمي ٦مسألة 
لموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة، ولو زال المانع إحتاج عودها ) أو حجر على ا٥٠٠عليهما(

  إلى توكيل جديد.
  

  شرائط الموكل فيه وموارده
  

: يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه وأن يكون للموكل السلطنة شرعاً على ٧مسألة 
ا، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه  إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوهم

                                                 
  ) والمعيار أن لا يكون هناك تردد عند العاقد في أصل العقد حتى يتنافى مع روح العقد القاضية بالالتزام. ٤٩٨(
  ) إذا لم يصدق عليه أنه من السبيل المنفي فلا بأس . ٤٩٩(
 التصرف، مثل الإغماء الموقت لإجراء عملية جراحية فإنه لا يفقد صلاحية التصرف عرفاً.) فيه تأمل فيما لم يفقد بالإغماء أهلية  ٥٠٠(



كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه، ولا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعاً، 
  فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه.

أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل، : إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلاً من إيقاع ٨مسألة 
كتطليق امرأة لم تكن في حبالته، وتزويج من كانت مزوجة أو معتدة، وإعتاق عبد غير مملوك له ونحو 
ذلك، لا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكن منه، بأن يوكله في إيقاع المرتب عليه ثم إيقاع ما رتب 

في تزويج إمرأة له ثم طلاقها، أو شراء عبد له ثم إعتاقه، أو شراء مال ثم يبيعه،  عليه، بأن يوكله مثلاً 
) وأما التوكيل فيه إستقلالاً من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، بل الظاهر ٥٠١ونحو ذلك(

فلا  عدم الصحة من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل، كانقضاء العدة، وبين غيره،
يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة، والمزوجة بعد طلاق زوجها، أو بعد موته، وكذا في 

  طلاق زوجة سينكحها، أو إعتاق عبد سيملكه، أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك.
لإنسان : يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن ا٩مسألة 

إيقاعه بالمباشرة، كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث والصلاة والصيام فرضها ونفلها، دون المالية 
منها كالزكاة والخمس والكفارات، فإنه لا يعتبر فيها المباشرة فيصح التوكيل والنيابة فيها إخراجاً وإيصالاً 

  إلى مستحقيها.
د، كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة : يصح التوكيل في جميع العقو ١٠مسألة 

والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجاباً وقبولاً في 
لعقد الجميع، وكذا في الوصية والوقف، وفي الطلاق والإعتاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ ا

في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه. نعم، الظاهر أنه لا يصح التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق 
) كما أنه لا يصح في اليمين والنذر، والعهد واللعان والإيلاء والظهار والشهادة ٥٠٢الرجعي(
  ) على إشكال في الأخير.٥٠٣والإقرار(

 موارد لزومهما، كما في الرهن والقرض والصرف : يصح التوكيل في القبض والاقباض في١١مسألة 
  بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي إبقاء الديون واستيفائها وغيرها.

: يجوز التوكيل في الطلاق، غائباً كان الزوج أم حاضراً، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق ١٢مسألة 
  و عن نفسها.) أو بأن توكل الغير عن الزوج أ٥٠٤نفسها(

                                                 
  ) مثل إعطاء وكالة مطلقة في أموره ومنها ذلك الذي لم يقع. ٥٠١(
 ) بلى يجوز التوكيل في الإعلان عن الرجوع. ٥٠٢(

  كذلك في الشهادة والإقرار يجوز التوكيل في الإعلان عنهما.)  ٥٠٣(
  يتناف مع حق الطلاق المخصوص بالزوج على تفصيل سيأتي أن شاء االله في باب الطلاق. ) إذا لم ٥٠٤(



: يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها، فإذا وكل ١٣مسألة 
واستناب شخصاً في حيازēا وقد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه 

  ملكاً له .
لا يكون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال وكلتك من غير  : يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن١٤مسألة 

تعيين أو على أمر من الأمور أو على شيء مما يتعلق به ونحو ذلك لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم أو 
  الإطلاق كما نفصله.

  
  أقسام الوكالة وأحكامها

  
معين في شخص : الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة، فالأولى ما تعلقت بتصرف ١٥مسألة 

معين، كما إذا وكله في شراء عبد شخصي معين وهذا مما لا إشكال في صحته، وأما الثانية فإما عامة 
من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من 

ع جميع ما يملكه، وإما عامة من كلتا بيعها وهبتها وإجارēا وغيرها، وإما بالعكس، كما إذا وكله في بي
الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما 
يتعلق به بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته، وكذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة 

ا أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً أو خيارياً أو يرهنها أو يؤجرها من جهة متعلقه، كما إذا وكله في أنه إم
وأوكل التعيين إلى نظره، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو 
دوابه أو غيرها فوكل شخصاً في أن يبيع أحدها وفوّض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته، وقد تكون 

ن كلتا الجهتين كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلاً مطلقة م
على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو خانه مثلاً وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، والظاهر صحة 

  الجميع وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنها مندفعة.
نه يعتبر في الموكل فيه التعيين ولو بالإطلاق أو التعميم، فإĔما أيضاً نحو من : قد مر أ١٦مسألة 

التعيين، ويقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالية 
كذا، كما إذا وكله أو المقالية، ولو كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل  

في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع، أو في الشراء بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض الثمن والمثمن، إلا إذا 
  شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.

مله عقد الوكالة، فإن كان مما : لو خالف الوكيل عما عين له وأتى بالعمل على نحو لم يش١٧مسألة 
يجري فيه الفضولية كالعقود، توقفت صحته على إجازة الموكل وإلا بطل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون 



التخالف بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقداً 
فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره وهكذا فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار 

، نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضاً صح، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها 
بدينارين، حيث أن الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموكل أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف 

قط لا من طرف النقيصة والزيادة معاً، فكأنه قال إن ثمنها لا ينقص عن دينار، نعم لو فرض النقيصة ف
وجود غرض صحيح في التحديد به زيادة ونقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضولياً يحتاج إلى 

ا في غيرها بذلك الإجازة، ومن هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعه
الثمن، فربما يفهم عرفاً أنه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال، 

  ولو فرض إحتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها احتمالاً معتداً به، لم يجز التعدي عنه .
ا تبقى الوكالة على : لو وكل امرأة زوجها في شيء أو بالعكس ثم حصل الطلاق بينهم١٨مسألة 

  حالها إلا أن تكون قرينة في البين على إرتباط بقائها ببقاء الزوجية.
  : يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه.١٩مسألة 
عن الموكل ،إلا  : لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه، لا عن نفسه ولا٢٠مسألة 

بإذن الموكل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين الموكل في إذنه أحدهما بأن قال مثلاً: "وكل غيرك عني 
أو عنك" فهو المتبع ولا يجوز له التعدي عما عينه، ولو أطلق فإن وكله في أن يوكل كما إذا قال مثلاً " 

عن الموكل، وإن كان مجرد الأذن فيه كما إذا قال:  وكلتك في أن توكل غيرك" فهو إذن في توكيل الغير
  ) على تأمل. ٥٠٥"وكل غيرك" فهو إذن في توكيله عن نفسه(

: لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول ، فليس له أن يعزله ولا ٢١مسألة 
و كان وكيلاً عن الوكيل كان له أن يعزله ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته، وأما ل

وكانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله أو بدونه، وهل للموكل أن يعزله حتى من دون أن يعزل الوكيل 
  ). ٥٠٦الأول لا يبعد أن يكون له ذلك(

ا جاز : يجوز أن يتوكل إثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل بانفرادهم٢٢مسألة 
لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة 
صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلاً وكلتكما أو إنتما وكيلاي 

لاق المنزل منزلته، وبقي ونحو ذلك، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإط
  ).٥٠٧وكالة الباقي فيما لو صرح بالانفراد(

                                                 
 الوكالة.) إن كانت هناك قرائن أو أعراف معتمدة واضحة فهي المرجع، وإلا فيشكل أصل صحة الوكالة، إذ توجب الغرر فالاحوط توضيح كل ذلك في أصل  ٥٠٥(

  فيها للوكيل. ) بل هو بعيد لمخالفته لوكالته المفروضه ٥٠٦(
 ) المعيار في كل ذلك العرف، وفي حال عدم وجوده فالمعيار هو ما يذكر في أصل العقد ومن دونه تشكل صحته. ٥٠٧(



: الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته، وكذا ٢٣مسألة 
للموكل أن يعزله لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله ولكن لم يطلع عليه الوكيل لم 

  أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل ولو بإخبار ثقة كان ماضياً نافذاً. ينعزل، فلو
: تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته، وبعروض الجنون ٢٤مسألة 
) على كل منهما، وأما الحجر على الموكل فتبطل الوكالة أيضاً إن كان موردها التصرفات ٥٠٨والإغماء(

في مال الموكل، وبتلف ما تعلقت به الوكالة، وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة، كما لو وكله في  المالية
  بيع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثم أعتقه .

: كل مورد تبطل الوكالة فيه، يجب على الوكيل دفع العين الموكل فيه إلى الموكل فوراً وإلا ٢٥مسألة 
  ضمن لو تلف، وأما لو لم يتمكن من الفورية وتلف حينئذ فلا ضمان عليه.

: يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة، فيجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل ٢٦مسألة 
شخصاً عن نفسه، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة 

خصوصاً إذا كان الطرف بذيء اللسان، ولا يعتبر رضى صاحبه فليس له الامتناع عن بأنفسهم، 
  خصومة الوكيل.

: الوكيل في الخصومة، إن كان وكيلاً عن المدعي كانت وظيفته بث الدعوى على المدعى ٢٧مسألة 
قضاء عليه، عليه عند الحاكم، وإقامة البينة، وتعديلها، وتحليف المنكر، وطلب الحكم على الخصم، وال

وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات، وأما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار، والطعن على 
الشهود، وإقامة بينة الجرح، ومطالبة الحاكم بسماعها، والحكم đا وبالجملة عليه السعي في الدفع ما 

  أمكن.
كيله ومدافعته عنه، والأداء والإبراء إنقلب : لو إدعى منكر الدين مثلاً في أثناء مرافعة و ٢٨مسألة 

مدعياً وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى، وطلب الحكم đا من الحاكم، وصارت 
  وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك.

قبض أو ) فلو أقر وكيل المدعي ال٥٠٩: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله(٢٩مسألة 
الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة، أو أقر وكيل المدعي عليه بالحق 
للمدعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل وتبطل 

  مة بزعمه.وكالته وليس له المرافعة، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصو 

                                                 
  ) سبق الحديث فيه. ٥٠٨(
 ) إلا إذا قلنا بأن الإقرار أيضاً قابل للوكالة وكان الوكيل مفوّضاً فيه أيضاً فيكون إقراره مثل إقرار موكله. ٥٠٩(



: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه، إلا أن يكون وكيلاً في ذلك ٣٠مسألة 
  أيضاً بالخصوص.

: يجوز أن يوكل إثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الأمور، فإن لم يصرح باستقلال كل ٣١مسألة 
ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على واحد منهما لم يستقل đا أحدهما، بل يتشاوران ويتباصران 

  ما فوض إليهما.
: إذا وكل الرجل وكيلاً بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة ٣٢مسألة 

شخصية، ثم قدم الوكيل خصماً لموكله ونشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا إدعى 
في الدعوى وأقام البينة عنده على وكالته، وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة  عند الحاكم أن يكون وكيلاً 

عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه، وأما إذا صدقه فيها 
فالظاهر أنه يسمع دعواه، لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت 

ين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، وإما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على مواز 
  حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.

: إذا وكله في الدعوى وتثبيت حقه على خصمه وثبته، لم يكن له قبض الحق فللمحكوم ٣٣مسألة 
  لى الوكيل.عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إ

: لو وكله في استيفاء حق له على غيره، فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته ٣٤مسألة 
  والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلاً في الخصومة.

: لو نذر أن لا يتصدى الوكالة، فوكله غيره وقبل وأتى بموردها، فعل حراماً ويجب عليه ٣٥مسألة 
  لكن يصح ما فعله.الكفارة و 

: يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، وإنما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل ٣٦مسألة 
الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة 

ه في المرافعة وتثبيت حقه إستحق الجعل بمجرد إتمام وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن، وكذا لو وكل
  المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل.

: لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له مطالبة وارثه. نعم، لو  ٣٧مسألة 
  كانت عبارة الوكالة شاملة له، كما لو قال إقبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.

: لو وكله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى زيد للمطالبة، فقال زيد للوكيل: خذ هذه ٣٨لة مسأ
الدراهم واقض đا دين فلان، يعني موكله، فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه، وكانت الدراهم 

يل، ولو تلفت باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد إستردادها مادامت في يد الوك
عنده بقي الدين بحاله، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل 

  وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.



: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ٣٩مسألة 
لى دابة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد ثوباً توكل في بيعه، أو حمل ع

  لبسه صح بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه، وبتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه.
: لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله ٤٠مسألة 

)، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد وأنكر ٥١٠عنده مع الإشهاد(في أن يودعه 
  الدائن .

: إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم ٤١مسألة 
لمتاع الفلاني، فهل نفسه فلا إشكال، وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي ا

يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، 
  ).٥١١أقواهما الأول وأحوطهما الثاني(

) ٥١٢: لو تعدى الوكيل في مورد الوكالة ثم تاب وتلف العين بعد التوبة فالاحوط(٤٢مسألة 
  الضمان.

  ).٥١٣لوكيل في مورد الوكالة وأوجب خسارة على الموكل ففي ضمانه وجه(: لو اشتبه ا٤٣مسألة 
  ). ٥١٤: تثبت الوكالة بالعلم والبينة وإقرار الموكل ولا يثبت بغير ذلك إلا إذا أفاد العلم(٤٥مسألة 
: يجوز للمالك أن يوكل غير الأمين في مال نفسه دون مال غيره كمال القصر والوقف ٤٦مسألة 

  ).٥١٥وغيرهما(
: لو اتفقا في أصل الوكالة واختلفا في ما هو دائر بين المتباينين، أو بين الأقل والأكثر، أو ٤٧لة مسأ

  ).٥١٦بين المطلق والمقيد يقدم قول الموكل(
: لو اختلفا في العمل بمورد الوكالة، فقال الموكل: ما عملت فيه، وقال الوكيل: بل عملت ٤٨مسألة 

  بما وكلتني فيه، يقدم قول الوكيل.

                                                 
 ذلك عرفاً شائعاً فخالفه. ) أو كان ٥١٠(

 ) لا يترك مع الانصراف في عقد الوكالة إلى غيره. ٥١١(

 ) وإن كان الأشبه عدم الضمان. ٥١٢(

  ) وجيه، خصوصاً إذا نسب التلف إليه فتشمله قاعدة: من أتلف... ٥١٣(
 ) أو الوثوق العرفي بالصدق فهو من الاستبيان الذي أمرنا به في مثل هذه الموارد. ٥١٤(

على مال القصر لا يجوز لعدم المصلحة ولأن الولاية مشروطة بالمصلحة، أما إذا كانت هناك مصلحة فيجوز، مثل ما إذا كان التوكيل لحاكم ظالم قد يعتدي ) ف ٥١٥(
  ولكنه بالوكالة يحافظ على أنفسهم وما أشبه.

 كثر وادعى الوكيل انه كان في الأقل فالأمر مختلف لأن الأصل فيه مع الوكيل.) فيما إذا كان الأصل معه، أما إذا ادعى الموكل أن الوكيل كان وكيلاً في الأ ٥١٦(



: إذا وكله في شراء شيء واختلفا في قدر الثمن، فقال الوكيل: إشتريتُه بكذا، وقال الموكل: ٤٩مسألة 
إشتريته بأقل منه، يقدم قول الوكيل، وكذا لو اختلفا في تصرف الوكيل وعمله بما وكل فيه من بيع أو 

  شراء أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك وعدمه يقدم قول الوكيل أيضاً .
: لو اشترى الوكيل شيئاً، فقال الموكل: إشتريته لي، وقال الوكيل: إنما إشتريتُه لغيرك أو ٥٠مسألة 

  لنفسي، قدم قوله مع اليمين.
: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل ٥١مسألة 

لى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل خصوصاً إذا كانت فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إ
بجعل، وكذا الحال فيما إذا أختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، والأولياء حتى الأب 
والجد إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع 

، نعم لو اختلف الأولياء مع المولىّ عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق đم في زمان ولايتهم ذلك
  فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.

  
  كتاب الإقرار

  
) الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بنفي حق له، كقوله : له أو لك علي كذا، أو ٥١٧وهو (

أو هذا الذي في يدي لفلان، أو ليس لي حق على فلان وما أشبه ذلك، بأي عندي أو في ذمتي كذا، 
لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي وبالعكس والهندي والتركي وبالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما 
تلفظ به في تلك اللغة، والمعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به، فلو قال "أظن أو 

  حتمل أنك تطلبني كذا" لم يكن إقراراً .أ
: يعتبر في صحة الإقرار، بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره، كونه دالاً على الإخبار المزبور ١مسألة 

بالصراحة أو الظهور، فإن إحتمل إرادة غيره احتمالاً يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح، وتشخيص 
ن كسائر التكلمات العادية، وكل كلام ولو لخصوصية مقام يفهم منه ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسا

أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد كان ذلك إقراراً، وكل 
  ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد والإجمال لم يكن إقراراً.

ر صدوره من المقر ابتداءً وكونه مقصوداً بالإفادة، بل يكفي كونه مستفاداً : لا يعتبر في الإقرا٢مسألة 
من تصديقه لكلام آخر، واستفادة ذلك من كلامه بنوع من الاستفادة كقوله (نعم) أو (بلى) أو (أجل) 
في جواب من قال: ( لي عليك كذا)، أو قال: (أليس لي عليك كذا) وكقوله في جواب من قال: 

                                                 
 ) أو هو: الشهادة على النفس بحق أو نفي حق للآخر وهو نوع تعهد له فلذلك الحُِْقَ بالإنشائيات. ٥١٧(



اً) أو (لي عليك ألف)، (رددēا) أو (أديتها) لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه (إستقرضت ألف
ودعوى منه بسقوطه، ومثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال (هذه الدار التي تسكنها لي)، (اشتريتها 

ا إذا قال منك) فإن الإخبار بالاشراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقالها إليه، ومن ذلك م
لمن يدعي ملكية شيء معين "ملكني"، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقاً 

في جواب من قال: لي عليك  –حقيقياً له فلم يتحقق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال 
نه في مقام الاستهزاء :نعم أو صدقت، محركاً رأسه مع صدور حركات منه دلت على أ -ألف دينار

  والتهكم وشدة التعجب والإنكار.
: يشترط في المقرِّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقر له حق إلزام ٣مسألة 

) بأن يكون مالاً في ذمته عيناً أو منفعة أو عملاً، أو ملكاً تحت يده، أو حقاً ٥١٨عليه ومطالبته به(
ق الشفعة والخيار والقصاص وحق الاستطراق في درب، وإجراء الماء في Ĕر، ونصب يجوز مطالبته كح

الميزاب على ملك، ووضع الجذوع على حائط، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حق 
  المقر وغير ذلك.

  بخمر أو خنزير. : يشترط في المقر له أن يكون ممن يملك المقر به، فلا يصح الإقرار لمسلم٤مسألة 
: إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه، لا بالنسبة إلى غيره، ٥مسألة 

ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية إمرأة لم تصدقه تثبت الزوجية بالنسبة 
  جوب تمكينها منه.) لا بالنسبة إلى و إلى وجوب إنفاقها عليه(

: يصح الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ، ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإđام، ٦مسألة 
ويقبل منه ما فسره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن 

ير فإذا فسره بأي شيء كان مما يصح أن يكون في يكون مراداً منه، فلو قال: لك علي شيء، ألُزم التفس
) وأما لو قال: لك علي مال، لم ٥١٩الذمة على العهدة يقبل منه وإن لم يكن متمولاً كحبة من حنطة (

يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال، لا مثل حبة من حنطة أو حفنة من تراب أو الخمر أو 
  الخنزير.

د هذين، مما كان تحت يده، أو: لك عليّ إما وزنة من حنطة أو شعير، : لو قال: لك أح٧مسألة 
الزم بالتفسير وكشف الإđام، فإن عين الزم به ولا يلزم بغيره، فإن لم يصدقه المقرّ له وقال ليس لي ما 

                                                 
إضاعة حق لا بدل له أو لا مالية له، فهو أيضاً إقرار ولكنه ليس مالياً ) هذا في الحقوق المالية، أما في غيرها مثل الاعتراف بالغيبة، أو التحامل عليه بحمية، أو  ٥١٨(

 فلا يلزم.

) .أي وجوب نفقتها عليه (  
قر والمقر له، فالقرائن ) هذا لمجرد التمثيل، وإلا فقد لا يقبل من شخص يعترف بان للآخر عليه شيئاً تفسيره بالحبة من الحنطة بل ولا بقلم وكتاب حسب شأن الم ٥١٩(
 لحالية والمقالية ذات أثر حاسم في دلالة الالفاظ.ا



عينت سقط حقه لو كان المقر به في الذمة، ولو كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كل 
فيبقى إلى أن يتضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره، ولو إدعى عدم المعرفة  منهما

حتى يفسره، فإن صدقه المقر له في ذلك وقال: أنا أيضاً لا أدري، فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع 
فإن صدقه المقر له  احتمال الحكم بالاشتراك، والأحوط هو الأول، وإن إدعى المعرفة وعين أحدهما

فذاك، وإلا فله أن يطالبه بالبينة ومع عدمها فله أن يحلفه وإن نكل أو لم يمكن أحلافه يكون الحال كما 
  لو جهلا معاً فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.

ر إن لم تكن : إذا قال المدعي: " لي عليك ألف دينار" مثلاً، فقال الآخر انقده فهو إقرا٨مسألة 
  قرينة على الخلاف.

: كما لا يضرّ الإđام والجهالة في المقرّ به لا يضران في المقر له أيضاً، فلو قال: هذه الدار ٩مسألة 
التي بيدي لأحد هذين، يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عينه يقبل ويكون هو المقرّ له، فإن صَدَّقه الآخر 

ن عينه المقر، ولو إدعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه فذاك وإلا تقع المخاصمة بينه وبين م
  إلالزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.

  : لا يجوز التعليق في الإقرار ولو كان على مشية غيره.١٠مسألة 
ر بإقرار الصبي والمجنون : يعتبر في المقر: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا إعتبا١١مسألة 

والسكران وكذا لهازل والساهي والغافل وكذا المكره. نعم، لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما له أن 
  يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.

: السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ١٢مسألة 
نحوهما، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال ويقبل بالنسبة إلى و 

  غيره، فيحد من أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال.
: المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حداً عليه ولا بجناية أوجبت ارشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً ١٣مسألة 

ت يده من مولاه أو من نفسه بناء على ملكه. نعم، لو كان مأذوناً في التجارة من ) ولا بمال تح٥٢٠(
مولاه يقبل إقراره بما يتعلق đا ويؤخذ ما أقر به مما في يده، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه 

ل في حقه ويتبع المملوك يتبع به إذا اعتق، كما أنه لو أقر بما يوجب مالاً على ذمته من إتلاف ونحوه يقب
  به إذا اعتق.

                                                 
 ) ولو قيل بقبول إقراره فيها جميعاً وأنه يتبع đا بعد عتقه إن لم يعترف مولاه بما أقر، لو قيل ذلك كان حسناً . ٥٢٠(



: يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً ولاحقاً، ويشارك المقرّ له مع الغرماء على التفصيل الذي ١٤مسألة 
) كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وأنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ ٥٢١تقدم في كتاب الحجر(

  فينفذ بمقدار الثلث.
 البلوغ، فإن ادعاه بالإنبات أُختبر ولا يثبت بمجرد دعواه ، وكذا إن : إذا إدعى الصبي١٥مسألة 

ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا 
  يمين بل مع اليمين محل تأمل وإشكال.

فلو أقر لدابة مثلاً لغى. نعم، لو أقر : يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، ١٦مسألة 
لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال فالظاهر قبوله وصحته، إذ المقصود من ذلك 
  في المتعارف إشتغال ذمته ببعض ما يتعلق đا من غلَّة موقوفاēا أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.

  الإقرار وصح ملكية الحمل له كالإرث والنذر ونحوهما.: لو أقر لحمل يصح ١٧مسألة 
: إذا كَذَّب المقر له المقرَّ في إقراره، فإن كان المقَر به ديناً أو حقاً لم يطالب به المقر وفرغت ١٨مسألة 

ذمته في الظاهر، وإن كان عيناً كانت مجهول المالك بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقرّ أو في يد الحاكم 
لى أن يتبين مالكه. هذا بحسب الظاهر، وأما بحسب الواقع فعلى المقر بينه وبين االله تفريغ ذمته ) إ٥٢٢(

من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسِّه في أمواله ولو رجع المقر له عن 
  إنكاره يلزم المقر بالدفع إليه .

ه وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: له عليَّ : إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاد١٩مسألة 
عشرة لا بل تسعة، يلزم بالعشرة، ولو قال له عليَّ كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار، يلزم بالمال 

) وكذا لو قال عندي وديعة وقد هلكت، فإن إخباره بتلف الوديعة وهلاكها ٥٢٣ولا يسمع منه ما عقبه(
عندي) الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال" كانت له عندي وديعة وقد هلكت" فهو ينافي قوله (

بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقاً، ولا تنافي بينه وبين طرو الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه 
  لابد من فصلها على الموازين الشرعية.

ن المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان : ليس الاستثناء من التعقيب المنافي، بل يكو ٢٠مسألة 
الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن 
النفي إثبات، فلو قال: " له عليّ عشرة إلا درهماً" أو "هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية" كان 

الدار ما عدا الغرفة، ولو قال : "ما عليّ شيء إلا درهم " أو " ليس له من هذه الدار إقراراً بالتسعة وب
إلا الغرفة الفلانية" كان إقراراً بدرهم والغرفة، هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلقاً بحق الغير 
                                                 

  ) وتقدم المختار فيه. ٥٢١(
  لضياع والتلف.) وقد يبقى في مكان حفيظ كالبنك وما أشبه، المهم المحافظة على المال من ا ٥٢٢(
  ) إذا كان الكلام الثاني غير الأول، أما إذا كانا جملة واحدة فيشكل ما ذكر في المتن لعدم التأكد من أصل الإقرار. ٥٢٣(



عليك عشرة إلا درهماً" أو عليه، وأما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: "لي 
لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية" كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن الدراهم الزائدة على التسعة ونفي 
ملكية الغرفة، فلو إدعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه. ولو 

لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية" كان إقراراً منه بنفي قال: "ليس لي عليك إلا درهم" أو "ليس 
  إستحقاق ما عدا درهم وما عدا الغرفة.

  ) وكذا لو أقر بشيء ثم أضرب عنه فيؤخذ بإقراره.٥٢٤: الاستثناء المستغرق باطل(٢١مسألة 
  ل بل : لو أقر بعين لشخص ثم أقر đا لشخص آخر، كما إذا قال هذه الدار لزيد، ثم قا٢٢مسألة 

  ) بقيمتها.٥٢٥لعمرو، حكم بكوĔا للأول وأعطيت له وأغرم للثاني(
: من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة والأخوة وغيرهما، والمراد بنفوذه إلزام المقر ٢٣مسألة 

وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة النكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف 
و ذلك، وأما ثبوت النسب بين المقر والمقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، وهو أنه إن كان ونح

الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ يثبت ولادته بإقراره إذا لم يكذبه الحس والعادة كالإقرار ببنوة من 
اره ببنوة من كان ملتحقاً بغيره من جهة يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله، ولا الشرع كإقر 

الفراش ونحوه، ولم ينازعه فيه منازع فحينئذ يثبت بإقراره كونه ولدا له ويترتب جميع آثاره، ويتعدى إلى 
أنساđما، فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيداً للمقر، وولد المقر أخاً للمقر به، وأبيه جده، ويقع 

ساđما بعضهم مع بعض، وكذا الحال لو كان كبيراً وصدق المقر في إقراره مع التوارث بينهما وكذا بين ان
الشروط المزبورة. وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد، فإن كان المقر به كبيراً وصدقه، أو كان 

 غيرهما صغيراً وصدقه بعد بلوغه، يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم ومحقق، ولا يتعدى التوارث إلى
من أنساđما حتى إلى أولادهما، ومع عدم التصادق ووجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب 

  للتوارث بينهما إلا بالبينة .
  : إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.٢٤مسألة 
ر، لم يثبت نسب المقر به فيأخذ : إذا أقر أحدُ ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخ٢٥مسألة 

المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث، حيث أن هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس وهو 
  تكملة نصيب المقر وقد تنقص بسبب إقراره.

                                                 
ثناء منه، والمعيار في كل ست) فإذا قال علي عشرة إلا عشرة بطل كلامه مطلقاً إذا اعتبر العرف كل كلامه جملة واحدة، وأما إذا اعتبر القسم الأول إقراراً بطل الا ٥٢٤(

  ذلك فهم العرف في المحاورات، فما اعتبره العرف إقراراً اخذ به، وما شك فيه لم يؤخذ به.
ن الكلام الثاني للثاني)، أما إذا كا) هذا فيما إذا كانت في كلامه دلالة عرفية على إقرارين للأول وللثاني بحيث يكون الثاني إقراراً آخر (ربما كان مديوناً بثمن الدار  ٥٢٥(

أصبحت بالإقرار الأول للأول  إعراضاً وكان الحديث في جملة واحدة مما جعل العرف يشك في الإقرار الأول فالدار للثاني، أو كان الثاني إقراراً بذات الدار، فبعد أن
 في كل مورد يتبع قرائنه.يكون إقراراً بمال الغير، وهكذا علينا التأكد من محتوى الكلام بالقرائن وهي مختلفة والحكم 



: لو كان للميت أخوة وزوجة، فأقرت بولد له، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها ٢٦مسألة 
  خوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد.الأ

: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته، ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر إذا كان ٢٧مسألة 
  ).٥٢٦له مال(

 : ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما٢٨مسألة 
  زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي وقد تقدم في كتاب الحجر.

: لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغي،ر كان مقبولاً لأنه كإقرار ٢٩مسألة 
الميت، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت على الميت وكذا العين للمقر له 

ēما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، ويؤخذ منه بشهاد
الدين الذي أقر به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين 

شرين، وكذا الحال فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وع
  فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر البعض.

َ خصوصياته صرفه في ذلك، وإلا فيعطيه ٣٠مسألة  : لو أقر بأن الله عليّ مائة دينار مثلاً، فإن بَـينَّ
  ). ٥٢٧إلى الحاكم الشرعي مع بيان الموضوع له(

ل المقر له أقررت بمأة دينار مثلاً وأنكره المقر، يحلف المنكر إن : لو تنازع المقر والمقر له، فقا٣١مسألة 
  لم يكن للمقر له بينة.

: إذا تنازع المقر والمقر له فقال المقر: " أقررتُ لك بشاة" وقال المقر له: "إنما أقررتَ ببقرة" ٣٢مسألة 
  مثلاً يجري عليه حكم التداعي.

د الجالس يطلبني مئة دينار" ثم بان أنه عمرو وليس : لو أشار إلى شخص وقال: "هذا الزي٣٣مسألة 
  ).٥٢٨بزيد لا يتحقق الإقرار بالنسبة إلى الجالس ويكون الإقرار بالنسبة إلى زيد(

  
  كتاب الهبة

وهي تمليك عين مجاناً ومن غير عوض، وقد يعُبرَّ عنها بالعطية والنحلة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب 
  وقبول.

                                                 
  ن الأمر.) هذا الحكم قد نسب إلى المشهور، ولا دليل قوي لهم، فإن دلت القرائن إلى صحة الإقرار فبها وإلا فمشكل فلا يترك الاحتياط بالتأكد م ٥٢٦(
  ) فيصرفه في المصارف العامة التي تتوافق عليها الحقوق المختلفة. ٥٢٧(
  ل عليه كلامه عرفاً .) إنما الإقرار لمن أراده ود ٥٢٨(



ظ دل على التمليك المذكور، مثل: وهبتك أو ملكتك أو هذا لك ونحو ويكفي في الإيجاب كل لف
ذلك، وفي القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب ولا يعتبر فيه العربية. والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم 

  العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.
القصد والاختيار، وفي الواهب عدم : يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل و ١مسألة 

الحجر عليه بسفه أو فلس، وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث بناء على ما هو الأقوى 
  من أن منجزات المريض تنفذ من الأصل كما تقدم في كتاب الحجر.

إجازته، وكذا يعتبر : يعتبر في الواهب أن يكون مالكاً فلا يصح هبة مال الغير إلا بإذنه أو ب٢مسألة 
  في الموهوب له أن يصح تملكه للموهوب فلا تصح هبة المصحف والعبد المسلم للكافر.

: يشترط في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع، وأما الدين فإن كانت لمن عليه ٣مسألة 
لو لم يكن الأقوى، وإن الحق صحت بلا إشكال وأفادت فائدة الإبراء، ويعتبر فيها القبول على الأحوط 

لم يعتبر في الإبراء على الأقوى، والفرق بين هذه الهبة والإبراء أن الثاني إسقاط لما في ذمة المديون وهذه 
تمليك له وإن كان يترتب عليه السقوط، كبيع الدين على من عليه الدين، وإن كانت لغير من عليه الحق 

  ففيه إشكال.
قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ويشترط في صحة  : يشترط في صحة الهبة٤مسألة 

القبض كونه بإذن الواهب ، نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا 
مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد 

جرد العقد، لأن قبض الولي قبض عن المولىّ عليه والأحوط أن يقصد القبض عن وهبه ما في يده صح بم
  المولىّ عليه بعد الهبة، ولو وهب الصغير غير الولي فلابد من القبض ويتولاه الولي .

: إذا وهبه ديناً له على غيره وكان الموهوب له مديوناً لذلك الغير بقدره صح وتبرأ ذمة ٥مسألة 
  المديون بذلك.

: لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار، فتصح هبة الصبرة أو بعضها مع ٦سألة م
  عدم العلم بمقدارها، وكذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره.

: يجوز أن يكون الموهوب كلياً في العين كصاع من صبرة معينة، أو كلياً في ذمة الواهب مثل ٧مسألة 
  من الحنطة في ذمته أو عشرة دنانير وكذا الفرد المردد.أن يهبه مناً 
: يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرēن، وكذا تصح للمعير أو المودع هبة العين ٨مسألة 

  ).٥٢٩المعارة والمودعة، وأما هبة المستعير والودعي فيتوقف على إذن مالكهما(

                                                 
  ) لأĔا هبة فضولية. ٥٢٩(



ة ولكن قبضها يتوقف على إذن المستأجر، كما يجوز : يجوز للمؤجر هبة العين المستأجر ٩مسألة 
للمستأجر هبة العين المستأجرة ولكنها تتوقف على إذن المؤجر، وكذا يجوز للمالك هبة العين المغصوبة 

  منه إن تمكن الموهوب له من قبضها.
لية برفع : القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول، كالدار والبستان، التخ١٠مسألة 

) وفي المنقول ٥٣٠يده عنه ورفع المنافيات والإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه(
  الاستقلال والاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه ونحو ذلك.

يل المتهب إياه : يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوك١١مسألة 
في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب 

  عليه من دون إذن الشريك أيضاً وترتب الأثر عليه وإن كان تعدياً بالنسبة إليه.
اخي عن العقد ولو : لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التر ١٢مسألة 

بزمان كثير، ولو تراخى يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقاً على 
  القبض يكون للواهب.

: لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل الموهوب إلى ورثته، ١٣مسألة 
إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له كما أنه لو مات ولا يقومون مقامه في الاقباض، فيحتاج إلى 

  الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض، بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم.
: لا فرق في القبض المعتبر في الهبة بين قبض الموهوب له بنفسه أو وليه أو وكيله، بل ١٤مسألة 

  ).٥٣١ضاً(الظاهر جريان الفضولية في القبض أي
  ) بل الظاهر ضمانه للواهب.٥٣٢: لا يتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العين الموهوبة(١٥مسألة 
  ). ٥٣٣: الإقرار بالهبة ليس إقراراً بالقبض(١٦مسألة 
: لو وهب شيئين لشخصين، لكل واحد منهما أحدهما، أو شيئاً واحداً لهما على سبيل ١٧مسألة 

ض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض، وكذا لو كان وكيلاً الإشاعة، فقبلا وقبضا صح ولو قب
  عن الآخر في القبض .

وكذا  -أباً كان أو أماً أو ولداً أو غيرهم–: إذا تمت الهبة بالقبض، فإن كانت لذي رحم ١٨مسألة 
غير ) وإن كانت لأجنبي ٥٣٤إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى، لم يكن للواهب الرجوع في هبته(

                                                 
 ) في إطلاقه نظر، والقبض هنا كالقبض في سائر الموارد أمر عرفي يختلف باختلاف موضوعه. ٥٣٠(

  ) أي إذا لحقته الإجازة، فتكون يد الفضولي كيده. ٥٣١(
 ) إلا إذا قصد ذلك منه . ٥٣٢(

 ) إلا إن يكون الإقرار đا إقراراً بالقبض عرفاً. ٥٣٣(

 ) وقيل يكره وما في المتن أشبه واحوط. ٥٣٤(



الزوج والزوجة كان له الرجوع فيها مادامت العين باقية، فإن تلفت كلا أو بعضاً فلا رجوع، وكذا لا 
رجوع إن عوّض المتهب عنها ولو كان يسيراً، من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراط له 

لعوض، وكذا لا رجوع فيها في الهبة وبين غيره، بأن أطلق في العقد لكن المتهب آثاب الواهب وأعطاه ا
  لو قصد الواهب في هبته القربة وأراد đا وجه االله تعالى.

: يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة، أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام ١٩مسألة 
 كالثوب العين بعينها كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحو ذلك، دون غير المغير

يلبسه والفراش يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع عن الرجوع، 
 -على الظاهر–) كما أن من الثاني ٥٣٥ومن الأول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز ولو بالجنس(

  قصارة الثوب.
  ودعها لا يسقط جواز الرجوع في الهبة الجائزة.: لو أعار الموهوب له العين الموهوبة أو أ٢٠مسألة 
: لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة بلا التفات وتسبيب من الموهوب له يشكل حينئذ ٢١مسألة 

  جواز الرجوع.
  : لو شك في أن الهبة قائمة بعينها أولا، فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضي.٢٢مسألة 
في هبته لا فرق بين الكل والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبي  : فيما جاز للواهب الرجوع٢٣مسألة 

بعقد واحد يجوز له الرجوع بأحدهما، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيناً 
  ومفروزاً.

: الهبة إما معوضة أو غير معوضة، والمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم ٢٤مسألة 
  عوض، أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.يعط ال

: إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض، سواء كانت من الأدنى ٢٥مسألة 
) في الصورة الأولى ٥٣٦للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، وإن كان الأولى بل الأحوط(

الواهب قبوله، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم  إعطاء العوض، وكيف كان لو أعطى العوض لم يجب على
  يكن له الرجوع فيما وهبه ولم يكن للمتهب أيضاً الرجوع في ثوابه.

: إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض، بأن يهبه شيئاً مكافأة وثواباً لهبته، ٢٦مسألة 
يه دفع العوض فإن دفع لزمت الهبة ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب، يلزم عل

  الأولى على الواهب، وإلا فله الرجوع في هبته.

                                                 
  ) مع إمكان تقسيمه يشكل صدق التغير وعدم كون الموهوب قائماً. ٥٣٥(
 ) بل الأفضل. ٥٣٦(



) ولم يكن في ٥٣٧: لو وهب شيئاً وكانت في البين قرائن دالة على أĔا بعنوان العوض(٢٧مسألة 
  اللفظ شيء يدل عليه فالظاهر وجوب دفع العوض .

تعين ويلزم على المتهب بذل ما عين، ولو : لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض ٢٨مسألة 
أطلق بأن شرط عليه أن يثيب ويعوض ولم يعين العوض، فإن اتفقا على قدر فذاك، وإلا وجب عليه أن 

  ) أو قيمة.٥٣٨يثيب بمقدار الموهوب مثلاً(
بة : الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان اله٢٩مسألة 

بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شيء بأن يشترط عليه أن 
يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه ولم يكن له الرجوع في هبته، 

ونحو ذلك، فإذا أبرأه وكذا يجوز أن يكون إبراء عن حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه 
  عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه وعوضه.

: إذا اشترط المتهب على الواهب عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم، وكذا إذا اشترط في ٣٠مسألة 
  ).٥٣٩ضمن عقد الهبة(

ة جاز : إذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدة معين٣١مسألة 
  له، وحينئذ له الفسخ والرجوع حتى في هبة ذي الرحم أو بعد التلف.

: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع، وكان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد ٣٢مسألة 
العقد والقبض، كالثمرة والحمل والولد واللبن في الضرع، كان من مال المتهب ولا يرجع إلى الواهب 

صل كالسمن فإنه يرجع إليه، ويحتمل أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع لعدم كون الموهوب بخلاف المت
  ).٥٤٠معه قائماً بعينه ولا يخلو من قوة(

: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة، وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة، ٣٣مسألة 
  هوب إلى ورثته إنتقالاً لازماً.وليس لورثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له فينتقل المو 

: لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو ٣٤مسألة 
قصد đا القربة يقع البيع فضولياً، فإن أجاز المتهب صح وإلا بطل، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة 

                                                 
  ) بحيث كانت الهبة مبنية عليها عرفاً. ٥٣٧(
 في صدق العوض. ) فيه تأمل، بل يتبع العرف، وقد يكون مجرد العوض ولو كان أقل من المثل أو القيمة كافياً عند العرف ٥٣٨(

رجع فيها) فلا يبقى  ) أي هبة أخرى، فما دامت تلك الهبة تامة وجب الوفاء بشرطها في الالتزام بالهبة الثانية وعدم الرجوع فيها، وإذا فسخت تلك الهبة (أي ٥٣٩(
  العالم.موضوع للشرط في الهبة الثانية، وهكذا يجب الوفاء بالشرط في العقد الجائز مادام العقد قائماً، واالله

  ) فيه نظر، بلى في بعض مراتبه لا يعد الموهوب قائماً بعينه مثل الفسيل يصبح نخلاً والفصيل إبلاً. ٥٤٠(



بة، هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته وأما لو كان ناسياً أو غافلاً البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعاً في اله
  ).٥٤١وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهرياً تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط(

: الرجوع إما بالقول كأن يقول رجعت وما يفيد معناه، وإما بالفعل كاسترداد العين ٣٥مسألة 
  ارēا ورهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع.) بل وإج٥٤٢وأخذها من يد المتهب، ومن ذلك بيعها(

  : لا يشترط في الرجوع إطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع من غير إطلاعه صح.٣٦مسألة 
: يستحب العطية للأرحام الذين أمر االله تعالى أكيداً بصلتهم وĔى شديداً عن قطيعتهم، ٣٧مسألة 

السلام: "ثلاثة لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى فعن مولانا الباقر عليه السلام قال في كتاب علي عليه 
وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز االله đا، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإن 
القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار 

، وخصوصاً الوالدين الذين أمر االله تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق عليه السلام أن بلاقع من أهلها"
رجلاً أتى النبي صلى االله عليه وآله وقال أوصني قال: "لا تشرك باالله شيئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا 

ن تخرج من أهلك وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعمهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وإن أمراك أ
ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان". إلى غير ذلك من الأخبار ولا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها 

  أزيد من الأب كما وردت في روايات كثيرة.
: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، وربما يحرم إذا كان سبباً ٣٨مسألة 

والبغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يفضل التفضيل فيما إذا يؤمن من لإثارة الفتنة والشحناء 
  الفساد ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.

  : الصلح في مقام الهبة لا يجري عليه حكم الهبة.٣٩مسألة 
  ).٥٤٣: لو تبين أن الموهوب بعد قبضه مستحقاً للغير بطلت الهبة(٤٠مسألة 
تبين فساد الهبة بعد القبض وتلف العين الموهوبة، فإن كانت مجانية فلا ضمان وإن  : إذا ٤١مسألة 

  كانت معوّضة يضمن.
: إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة، ولو أعطاه شيئاً ولم يعلم أنه ٤٢مسألة 

  أراد الصلح أو الهبة لم يجر عليه الأحكام الخاصة لكل منهما.
و علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنواناً معيناً من صلح أو هبة أو غيرهما : ل٤٣مسألة 

  فالظاهر جريان أحكام الهبة عليه.
  

                                                 
  ) وإن كان الأقوى عدم كونه رجوعاً وعدم وجوب العمل đذا الاحتياط. ٥٤١(
  ) إن لم يكن بقصد الفضولية، بان يقصد البيع للموهوب له وليس لنفسه (الواهب). ٥٤٢(
  إلا ان تكون بعنوان الفضالة فتصح بإجازة المالك. ) ٥٤٣(



  كتاب السبق والرماية
  وهو قرار معاوضي مشروع لغرض التمرين على الجهاد في سبيل االله تعالى.

  وبالمعاطاة.: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ويقع بالعقد اللفظي ١مسألة 
  ) الخصوصيات.٥٤٥) وتعيين سائر(٥٤٤: يعتبر في الطرفين البلوغ والعقل وعدم الحجر(٢مسألة 
  : يشترط فيه شروط:٣مسألة 

(الأول) أن يكون المتسابقان قادرين على المسابقة والرماية، فلو علم قصورهما أو أحدهما بطل العقد،  
  . والمناط القدرة حين العمل لا حين إنشاء العقد 

  (الثاني): تعيين العوض إن بنيا عليه، ويجوز إيقاع المسابقة والرماية بلا عوض.
  : لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما أو أجنبي أو من بيت المال.٤مسألة 
  : يجوز أن يكون العوض المجعول عيناً أو ديناً حالاً أو مؤجلاً .٥مسٍألة 
العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط، فلو جعل  : لابد وأن يكون٦مسألة 

  )٥٤٦للأجنبي أو للمسبوق بطل العقد (
  : يملك المتسابق والناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد.٧مسألة 
: لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله أو قيمته والأحوط التصالح بالعوض ٨مسألة 

  وأجرة المثل.
ولو شرط  -وهو الذي يدخل بين المتراهنين لتعيين السابق منهما–: لا يشترط فيه المحلل ٩سألة م

  وجوده لزم.
  (الثالث): تقدير المسافة في السبق ابتداءً وغاية، وكذا عدد الإصابة وصفتها في الرمي.

  ) فلا يكفي التعيين بالوصف.٥٤٧(الرابع): تعيين ما يتسابق عليه بالمشاهدة(
) المسابقة في غير ما تقدم كالعدو والسباحة والآلات المستعملة في الحرب في ٥٤٨: تصح(١٠مسألة 

  هذه الإعصار إن كان فيه غرض صحيح شرعي غير منهي عنه.
: إذا اختلفا في السابق فإن كانت قرينة وإلا فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ولا ١١مسألة 

  يملكان العوض.
  قدار العوض فالقول مع منكر الزيادة بيمينه.: لو اختلفا في م١٢مسألة 

                                                 
 ) إن كان مالياً، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا انه من سبق كان له كذا، فالظاهر جوازه للسفيه والمفلس بل والطفل. ٥٤٤(

  ) بما يوجب رفع الغرر المضر. ٥٤٥(
  كان منافياً لمقتضى العقد.  ) فيه إشكال بالنسبة إلى جعل السبق للأجنبي إلا إذا ٥٤٦(
  ) أو بما يرفع الغرر. ٥٤٧(
  ) والاحوط أن يكون بعنوان الجعالة . ٥٤٨(



  ) للغالب.٥٤٩: إذا فسد العقد فلا أجرة(١٣مسألة 
  

  كتاب الغصب
وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدواناً، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة وإجماعاً 

: " من غصب شبراً من على حرمته، وهو من أفحش الظلم الذي قد إستقل العقل بقبحه وفي النبوي
الأرض طوقه االله من سبع أرضين يوم القيامة" وفي نبوي آخر: "من خان جاره شبراً من الأرض جعله االله 
طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى االله يوم القيامة مطوقاً إلا أن يتوب ويرجع" وفي آخر " 

لمحشر" ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام: "الحجر من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل تراđا إلى ا
  الغصب في الدار رهن على خراđا".

: المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، وإما عين بلا منفعة، وإما منفعة ١مسألة 
  مجردة، وإما حق مالي متعلق بالعين.

رة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر فهو فالأول: كغصب الدار من مالكها، وكغصب العين المستأج
  غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر.

  والثاني: كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
والثالث: كما إذا غصب المؤجر العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة 

  الإجارة.
: كما إذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرēن الذي له فيها حق  والرابع

) وغصب ٥٥٠الرهانة، ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة(
  المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد.

في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص : المغصوب منه قد يكون شخصاً كما ٢مسألة 
والحقوق كذلك، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمساً أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، 
وغصب الرباط المعد لنزول القوافل، والمدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها 

غاصب لحق الشخص، وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع عن أن  واحد من الطلبة وانتزعها منه فهو
  يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.

                                                 
 ) ولكن يعُطى أجرة المثل لكي لا يضيع حقه. ٥٤٩(

  ) ويصدق على بعضها غصب ملكيّ فإذا إستملك المسجد فإنه قد غصب ملكاً عرفاً وليس فقط أضاع حقاً. ٥٥٠(



: للغصب حكمان تكليفيان وهما: الحرمة ووجوب رفع اليد والرد إلى المغصوب منه أو وليه، ٣مسألة 
ه وأنه إذا وحكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته علي

  تلف يجب عليه دفع بدله، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد.
: يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب يأثم ويجب عليه ٤مسألة 

رفع اليد ورد المغصوب إلى المغصوب منه، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيختص بما إذا كان 
ناً كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان أعني ضمان اليد على المغصوب من الأموال عي

  إشكال في بعضها كحقي التحجير والاختصاص.
: لو استولى على حر فحبسه، لا يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه ولا بالنسبة الى ٥مسألة 

ضمان اليد الذي هو من ) وإن أثم بذلك وظلمه، سواء كان كبيراً أو صغيراً فليس عليه ٥٥١منفعته(
أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا 

) نعم لو ٥٥٢لا يضمن منافعه كما إذا كان صانعاً ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن أجرته(
بتسبيب منه مثل ما إذا حبسه في  استوفى منه بعض منافعه كما إذا استخدمه لزمه أجرته، وكذا لو تلف

دار فيه حية مؤذية فلدغته أو في محل السباع فافترسته، ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لأجل الغصب 
  واليد.

: لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو ٦مسألة 
اليد على ماله وإن كان غاصباً وظالماً له من جهة منعه، فلو  عن بيع متاعه لم يكن غاصباً، لعدم وضع

هلكت الدابة أو تلف الفراش أو اĔدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع 
ضمان من جهة الغصب واليد، وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ أقواهما العدم في الأخير، وهو 

أما في غيره فإن كان الهلاك والتلف والإĔدام غير مستند إلى منعه، بأن كانت ما إذا نقصت القيمة، و 
بآفة سماوية وسبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها، لم يكن عليه ضمان قطعاً، 

لما منعه وأما إذا كان مستنداً إليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها ف
  ) من قوة.٥٥٣المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليه الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو(

: حيث عرفت أن المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته ٧مسألة 
تحت يده عرفاً بدون إذن صاحبه، فليعلم أنه يختلف ذلك باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غير 

يوان يتحقق بأخذه باليد أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكانه أو مخزنه وغيرها مما يكون محرزاً لأمواله ولو الح

                                                 
  ا اعتبر العرف حبسه تضييعاً لمنافعه فعليه أن يردها عليه لقاعدة الإتلاف ولقاعدة إقامة القسط.) فيه تأمل وبالذات فيما إذ ٥٥١(
  ) سبق التأمل في ذلك. ٥٥٢(
  ) بل وهكذا لو نقصت القيمة بسبب منعه، والمعيار أن كل ظلم وجور يجب أن يعود إلى القسط والعدل الذين أمر االله đما. ٥٥٣(



) فلو نقل حمال بأمره متاعاً من الغير بدون إذنه إلى بيته، أو طعاماً منه إلى مخزنه،  ٥٥٤كان ذلك بأمره(
  على البساط والفراش بقصد الاستيلاء. كان بذلك غاصباً للمتاع والطعام، ويلحق بالأخذ باليد قعوده

وأما في الحيوان، ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده وزمامه بل وكذا سوقه بعد طرد 
المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه ويكون منقاداً لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء 

القهر والانتزاع من مالكها وجعل يسوقها وصار بمنزلة راعيها معها راعيها فطرده واستولى عليها بعنوان 
يحافظها ويمنعها عن التفرق والتشتت، فالظاهر أنه يكفي ذلك في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء ووضع 
اليد عرفاً. وأما في العبيد والإماء فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه بحبسه عنده أو في 

  دامه في حوائجه، هذا كله في المنقول.بيته واستخ
وأما غير المنقول، فيكفي في غصب الدار أن يسكنها، أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج 
المالك عنها أو عدم حضوره، وكذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً، أو كان يغلق الباب ويفتحه 

ن، وأما البستان فإن كان لها باب وحيطان فيكفي في غصبها ويتردد فيها. وكذلك الحال في الدكان والخا
أخذ المفتاح وغلق الباب وفتحه مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيها، وكذا الحال في 

  غصب القرية والمزرعة، هذا كله في غصب الأعيان.
لمنفعة وجعلها تحت يده، كما في وأما غصب المنافع، فإنما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك ا

العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في مدة الإجارة، سواء 
  استوفى تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.

: لو دخل الدار وسكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته ٨مسألة 
جه، واختص استيلاؤه وتصرفه بطرف معين منها، إختص الغصب والضمان بذلك الطرف دون وإخرا

الأطراف الأخر، وإن كان استيلاؤه وتصرفاته وتقلباته في أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة، وتساوى 
ه لو يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصباً للنصف فيكون ضامناً له خاصة، بمعنى أن

إĔدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، ولو اĔدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، وكذا يضمن 
نصف منافعها، ولو فرض أن المالك والساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فإن كانا 

لو كان إثنين ضمن الثلث، وإن كانوا ثلاثة ضمن الربع وهكذا، هذا إذا كان المالك ضعيفاً، وأما 
الساكن ضعيفاً بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك وأنه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه، فالظاهر 
عدم تحقق الغصب بل ولا اليد، فليس عليه ضمان اليد. نعم، عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما 

  دام كونه فيها لو كان لها بدل.

                                                 
  به إلى الآمر عرفاً.  ) بحيث يستند فعل المأمور ٥٥٤(



قادها وكان المالك راكباً عليها، فإن كان في الضعف وعدم : لو أخذ بمقود الدابة ف٩مسألة 
الاستقلال عما به المحمول عليها، كان القائد غاصباً لها بتمامها ويتبعه الضمان، ولو كان بالعكس بل  
كان المالك الراكب قوياً قادراً على مقاومته ومدافعته، فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلاً، فلا 

لو تلفت الدابة في تلك الحال. نعم، لا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده ضمان عليه 
لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع 

  فتلفت.
: إذا اشترك إثنان في الغصب، فإن لم يستقل واحد منهما بانفراده، بأن كان كل واحد ١٠مسألة 

منهما ضعيفاً، وإنما كان استيلاؤهما على المغصوب ودفع المالك بالتعاضد والتعاون، فالظاهر إشتراكهما 
في اليد والضمان، فكل منهما يضمن النصف. وأما إذا كان كل واحد منهما مستقلاً في الاستيلاء، بأن  

، فالظاهر أن كل واحد منهما كان كل منهما كافياً في دفع المالك والقهر عليه أو لم يكن المالك حاضراً 
  ضامن للتمام، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء كما يأتي في الأيادي المتعاقبة.

: غصب الأوقاف العامة، كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والربط المعدة لنزول ١١مسألة 
حراماً ويجب ردها ورفع اليد عنها،  المسافرين والطرق والشوارع العامة ونحوها، والاستيلاء عليها وإن كان

) الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عيناً ولا منفعة ضمان اليد، فلو غصب مسجداً أو مدرسة ٥٥٥لكن(
أو رباطاً ووضع اليد عليها فاĔدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما انه لو كانت 

ēنعم الأوقاف العامة على ٥٥٦ا في تلك المدة(تحت يده مدة ثم رفع يده عنها لم يكن عليه أجر (
العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً ومنفعة، فإذا غصب 
خاناً أو دكاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء أو الطلبة على أن يكون منفعتها ونماؤها لهم، ترتب عليه 

ت يده كان ضامناً لعينها، وإذا كانت تحت يده مدة ثم ردها كان عليه أجرة الضمان، فإذا تلفت تح
  مثلها فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص .

) حتى فيما إذا كان ٥٥٧: إذا حبس حراً لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد(١٢مسألة 
جيراً لغيره ضمن منفعته الفائتة صانعاً، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه، نعم لو كان أ

للمستأجر وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله. هذا كله في حبس الحر وأما لو 
  غصب عبداً أو دابة مثلاً ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.

                                                 
امن له إذا تلف ) فيه تأمل والضمان أشبه خصوصاً إذا كان اغتصابه لغير وجه الوقف، مثلاً لو غصب مسجداً لا للصلاة ولكن لتحويله الى بيت السكن فهو ض ٥٥٥(

  واالله العالم.
تت على أصحاđا، بلى إذا كان الغاصب ممن ينطبق عليه عنوان الوقف ) سبق الإشكال منا في ذلك وأن الاشبه في مثله الضمان إذا كانت له مالية قد فو  ٥٥٦(

  واستفاد منه في حدود حقه فلا ضمان .
من عمل الحر ) مع صدق تفويت الحق عليه يعتبر من الظلم وخلافه من القسط الذي أمرنا به في قوله سبحانه " واقسطوا ان االله يحب المقسطين" وهكذا يض ٥٥٧(

  والمعيار في صدق الإتلاف وفي مقداره العرف والقضاء.بإتلافه بحبسه عنه، 



ع يده عليه، لم : لو منع حراً أو عبداً عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وض١٣مسألة 
  ) عمله ولم يكن عليه أجرته وإن أثم بمنعه وكان ظلماً.٥٥٨يضمن(

) فالمبيع الذي يأخذه ٥٥٩: يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد(١٤مسألة 
المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضماĔما كالمغصوب، سواء علما بالفساد 

لا به، وكذا الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة، وأما المقبوض بالعقد الفاسد الغير أو جه
) الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان، وكذا ٥٦٠المعاوضي فليس فيه(

ليطلع على يلحق بالغصب، المقبوض بالسوم والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده 
  خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه.

) نعم لو تاب ٥٦١: لو أخذ مال الغير غصباً ثم وضعه في محله فتلف بعد ذلك يضمن(١٥مسألة 
  بعد الوضع وتلف المال يشكل ضمانه.

ده مؤونة ، بل وإن استلزم رده : يجب رد المغصوب إلى مالكه مادام باقياً وإن كان في ر ١٦مسألة 
الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردها لو أرادها المالك وإن 

) وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه، إلا إذا خيف ٥٦٢أدى إلى خراب البناء (
ل محترم، وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو ما

مغصوبة فإن للمالك إلزامه بنزعها ويجب عليه ذلك وإن أدى إلى فساد الثوب، وإن ورد نقص على 
الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه، هذا إذا كان يبقى 

وأما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلاً، كما للخارج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة، 
إذا كان الخيط ضعيفاً يفسد بنزعه، فالظاهر إنه بحكم التالف فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك 

  مطالبة العين.
: لو امتزج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة ١٧مسألة 

  ).٥٦٣أو الدخن بالذرة يجب عليه أن يميزه ويرده(

                                                 
 ) سبق أن الأشبه الضمان. ٥٥٨(

من الشرع  ) مع صدق أحد عناوين الضمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ومثل قاعدة الإتلاف والاستيفاء مما استفيد ٥٥٩(
 بالعمومات .

  ن المسقطة للضمان مثل قاعدة الإحسان وقاعدة الإقدام وما أشبه.) إذا صدق عليه أحد العناوي ٥٦٠(
يء في محله أداء ) الضمان يستمر مع استمرار الأخذ، أما بعد الأداء فلا ضمان لقوله صلى االله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن كان وضع الش ٥٦١(

 فلماذا الضمان؟

الأرض بل وحتى لو سبب حرجاً وضرراً بالغاً لقوله تعالى في الربا: "لا تَظْلمون ولا تُظْلمون" فرد الظلم بظلم ليس ) يشكل ذلك جداً إذا سبب فساداً في  ٥٦٢(
 مطلوباً، وقد قال سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

  ) إلا أن يكون فيه حرج أو ضرر بالغ أو فساد. ٥٦٣(



: يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها ١٨مسألة 
  منفعة، سواء استوفاها كالدار يسكنها والدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.

كانت معطلة، فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى : إذا كانت للعين منافع متعددة و ١٩مسألة 
تلك العين، ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن  
كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسكناً لبعض الدواب وغير ذلك، فلا ينظر إلى غير السكنى، 

ب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، ومنفعة بعضها الحمل وإن كانت قابلة في نفسها ومنفعة بعض الدوا
لأن تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضاً، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة 
 إلى تلك العين، ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل
والركوب معاً، فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن  تلك الأجرة، فلو غصب يوماً دابة تستعمل في 
الركوب والحمل معاً وكانت أجرة كل منهما في كل يوم درهماً كان عليه درهم واحد، وإن كانت أجرة 

درهم كان عليه  بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض أن أجرة الحمل في كل يوم درهمان وأجرة الركوب
) والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه ٥٦٤درهمان(

  أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت كان أجرة الأعلى سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.
إلى وليه إن  : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملاً و ٢٠مسألة 

كان قاصراً، كما إذا كان صبياً أو مجنوناً، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. وإن  
كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة، فإن كان له متولي 

وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع بأن يسلمه خاص يرده إليه وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم، 
في المثال المذكور إلى أحد الفقراء، نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في 
ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب 

اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، لكن الأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو  مدرسة يكفي في ردها رفع 
  كان وإلا فإلى الحاكم .

: إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال، وكذا إن نقل المال إلى بلد ٢١مسألة 
تسليمه إلى المالك، وأما إن  آخر وكان المالك في بلد الغصب فإنه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد و 

كان المالك في غير بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين إما بتسليمه له في ذلك 
البلد وإما بنقله إلى بلد الغصب، وأما إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال إلى بلد 

  ).٥٦٥لبلد الذي يكون فيه المالك فيه إشكال(الغصب وهل له إلزامه بنقل المال إلى ا

                                                 
  ا على المالك.) إذا صدق أنه قد فوēّم ٥٦٤(
  الشك القضاء. ) الاحوط ذلك إن لم يكن هناك ضرر بالغ أو حرج، وإن كان الأقوى كفاية نقله إلى بلد الغصب إن لم يسبب ضرراً على المالك، والمرجع عند ٥٦٥(



: لو حدث في المغصوب نقص وعيب، وجب على الغاصب أرش النقصان وهو التفاوت ٢٢مسألة 
بين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً ورد المعيوب إلى مالكه، وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام 

يب مستقراً وبين ما كان مما يسري ويتزايد شيئاً فشيئاً ) ولا فرق على الظاهر بين ما كان الع٥٦٦القيمة(
حتى يتلف المال بالمرة، كما إذا عرضت على الحنطة أو الارزبلة وعفونة ففي الثاني أيضاً يجب على 
الغاصب أرش النقصان وتفاوت القيمة بين كوĔا مبلولة وغير مبلولة فإن للحنطة المبلولة أيضاً قيمته عند 

  برة.العرف وأهل الخ
) نقصان القيمة ما ٥٦٧: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن(٢٣مسألة 

  لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
: لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى ٢٤مسألة 

ن كان قيمياً، والمراد بالمثلي، ما تساوت قيمة أجزائه لتقارđا المالك، ضمنه بمثله إن كان مثلياً أو بقيمته إ
في غالب الصفات والخواص كالحبوبات من الحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن والماش والعدس 
وغيرها، وكذا الأدهان وعقاقير الأدوية ونحوها، والمراد من القيمي ما يكون بخلافه كالعبيد والإماء وأنواع 

) كالفرس والبغل والحمار والغنم والبقر وغيرها وكذا الجواهر الكبار والثياب والفرش والبسط ٥٦٨الحيوان(
  ).٥٦٩وأنواع المصنوعات وغيرها(

: إنما يكون مثل الحنطة مثلياً إذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حدة ولم يلاحظ ٢٥مسألة 
ت والخصوصيات، فإذا تلف أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفا

عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك الصنف لا صنف آخر، نعم التفاوت 
الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر إليه، وكذلك الأرز فإن فيه أصنافاً متفاوتة جداً فأين العنبر من 

فع ذلك المقدار منه لا من غيره، وكذلك الحويزاوي أو غيره، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه د
  ). ٥٧٠الحال في العنبر وأصنافه والادهان وغير ذلك مما لا يحصى(

: لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، وإن تفاوتت القيمة وزادت ونقصت بحسب ٢٦مسألة 
ليوم الذي الأزمنة، بأن كان له حين الغصب قيمة، وفي وقت تلف العين قيمة، ويوم التعذر قيمة، وا

                                                 
للمالك ويعتبر العرف أن رد حقه لا يكون إلا  ) في بعض موارد العيب يكون رد حق المالك مستلزماً للتبديل، مثل أنه يكون العيب كثيراً مما يوجب ضرراً  ٥٦٦(

  بالتبديل، وكذلك فيما لو كان هنالك ضرر على المالك بقبول المعيوب وأرشه فيجوز له أن يطالب ببدله على إشكال في الثاني.
إذا تبدلت الأسعار تدريجياً من الصيف إلى الشتاء وكانت إذا كان الغاصب مسبباً لعدم استفادة المالك من ماله، كما إذا ألغت الدولة النقود بعد الإنذار، أو )  ٥٦٧(

لف يحتمل ذلك أيضاً فلا البضاعة صيفية مما سبب استيلاء الغاصب نقصان القيمة، فإن ضمانه مسلم لقاعدة الإتلاف والتسبيب، وفي حالة النقصان الحاد الملحق بالت
 يترك الاحتياط بالتراضي.

 ي.) إلا ما اعتبر العرف أنه مثل ٥٦٨(

 ) مما يصعب وجدان المثل لها أما ما يسهل ذلك فهو من المثلي. ٥٦٩(

  ) والمعيار ما سبق من المثلية عند العرف فيما تتفاوت الأسعار والرغبات فيها عند أغلب الناس. ٥٧٠(



) فلو غصب ٥٧١يدفع القيمة إلى المغصوب منه قيمة، فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة(
مناً من الحنطة كان قيمتها درهمين، فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة وكانت قيمتها ثلاثة دراهم، ثم 

لقيمة من جهة تفريغ ذمته وكانت تعذرت وكانت قيمتها أربعة دراهم، ثم مضى زمان وأراد أن يدفع ا
  قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم يجب عليه دفع هذه القيمة.

: يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منها إليه ٢٧مسألة 
  عادة.

  لى المالك.: لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء ودفعه إ٢٨مسألة 
: لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته ٢٩مسألة 

) فلو غصب مناً من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم وأتلفها، ولم ٥٧٢بالقيمة ولا بالتفاوت(
دراهم، لم يكن عليه إلا إعطاء يدفع مثلها قصوراً أو تقصيراً إلى زمان قد تنزلت قيمتها وصارت خمسة 

منّ من الحنطة، ولم يكن للمالك مطالبة القيمة ولا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة، بل ليس له 
الامتناع عن الأخذ فعلاً وإبقاؤها في ذمة الغاصب إلى إن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء 

  وتفريغ ذمته فعلاً.
ثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان، فالظاهر أنه ليس للغاصب : لو سقط الم٣٠مسألة 

إلزام المالك بأخذ المثل، ولا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به 
المالك، فلو غصب جمداً في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء، أو قربة ماء في 
مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند الشط، ليس له ذلك وللمالك الامتناع، فله أن يصبر وينتظر زماناً 
أو مكاناً آخر فيطالبه بالمثل الذي له القيمة، وله أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلاً كما في صورة تعذر 

  ).٥٧٣كانه(المثل، وحينئذ فالظاهر أنه يراعي قيمة المغصوب في زمان الغصب وم
: لو تلف المغصوب وكان قيمياً كالدواب والثياب ضمن قيمته، فإن لم يتفاوت قيمته في ٣١مسألة 

الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا إشكال، وإن تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد 
) لا يخلو ثانيهما ٥٧٤ران(من قيمته يوم التلف أو العكس، فهل يراعي الأول أو الثاني فيه قولان مشهو 

من رجحان، لكن الاحوط التراضي والتصالح فيما به التفاوت. هذا إذا كان تفاوت القيمة من جهة 
                                                 

ماله وكان متمكناً فقصر فأضاع على المالك فرصة ) إلا إذا صدق على التلف عنوان الإتلاف والإضرار، مثلاً لو ارتفعت القيمة وطالب المالك الغاصب بأداء  ٥٧١(
 البيع بالقيمة العالية فإنه يصدق عليه أنه قد أضاع عليه الفرصة وأضر به فيضمن الزيادة والمرجع في تشخيص ذلك القضاء.

ق السلعة إلى التلف على إشكال فيه يصلح ) سبق بعض الاستثناء وأنه إذا كان الغصب سبباً في الخسارة، ضمن الغاصب وكذا إذا كان التنزل بقدر يلح ٥٧٢(
  بالتراضي.

 ) أو زمان قريب منه، ولدى الشك في القيمة يرجع إلى العرف الذي يحدده القضاء عادة. ٥٧٣(

ه الأمور، ولعله ) وهناك إحتمال آخر هو دفع قيمة المغصوب يوم الأداء، والمعيار في تحديد القيمة العرف، لأنه يحدد حقوق الناس على بعضهم في مثل هذ ٥٧٤(
  قيمتها.يختلف من حالة لأخرى مما يجعل القضية قضائية، وإن كان الأشبه أنه يدفع قيمة العين يوم الأداء، لأنه مكلف برد العين فإن لم يستطع ف



السوق وتفاوت رغبة الناس، وأما إن كان من جهة زيادة ونقصان في العين كالسمن والهزال فلا إشكال 
يتفاوت قيمة زماني الغصب والتلف من  في أنه يراعي أعلى القيم وأحسن الأحوال، بل لو فرض أنه لم

هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال مثل إنه  
  كان الحيوان هازلاً حين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف فأنه يضمن قيمته حال سمنه.

ن، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة وفي : إذا اختلفت القيمة باختلاف المكا٣٢مسألة 
  ). ٥٧٥بلد التلف بعشرين، فالظاهر اعتبار محل التلف(

: تقدم أنه لو تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلاً أو قيمة،  ٣٣مسألة 
ر على تسليمه، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقد -عادة-كذلك فيما إذا تعذر على الغاصب 

إخراجه أو ابق العبد أو شردت الدابة ونحو ذلك، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك 
ويسمى ذلك البدل "بدل الحيلولة" ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه وإذا أمكن تسليم 

  ).٥٧٦المغصوب ورده يسترجع البدل(
لك المدة كان للمغصوب منه، نعم نماؤه المتصل كالسمن : لو كان للبدل نماء ومنافع في ت٣٤مسألة 

يتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنماؤها وأما المبدل فلما كان باقياً على ملك مالكه 
  فنماؤه ومنافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.

الغاصب في القيميات، وفي المثليات عند تعذر المثل، هو نقد البلد : القيمة التي يضمنها ٣٥مسألة 
) المضروبين بسكة المعاملة، وهذا هو الذي يستحقه المغصوب منه كما هو  ٥٧٧من الذهب والفضة(

كذلك في جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلا بالتراضي بعد مراعات قيمة ما يدفعه 
  مقيساً إلى النقدين.

) حتى ٥٧٨: الظاهر إن الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية(٣٦مسألة 
الذهب والفضة، مضروبين أو غير مضروبين، وحينئذ تضمن جميعها بالمثل وعند التعذر تضمن بالقيمة  

بغير الجنس كما كسائر المثليات المتعذر المثل. نعم في خصوص الذهب والفضة تفصيل، وهو أنه إذا قوم 
                                                 

  ) هنا أيضاً المرجع العرف، لانه أعرف بحق المغصوب منه، والاشبه أنه أعلى القيمتين والاحوط التراضي. ٥٧٥(
ه باختلاف الموارد ه لا نص لدينا في بدل الحيلولة، وإنما هو اجتهاد الفقهاء السابقين رحمهم االله تعالى فالأشبه إرجاع أمره إلى القضاء الذي يختلف حكم) لأن ٥٧٦(

  حسب حكم العرف بأن حق كل ذي حق كيف يمكن إعادته.
  تلحق بالتالفة فيكون حكمها حكم تلف العين تماماً.والصور الممكنة هي التالية: أولاً أن يحكم العرف بان العين المفقودة 

ن شبيهاً ببيع الشرط ثانياً إن يتوقع وجدان العين المفقودة ويتراضيا بأن يستلم المالك عوض عينه لحين عودة عينه، فإذا وجدها عاد كل ملك لصاحبه وهذا يكو 
  وأحكامه أحكامه ويبدو انه مراد الفقهاء من بدل الحيلولة .

مالك أن يأخذ من أن يتراضيا بدفع الغاصب غرامة حيلولته للعين المفقودة عن المالك، فإذا دفع إليه يكون مثل الإجارة وأحكامه أحكامها ولكن لا يمكن لل ثالثاً:
  الغاصب أكثر من قيمة العين باسم الإجارة، ودفع الخسارة، والمرجع في كل هذه الموارد العرف والقضاء.

 لنقود الشائعة.) أو غيرهما من ا ٥٧٧(

 ) إذا كانت ذات المعادن مطلوبة، أما إذا كانت صياغتها وهيئتها فقد تكون قيمية. ٥٧٨(



إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار فلا إشكال، وأما إذا قوم بالجنس بأن قوم الفضة بالدرهم 
أو قوم الذهب بالدينار فإن تساوى القيمة والمقوم وزناً، كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة 

مثاقيل، فلا إشكال أيضاً، وإن كان بينهما مثاقيل فقومت بثمانية دراهم وكان وزĔا أيضاً عشرة 
التفاوت، بأن كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلاً وقد قومت بثمانية دراهم وزĔا ثمانية مثاقيل 
فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلاً في الربا فيحرم كما أفتى به جماعة، فالأحوط أن 

  بالدينار والذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا. يقوم بغير الجنس بأن يقوم الفضة
: لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت، بأن غصبها شخص عن مالكها، ثم ٣٧مسألة 

غصبها من الغاصب شخص آخر، ثم غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا، ثم تلفت ضمن الجميع، 
لى كل واحد منهم وإلى أكثر من واحد بالتوزيع متساوياً فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إ

أو متفاوتاً، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلاً له أن يرجع إلى الجميع، ويأخذ من كلٍ عُشْرَ ما يستحقه من 
البدل، وله أن يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت، هذا 

، وأما حكم بعضهم مع بعض فأما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار حكم المالك معهم
الضمان بمعنى أنه لو رجع عليه المالك وغرمه، لم يرجع هو على غيره بما غرمه، بخلاف غيره من الأيادي 

أن  السابقة، فإن المالك لو رجع إلى واحد منهم فله أن يرجع على الآخر الذي تلف المال عنده، كما
  لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير.

: لو غصب شيئاً مثلياً فيه صنعة محللة، كالحلي من الذهب والفضة، وكالآنية من النحاس ٣٨مسألة 
وشبهه، فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل وصنعته بالقيمة، فلو غصب قرطاً من ذهب كان وزنه 

الين وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم، ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته وعشرة دراهم قيمة مثق
–) صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيمياً، فيقوّم القرط ٥٧٩صنعته، ويحتمل قريباً(

مثلياً مع بمادته وصنعته ويعطي قيمته السوقية، والاحوط التصالح. وأما إحتمال كون المصنوع  - مثلاً 
صنعته فبعيد جداً، نعم لا يبعد ذلك بل قريب جداً في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جداً،  
كالمصنوعات بالمكائن والمعامل المعمولة في هذه الإعصار من أنواع الظروف والأدوات والأثواب وغيرها 

  فتضمن كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.
ف عنده الهيئة والصنعة فقط دون المادة، رد العين وعليه قيمة : لو غصب المصنوع وتل٣٩مسألة 

) كما أنه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال إني ٥٨٠الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة(
  أصنعه كما كان سابقاً .

                                                 
 ) وهو الأشبه والمعيار في كل ذلك العرف. ٥٧٩(

صوصاً في هذه الأزمنة مع تطور ) قد يكون ذلك ممكناً ويعد امتثالاً لإعادة الحق إلى صاحبه عرفاً، فيجب فيه وفيما بعده، إذ ليس عليه إلا إعادته كما كان خ ٥٨٠(
 الصناعة وتماثل المصوغات.



هي : لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة، كما في آلات القمار والملا٤٠مسألة 
وآنية الذهب والفضة ونحوها، لم يضمن الصنعة سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت إلى 

  المالك وليس عليه شيء لأجل الهيئة والصنعة.
: إذا تعيب المغصوب في يد المغاصب، كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين ٤١مسألة 

  العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام.الحيوان وغير الحيوان . نعم أختص 
: لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفرداً عنهما فيما إذا كانا مجتمعين،  ٤٢مسألة 

كمصراعي الباب والخفين، فتلف أحدهما أو أتلفه، ضمن قيمة التالف مجتمعاً ورد الباقي مع ما نقص 
غصب خفين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كل منهما ) فلو ٥٨١من قيمته بسبب انفراده(

منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ورد الآخر مع ما ورد عليه من 
النقص بسبب انفراده وهو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفين. ولو غصب أحدهما وتلف عنده 

تمعاً وهي خمسة في الفرض المذكور وهل يضمن النقص الوارد على الثاني وهو ضمن التالف بقيمته مج
  ).٥٨٢اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان(

: لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة: (أحدها): أن ٤٣مسألة 
عليم الصنعة في العبد، وخياطة الثوب بخيوط المالك، وغزل القطن ونسج الغزل يكون أثراً محضاً، كت

وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك، (ثانيها): أن تكون عينية محضة كغرس الأشجار والبناء في 
الأرض البسيطة ونحو ذلك (ثالثها): أن تكون أثراً مشوباً بالعينية كصبغ الثوب ونحوه وسيأتي أحكامها 

  المسائل الآتية. في
: لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً، ردها كما هي ولا شيء له لأجل تلك ٤٤مسألة 

) الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك، ٥٨٣الزيادة ولا من جهة أجرة العمل، وليس له إزالة(
إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص  حيث انه تصرف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون

على العين وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن 
  الغاصب حينئذ قيمة الصنعة نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.

ونماؤها للغاصب وعليه أجرة الأرض  : لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع والغرس٤٥مسألة 
) وزرعه وإن تضرر بذلك، وعليه أيضاً طم الحفر ٥٨٤مادامت مزروعة أو مغروسة ويلزم عليه إزالة غرسه(

وارش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع، إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجاناً أو بالأجرة، ولو بذل 
                                                 

  ) إن بقيت لفردة منهما قيمة، أما إذا فقدت قيمتها فلابد أن تعود إلى القيمة فيهما، وله الحق آنئذ في أخذ الفردة، واالله العالم. ٥٨١(
 ) فيه تأمل وتردد والاحوط الرجوع إلى العرف فإن لم يحكم فالتراضي. ٥٨٢(

  تأمل يظهر من التأمل في الفرع الثاني بل الصنعة عرفاً له ويجوز له دفعها من دون إضرار بالمالك وليس للمالك منعه منها.) فيه  ٥٨٣(
 ) إلا إذا استوجب إسرافاً أو إفساداً في الأرض. ٥٨٤(



) وكذا لو بذل الغاصب أجرة ٥٨٥ب على الغاصب إجابته(صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يج
الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمها 

) فضلاً عما لو منعه، ولو بنى في الأرض المغصوبة ٥٨٦مع طلب المالك وليس له طمها مع عدم الطلب(
البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه  بناءً فهو كما لو غرس فيها، فيكون

  حكم الغرس في جميع ما ذكر.
: لو غرس أو بنى في أرض غصبها، وكان الغرس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل ٤٦مسألة 

عقلائي  للمالك وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض
  في ذلك.

) ثوباً وصبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك ٥٨٧: لو غصب (٤٧مسألة 
وليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به. ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه 

ب عليه إجابته كالعكس الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته، لم يج
بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا 
على بقائه، اشتركا في الثوب المصبوغ بنسبة القيمة، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ  

نهما أثلاثاً ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب كان بينهما نصفين، وإن كانت ضعف قيمته كان بي
الصبغ، فإن بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة ولا نقصان فالثمن بينهما على نسبة 
ماليهما، ولم يكن على الغاصب ضمان، كما  إذا كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وقيمة 

عشرين وقيمة الصبغ عشرة وقيمة المجموع ثلاثين، فيكون  الثوب المصبوغ عشرين، أو كانت قيمة الثوب
الثمن بينهما بالتنصيف في الأول وفي الثاني أثلاثاً، وكذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك 
النسبة، فلو فرض انه بيع الثوب المصبوغ في الأول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، ولو بيع 

الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثاً ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ، في 
وإن نقصت قيمته مصبوغاً عن قيمتهما منفردين كما إذا كانت قيمة كل منهما عشرة وكانت قيمة 

وإن  الثوب مصبوغاً خمسة عشر، فإن كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب 
  كان بسبب تنزل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه ولا يضمنه الغاصب. 

: لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ ٤٨مسألة 
) ضمنه الغاصب لمن ورد ٥٨٨بنسبة قيمتهما، ولا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، وإن ورد(

                                                 
 لكي يحكم بالعدل.) إلا من باب درء الوقوع في محذور الإسراف والإفساد، والأشبه في كل هذه الفروع مراجعة القضاء  ٥٨٥(

 ) فيه تأمل بظهر مما مضى . ٥٨٦(

 .٤٤) هذا موافق لقاعدة العدل والقسط ولكنه مخالف فيما يبدو مع ما ذكره (ره) في المسألة  ٥٨٧(

 ) ولو من جهة ذات الشراكة التي يعتبر نقصاً عند العرف. ٥٨٨(



قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة وكانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن عليه، فلو فرض أن 
  الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان ونصف.

: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميز بينهما، ٤٩مسألة 
أو أردى، تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر 

وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال والإقدام على الإفراز والتقسيم 
بنسبة المالين، أو البيع وأخذ كل منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة، وإن خلط المغصوب 

اركا أيضاً بنسبة المالين، إلا أن التقسيم وتوزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، بما هو أجود أو أردى منه، تش
فلو خلط مناً من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا 
على القسمة، يجعل ثلاثة أسهم ويعطى لصاحب الأول سهم ولصاحب الثاني سهمان، وإذا باعاه 

أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس - ) في مثل ذلك ٥٨٩ن بينهما أثلاثاً، والاحوط(يقسم الثم
البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة، لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني   -واحد

ا يعد معه كما قال به جماعة. هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأما إذا اختلط بغير جنسه، فإن كان فيم
تالفاً كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت، ضمن المثل، ولولم يكن كذلك، كما لو خلط دقيق 
الحنطة بدقيق الشعير، أو خلط الخل بالعسل، فالظاهر أنه بحكم الخلط بالأجود أو الرديء من جنس 

  بينهما بنسبة القيمتين كما مر.واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين، ويقسمان العين ويوزعان الثمن 
: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردئ، وصار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة ٥٠مسألة 

الخليطين منفردين، فورد بذلك النقص المالي على المغصوب، ضمنه الغاصب، كما لو غصب مناً من 
لاختلاط يكون قيمة المنين إثنى زيت جيد قيمته عشرة وخلطه بمن منه رديء قيمته خمسة، وبسبب ا

عشر فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية والحال أن زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة 
فورد النقص عليه باثنين، وهذا النقص يغرمه الغاصب، وإن شئت قلت يستوفي المالك قيمة ماله غير 

  مخلوط من الثمن وما بقي يكون للغاصب.
فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت بعد الغصب، وهي كلها مضمونة  :٥١مسألة 

على الغاصب، أعياناً كانت كاللبن والولد والشعر والثمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة، بل كل 
صفة زادت đا قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت وتنقصت بزوالها قيمته، ضمنها 

)  فلو غصب دابة هازلة أو عبداً جاهلاً ثم سمنت ٥٩٠وإن رد العين كما كانت قبل الغصب( الغاصب

                                                 
 ) لا يترك. ٥٨٩(

ى اليد ما أخذت حتى تؤدي، وفيه تأمل، فالمعيار في كل زيادة تلفت عند الرد أو كل منفعة فاتت اĔا مع ) بناء على شمول إطلاق قوله صلى االله عليه وآله: عل ٥٩٠(
 بالعين حينها ويصدق صدق التلف أو الإتلاف يجب جبرها، ومع عدم صدق ذلك فلا، والمرجع العرف والقضاء، والظاهر ان الزيادة التي استقرت وكان المالك مطالباً 

 فهي مضمونه دون غيرها واالله العالم. انه فوēا عليه



الدابة أو تعلم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثم هزلت الدابة أو نسي المملوك الصنعة ضمن 
ة ثم الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت. نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت تلك الصف

عادت الصفة بعينها، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابة في 
يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت فإنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن إلا إذا نقصت الزيادة الثانية 

  والحاصلة بالثاني درهماً مثلاً فيضمن التفاوت. عن الأولى بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن الأول درهمين
: لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته، ثم زالت فنقصت، ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت ٥٢مسألة 

đا قيمته، لم يزل ضمان الزيادة الأولى ولم ينجبر نقصاĔا بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة 
صت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولي أو (فزادت قيمتها) ثم هزلت فنق

  ).٥٩١أزيد،لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى(
: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلاً، كان الزرع والفرخ ٥٣مسألة 

عنده ثم صار خلاً ) وكذا لو غصب خمراً فصار خلاً أو غصب عصيراً فصار خمراً ٥٩٢للمغصوب منه(
فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، وأما لو غصب فحلاً فانزاه على الأنثى وأولدها كان الولد 

  لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب وعليه أجرة الضراب.
: جميع ما مر من الضمان وكيفيته وأحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جارية على مال ٥٤مسألة 

لم تكن عادية وغاصبة وظالمة، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما الغير بغير حق وإن 
عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة، وما وضع اليد عليه 

باعتقاد  بسبب الجهل والاشتباه، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه إشتباهاً، أو أخذ شيئاً من سارقٍ عاريةً 
  أنه ماله، وغير ذلك مما لا يحصى .

: كما أن اليد الغاصبة وما يلحق đا موجبة للضمان، وهو المسمى بضمان اليد وقد ٥٥مسألة 
عرفت تفصيله في المسائل السابقة، كذلك للضمان سببان آخران: الإتلاف والتسبيب، وبعبارة أخرى له 

  و التسبيب.سبب آخر وهو الإتلاف سواء كان بالمباشرة أ
: الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيواناً أو رماه بسهم فقتله، ٥٦مسألة 

أو ضرب على أناء فكسره، أو رمى شيئاً في النار فأحرقه، وغير ذلك مما لا يحصى، وأما الإتلاف 
بئراً في المعابر فوقع فيها  بالتسبيب فهو إيجاد شيء يترتب عليه الإتلاف بسبب وقوع شيء، كما لو حفر

إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق كقشر البطيخ والرقي في المسالك أو أوتد في الطريق فأصاب به 
عطب أو جناية على حيوان أو إنسانٍ أو وضع شيئاً على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، 
                                                 

 وقد تأملنا فيها. ٥١) بناءً على ما ذكر في المسألة  ٥٩١(

مثل صبغ الثوب  –ه ) هذا صحيح على مبناهم من تبعية النماء للملك مطلقاً، ولكن بناءً على ان النماء إذا كان بفعل الغاصب، فهو مثل أية زيادة تكون بفعل ٥٩٢(
 مشتركاً بين المالك والغاصب والمسألة هنا مشكلة. فالأحوط التراضي.فعليه، يكون النماء  –



رة، أو القى صبياً أو حيواناً يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله أو أخرج ميزاباً على الطريق فأضر بالما
السبع، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر(فطار) مبادراً أو بعد 
مكث، وغير ذلك ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً، ويكون عليه غرامة التالف وبدله، إن  

كان قيمياً فبالقيمة، وإن صار سبباً لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في كان مثلياً فبالمثل وإن  
  ضمان اليد .

: لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن ٥٧مسألة 
حراستها فاتفق تلفها، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بإرتضاع من أمه وكانت 

  شية في محال السباع ومظان الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان على الأقوى.الما
: ومن التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، وأما لو ٥٨مسألة 

يه، ففي فتح رأس الظرف، ثم اتفق أنه قلبته الريح الحادثة أو انقلبت بوقوع طائر عليه مثلاً فسال ما ف
) نعم: يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في ٥٩٣الضمان تردد وإشكال(

  مجتمع الطيور ومظان وقوعها عليه.
) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فَسُرقِ، أو دل سارقاً ٥٩٤: ليس(٦٠مسألة 

  عليه فسرقه فلا ضمان عليه.
الحائط على الطريق مثلاً، فتلف بوقوعه مال أو نفس، لم يضمن صاحبه إلا إذا : لو وقع ٦١مسألة 

بناه مائلاً إلى الطريق، أو مال إليه بعدما كان مستوياً وقد تمكن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه 
  الضمان في الصورتين على الأقوى.

ه مال أو نفس لم يضمن إلا إذا : لو وضع شربة أو كوزاً مثلاً على حائطه فسقط وتلف ب٦٢مسألة 
  وضعه مائلاً إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله .

: ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره فتعدت وأحرقت دار جاره ٦٣مسألة 
اني مثلاً، فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلاً، بل الظاهر كفاية الث

فيضمن مع العلم أو الظن بالتعدي ولو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كوĔا 
متعدية فتبين خلافه، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار وهو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري 

ه من التعدي فاتفق عصف الهواء النار إلى الجار ، فتبين خلافه، نعم لو كان الهواء ساكناً بحيث يؤمن مع
  ).٥٩٥بغتة فطارت شرارēا يقوى عدم الضمان(

                                                 
 ) الظاهر أن العرف يراه سبباً، ولا إشكال فيه ولا فرق بينه وبين الفرع التالي. ٥٩٣(

مثل أن يكون الوضع الأمني غير  ) إن كان من المشاركة والمواطأة مع السارق فهو سبب، وإن لم يكن وكان ينظر العرف ان رفع المانع سبب فهو أيضاً كذلك، ٥٩٤(
 مستقر، فكان فتح الباب عند العرف سبباً لإغراء السارق بالسرقة وفي غير ذلك تردد، ولعل العرف يختلف في الموارد، والمرجع القضاء.

  ) وإن كان هناك احتماله في بعض صوره فالمرجع القضاء. ٥٩٥(



: إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقاً ولو مع اعتقاده ٦٤مسألة 
  عدم التعدي فضلاً عما لو علم أو ظن به.

إذن صاحب الجدار فوقع  : لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون٦٥مسألة 
بإسناده إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه سواء وقعت في 

  الحال أو بعد ساعة.
: لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص، مثلاً، ضمنها الفاتح، وكذا ٦٦مسألة 

  فسقط وانكسر.لو كان القفص ضيقاً مثلاً فاضطرب بخروجه 
: لو وقع طائر على جداره فطيرّه وضاع الطائر عن مالكه يضمن، خصوصاً إذا كان ٦٧مسألة 

  الطائر معتاداً إلى العود إلى محله.
: إذا أكلت دابةُ شخصٍ زرعَ غيرهِ أو أفسده، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو ٦٨مسألة 

لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها، مثلاً، فدخلت زرع غيره  قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن
  ).٥٩٦ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلاً، وليس عليه ضمان إن كان Ĕاراً(

: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا ٦٩مسألة 
  ستأجر والمستعير لا على المالك والمعير. زرعاً أو غيره، كان الضمان على الراعي والم

: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير إشتركا ٧٠مسألة 
في الضمان، وإلا كان الضمان على المتقدم في التأثير، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص 

وقع في البئر، كان الضمان على واضع الحجر دون حافر آخر حجراً بقرđا، فعثر به إنسان أو حيوان ف
  ).٥٩٧البئر، ويحتمل قوياً إشتراكهما في الضمان مطلقاً(

: لو اجتمع السبب مع المباشر كان ا لضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر ٧١مسألة 
دافع دون الحافر. نعم، لو  شخص بئراً في الطريق فدفع غيرهُ فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على ال

كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص 
  نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.

: لو أُكْرهِ على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان، لكون ٧٢مسألة 
بب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس ذي الس

تحت يده، أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلاً، وأما إذا كان المال مضموناً في يده كما إذا غصب 
إن رجع مالاً فأكرهه شخص على إتلافه فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، ف

                                                 
  حفظه منها، وإلاّ فعليه ضمان ما أتلفته.) إن لم يكن عليه حفظها أو كان على صاحب المتاع  ٥٩٦(
لولا الحفر لما ēشّمت ) المرجع في ذلك القضاء الذي يستكشف بالقرائن المتنوعة نظر العرف في السبب، أو نظر الخبراء، وفي المثل المذكور فإن العرف يرى انه  ٥٩٧(

  عظامه ولولا الحجر لما وقع، فهما معاً مؤثران في السبب.



على المكرهِ (بالكسر) لم يرجع على المكرَه (بالفتح) بخلاف العكس، هذا إذا أُكْرهَِ على إتلاف المال، 
كْرهِ وإن كان 

ُ
وأما لو أُكرهِ على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على الم

  عليه عقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.
فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله، بأن قال له هذا ملكي  -مثلاً –أكولاً : لو غصب م٧٣مسألة 

وطعامي أو قدمه إليه ضيافة، مثلاً لو غصب شاة واستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأĔا 
شاته، ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم، لو دخل المالك دار الغاصب مثلاً 

فأكله على اعتقاد إنه طعام الغاصب فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب  ورأى طعاماً 
  وقد برئ عن ضمان الطعام.

: لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال ٧٤مسألة 
أيهما شاء، فإن أغرم غيره، كما إذا قدمه إليه بعنوان الضيافة مثلاً، ضمن كلاهما فللمالك أن يغرم 
  الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن أغرم الآكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.

: إذا سعى بأحد إلى الظالم واشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق، فأخذ الظالم منه مالاً ٧٥مسألة 
ت بغير حق، بغير حق، لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن إثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كان

  ).٥٩٨وإنما الضمان على من أخذ المال(
: إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب ٧٦مسألة 

مع يمينه، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد đا الثمن، بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو 
  بعد، وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.حدوثها بعده وإن زالت فيما 

: إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلاً، أو على ٧٧مسألة 
الدابة المغصوبة رحل وعلق đا حبل، واختلفا فيما عليهما، فقال المغصوب منه هو لي، وقال الغاصب 

  ل قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعلية عليه.هو لي ولم يكن بينة فالقو 
  : لو غصب شيئاً من أحد ثم فقد صاحبه ولم يقدر عليه، يجري عليه حكم مجهول المالك.٧٨مسألة 
:لو كان شيء غصباً عند المغصوب منه اجتهاداً أو تقليداً دون الغاصب يجري عليه حكم ٧٩مسألة 

  ).٥٩٩الغصب على الأحوط(
من محل شيئاً معيناً ووضع ثمنه في دخل المغصوب منه بحيث يعلم أنه يأخذه  : لو غصب٨٠مسألة 

  ).٦٠٠فالإثم ثابت والضمان مشكل(

                                                 
  لة في بعض الموارد يعتبر تسبيباً كافياً للضمان، مثله في ذلك مثل التغرير، والمرجع العرف والقضاء.) لعل الدلا ٥٩٨(
  ) ولكن الأشبه أن كل شخص يعمل بما كلف به اجتهاداً أو تقليداً، وعند الخلاف المرجع القضاء. ٥٩٩(
 ول بعدمه.) في حال قبول المغصبوب منه بعدئذ يشكل الضمان ولكن من دونه يشكل الق ٦٠٠(



: لو غصب زيد عن عمرو ديناراً مثلاً، وغصب عمرو عن زيد ديناراً، مع تساويهما من  ٨١مسألة 
  كل جهة، يتحقق الإثم ويشكل الضمان.

  بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال. : لا فرق في حرمة الغصب والضمان٨٢مسألة 
يرتفع الحكم التكليفي ويثبت  - كاضطراره إلى أكل الميتة–: لو اضطر إلى الغصب ٨٣مسألة 

  الضمان.
  
  
  
  
  
  

  كتاب الوقف وأخواته
الحمد الله الواقف على جميع السرائر، الموقوفة لدى حكمته عقول ذوي البصائر والصلاة، والسلام على 

  وآله الذين هم الموقوف عليهم عناياته الخاصة التي لا تحدها المشاعر. محمدٍ 
تستعمل بمعنى السكون والحبس والوقوف في مقابل الحركة والجريان  -ف -ق -و –هذه المادة 

والذهاب، وتستعمل đذا المعنى اللغوي في السُّنة واصطلاح الفقهاء، فإنه في الاصطلاحين عبارة عن " 
وتسبيل الثمرة" فعنوان الحبس والإيقاف والسكون مأخوذ في معناه الاصطلاحي كما في تحبيس الأصل 

معناه اللغوي، ويطلق عليه في الأخبار: الصدقة، بل هذا الإطلاق هو الغالب فيه، وبالمعنى اللغوي يطلق 
صدقة على السكنى والرقبى والعمرى، لتحقق الحبس والسكون فيها أيضاً في الجملة، ويصح إطلاق ال

عليها أيضاً. ولكن إطلاق الصدقة على الوقف وأخواته إطلاق بالمعنى الأعم أي: مطلق الانتفاع مجاناً، 
  وإلا فالصدقة بالمعنى الأخص تمليك مجاناً قربة إلى االله تعالى.

ويصح أن يقال: أن الصدقة إما حدوثي فقط، كما في الزكاة ونحوها، وإما مادامي كما في السكنى 
  والرقبى، وإما دائمي كما في الوقف.والعمرى 

والوقف هو: تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وفيه فضل كثير وثواب جزيل. قال رسول االله صلى االله 
عليه وآله وسلم: "إذا مات أبن آدم إنقطع عمله إلا عن ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينُتفع به بعد 

  رية بالوقف.موته، وصدقة جارية" وفُسِّرت الصدقة الجا
  



  فصل فيما يعتبر في الوقف
  وهو أمور:

): الصيغة، وهي كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل "وقفت" و" حبّست" ٦٠١الأول(
و"سبّلت" بل و"تصدقت"، إذا أقرن به بعض ما يدل على إرادة المعنى المقصود كقوله: "صدقة مؤبدة لا 

لت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبَّسة أو مسبَّلة تباع ولا توهب" ونحو ذلك، وكذا قوله: " جع
 على كذا".

 ) وقف أو هذه ٦٠٢: لا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية بل تكفي الجملة الاسمية كقوله: "هذا (١مسألة 

  أرضي موقوفة أو محبَّسة أو مسبَّلة".
على صلاة المصلّين وعبادة  : لابد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكاناً ٢مسألة 

المتعبَّدين لم يصر بذلك مسجداً ما لم يكن المقصود ذلك العنوان، والظاهر كفاية قوله: "جعلته مسجداً" 
في صيغته وإن لم يذكر ما يدل على وقفه وتحبيسه وإن كان أحوط، بأن يقول: " وقفت هذا المكان أو 

  هذا البنيان مسجداً أو على أن يكون مسجداً".
: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول ٣مسألة 

المسافرين، والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد 
اً بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة وأشباه ذلك، وبالجملة ما كان محبَّساً على مصلحة عامة، فلو بنى بناء

فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجداً، وكذا لو عين قطعة من الأرض لأن 
تكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذناً عاماً لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، 

  ابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.أو بنى قنطرة وخلى بينها وبين الع
: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنما هو فيما إذا كان أصل البناء والتعمير في ٤مسألة 

المسجد بقصد المسجدية، بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً 
ذا كان له بناء مملوك كدار وخان فنوى أن يكون مسجداً لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النية، وأما إ

) به، وكذلك الحال ٦٠٣وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء صيغة الوقف عليه يشكل الاكتفاء(
في مثل الرباط والقنطرة، فإذا بنى رباطاً في ملكه أو في أرض مباح للمارة والمسافرين ثم خلى بينه وبينهم 

                                                 
) الوقف نوع تعهد من قبل الواقف والذي نسميه بالإيقاع، والظاهر إنه بحاجة إلى مبرز ومظهر، من قول دالٍ عليه عرفاً، أو فعل  ٦٠١(

يهدي إليه عند العرف كذلك، فلو لم يكتمل أركان هذا التعهد، مثل أن يكون الواقف غير قاصد بإنجازه حالياً أو كان متردداً أو لم يتم 
  إظهاره بما يدل عليه عرفاً من قول أو فعل لم يتم.

  ) إذا كانت دلالته عرفاً كافية على إنشاء الوقف. ٦٠٢(
 ) إلا إذا كان دعوة الناس للصلاة فيه كافية عرفاً للدلالة على إنشائه الوقف والمعيار هو ما سبق من كفاية (التعهد) وإظهاره بقول أو ٦٠٣(

  افية.بفعل يدلان عليه دلالة عرفية ك



ذلك في وقفيته على تلك الجهة، بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ  ونزل بعض القوافل كفى
للإجارة ومحلاً للتجارة مثلاً، فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء والنازلين من المسافرين وخلى بينه وبينهم 

  من دون إجراء صيغة الوقف عليه.
ولية فيه خلاف وإشكال لا يبعد : لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف، وفي جريان الفض٥مسألة

  ) خلافه، فلو وقع فضولاً لا يكتفى بالإجازة بل تجدد الصيغة.٦٠٤جرياĔا فيه لكن الأحوط(
: الأقوى عدم إعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والقناطر ونحوها، وكذا ٦مسألة

ونحوها، وأما الوقف الخاص كالوقف على الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء 
) اعتباره فيه فيقبله الموقوف عليهم، وإن كانوا صغاراً قام به وليهم، ويكفي قبول ٦٠٥الذرية فالأحوط (

الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده ، والأحوط رعاية القبول في الوقف العام 
  ب من قبله.أيضاً، والقائم به الحاكم أو المنصو 

: الأحوط قصد القربة في الوقف وإن كان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاص  ٧مسألة
  كالوقف على زيد وذريته ونحو ذلك.

) الوقف القبض، ويعتبر أن يكون بإذن الواقف، وهو في كل مورد ٦٠٦الثاني: مما يشترط في صحة(
  بحسبه .
الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده  وهو الوقف –: القبض في الوقف الخاص ٨مسألة

يتحقق بقبض الموقوف عليهم أو بعضهم، ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات  –وذريته 
اللاحقة، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منهم فيما بعد، فإذا وقف على أولاده 

ثلاثة فقبضوا ثم تولد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه،  ثم على أولاد أولاده وكان الموجود من أولاده
ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض، صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من 

  لم يقبض.
: القبض في الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها يتحقق بقبض المتولي إن ٩مسألة

اً أو بقبض الحاكم الشرعي، والأحوط الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول ، وإن لم جعل الواقف له متولي
يكن قيّم تعين قبض الحاكم، وكذا الحال في الوقف على العناوين العامة كالفقراء والطلبة والعلماء، وهل 

الوقف يكفي قبض بعض المستحقين من أفراد ذلك العنوان العام، بأن يقبض مثلاً فقير من الفقراء في 

                                                 
) هذا الاحتياط حسن، ولكن لا يجب التقيد به، والسبب أن صحة الفضالة مطابقة للأصل مادامت أركان الوقف مكتملة من  ٦٠٤(

الإنشاء والإظهار والرضا من المالك، فلو بنى أحدهم مسجداً على أرض لغيره بزعم أنه وكيل في ذلك ثم ظهر عدم وكالته ولكن المالك 
 د صحة فعله منذ تسليمه المسجد للناس .أجاز الوقفية، يعُتق

 ) وإن كان للقول بأن الرد مفسد للوقف وجه وجيه، وليس القول بأن القبول شرط. ٦٠٥(

 ) قد يقال إن القبض شرط اللزوم وليس شرط الصحة ولذلك فإن النماء المتخلل هو للموقوف عليهم. ٦٠٦(



على الفقراء، أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء، قيل نعم وقيل لا ، ولعل الأول هو الأقوى 
فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى  الفقراء 

  ر وحاج فركبها.إلى فقير فسكنها أو الدابة الموقوفة على الزوّار والحجاج إلى زائ
: لا يكفي في القبض مجرد إستيفاء المنفعة والثمرة من دون إستيلاء على العين، فإذا وقف ١٠مسألة

بستاناً على الفقراء، لا يكفي في القبض إعطاء شيء من ثمرēا لبعض الفقراء مع كون البستان تحت 
  يده.

في المسجد ودفن ميت واحد في : لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة ١١مسألة
  المقبرة.

: لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا كل ولي إذا وقف ١٢مسألة 
  على المولىّ عليه، لأن قبض الولي قبض المولىّ عليه، والأحوط أن يقصد كون قبضه عنه.

العامة، لو جعل الواقف التولية  : فيما يعُتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات١٣مسألة
  لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي قبضه الذي هو حاصل.

: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على ١٤مسألة 
  وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردها ثم يقبضها.

   يده بإذن الواقف بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما مر.نعم، لابد أن يكون بقاؤها في
: لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عيناً في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر، كفى ١٥مسألة 

  ).٦٠٧وتم الوقف من حينه(
ن : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً، وإذا مات الموقوف عليه، فإن كا١٦مسألة 

الوقف على العنوان، يقوم غيره ممن ينطبق عليه العنوان مقامه في القبض، وكذا إذا كان معيّناً وبعده على 
  شخص آخر .

الثالث: مما يشترط في صحة الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: "وقفت هذه البستان 
كذلك وجهان: أوجههما الثاني، إلا إذا   على الفقراء إلى سنة" بطل وقفاً، وفي صحته حبساً أو بطلانه

  علم أنه قصد كونه حبساً.
: إذا وقف على من ينقرض، كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ١٧مسألة 

) وقفاً، فيصح الوقف المنقطع الآخر، بأن يكون ٦٠٨ينقرض غالباً، ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم صح(
  لانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته.وقفاً حقيقة إلى زمان ا

                                                 
 ة اللزوم فالوقف تم من حين الوقف.) بناءً على اشتراطه في الصحة، وأما بناءً على شرطي ٦٠٧(

) في صحته وقفاً إشكال، بلى إنه يصح حبساً إذا عرفنا مراده ذلك، ويصح وقفاً إذا عرفنا أن مراده الصدقة بالمال، وأن كون ذلك  ٦٠٨(
 على أولاده من باب تعدد المطلوب فيرجع بعدهم إلى وجوه البر.



: الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف عنه أو ممنوعيته من جميع ١٨مسألة 
التصرفات وسلب أنحاء السلطنة منه، حتى أنه لا يورث، بخلاف الحبس فإنه باق على ملك الحابس، 

لتصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة، ولو مات المحبّس عليه ترجع ويورث ويجوز له جميع ا
  العين إلى الحابس، ولو مات الحابس تكون لورثته.

: إذا انقرض الموقوف عليه وكان الواقف حياً رجع إليه، ولو مات الواقف يرجع إلى ورثة ١٩مسألة
لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده مثلاً، ثم مات الواقف حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه، ف

الواقف عن ولدين، ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم، ثم انقرضوا يرجع إلى 
  الولد الباقي وابن أخيه، حيث أنه يقوم مقام أبيه فيشاركه عمه لا أن يرجع إلى الولد الباقي فقط.

ع الآخر ما كان الوقف مبنياً على الدوام، لكن كان وقفاً على من : من الوقف المنقط٢٠مسألة 
يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس 
والبيع مثلاً، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض يصح وقفاً بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه 

 مالا يصح، فظهر أن صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث يبطل الوقف رأساً في صورة ويبطل بالنسبة إلى
  ).٦٠٩ويصح في صورتين(

: الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، وإما ٢١مسألة 
نه رأساً ، وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أولاً على مالا يصح الوقف عليه ثم على غيره والظاهر بطلا

  –الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول أو العمل بالوقف بعده، وأما المنقطع الوسط 
فهو بالنسبة إلى  -كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في المبدأ والمنتهى

  إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول يبطل رأساً. شطره الأول كالمنقطع الآخر فيصح وقفاً وبالنسبة
: إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، ٢٢مسألة 

ومرجعه إلى كونه وقفاً مادام لم يحتج إليه فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في منقطع الآخر، وقد مرّ 
  ).٦١٠جة كان ميراثاً وإلا بقي على وقفيته(حكمه، وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحا

الرابع: يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجيء زيد أو شيء 
  ).٦١١غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد، كما إذا قال: "وقفت إذا جاء رأس الشهر" بطل(

                                                 
  قف، فقد يكون وقفه على الكنائس بناءً على تعدد المطلوب.) قد مرَّ التفصيل وأنه يرجع إلى نية الوا ٦٠٩(
) يظهر من بعض الأخبار إنه بمجرد الموت يرجع ميراثاً، ولعله بسبب أن ذات الوقف محدود في مثل هذه الحالة بالحياة، وأن الموت  ٦١٠(

  بذاته حاجة، أو لأنه قد جعل بحيث كان مراده حين حياته فقط، وسبل الاحتياط واضحة.
) إذا كان منافياً لطبيعة العقد، أي كان ينتهي إلى التردد وعدم عقد القلب مما يتنافى وحقيقة العقد، وهذا هو المعيار في المسائل  ٦١١(

 التالية.



قال: "وقفت إن كان اليوم يوم  : لا بأس بالتعليق على شيء حاصل حين الوقف كما إذا٢٣مسألة 
  الجمعة" مع علمه بكونه يوم الجمعة، بل ولو لم يعلم به وكان يوم الجمعة.

: لو قال: "هو وقف بعد موتي" فإن فُهِمَ منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، ٢٤مسألة 
  وإلا بطل.

  ) نفسه لم يصح.٦١٢الخامس: يشترط في صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف. فلو وقف على(
: لو وقف على نفسه وعلى غيره، فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح ٢٥مسألة 

بالنسبة إلى غيره، وإن كان بنحو الترتيب، فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع 
نفسه ثم على غيره كان الأول، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، وإن كان على غيره ثم على 

  من المنقطع الوسط، وقد مرّ حكم هذه الصور.
: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلاً، وشرط أن يقضي ديونه، أو يؤدي ما عليه ٢٦مسألة 

من الحقوق المالية كالزكاة والخمس، أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف من غير فرق بين 
دَيْن أو عينّ ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى ما لو أطلق ال

  مدة معينة، وكذا بين تعيين مقدار المؤونة وعدمه.
  نعم، لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من منافع الوقف بعد ملكه جاز.

الوقف جاز، وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله  : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة٢٧مسألة 
) إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه ٦١٣وعياله وإن كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة(

  حتى تسقط عنه، وإلا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه.
ى حالها وكان الوقف مسلوبة : إذا آجر عيناً ثم وقفها صح الوقف وبقيت الإجارة عل٢٨مسألة 

المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى 
الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم ، فإن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال بأن يؤجره مدة  

يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف فترجع إليه منفعة تلك  كعشرة سنة مثلاً مع شرط خيار الفسخ له ثم
  المدة.

: يجوز استثناء بعض العين الموقوفة لنفسه حين الوقف، كما يجوز استثناء مقدار من منافع ٢٩مسألة 
  العين الموقوفة لحق التولية.

والمدارس  : لا إشكال في جواز انتفاع الواقف في الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد٣٠مسألة 
والقناطر والخانات المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين ونحوها، وأما الوقف على العناوين العامة  
كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلاً في العنوان حين الوقف أو صار داخلاً فيه فيما بعد فإن كان 
                                                 

 ) الظاهر أنه لو وقف على نفسه بطل، أما على عنوان كان هو داخلاً فيه أو أمسى داخلاً فيه بعدئذ فإن الجواز أظهر. ٦١٢(

 عتبر عرفاً أنه وقف على نفسه، أما معه فمشكل.) إن لم يُ  ٦١٣(



ن المنافع ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصته م
المذكور حين الوقف من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه ، ومن ذلك ما إذا وقف شيئاً على ذرية أبيه أو 
جده إذا كان المقصود البسط والتوزيع كما هو الشائع المتعارف، وإن كان المراد بيان المصرف كما هو 

اء والزوار والحجاج والفقهاء والطلبة ونحوها فلا إشكال في خروجه الغالب المتعارف في الوقف على الفقر 
وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروج نفسه، وإنما الإشكال فيما لو قصد الإطلاق والعموم بحيث شمل 
نفسه وأنه هل يجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأول وأحوطهما الثاني خصوصاً فيما إذا قصد دخول 

  نفسه.
: في الأوقاف العامة، لو شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد له،لم ٣١سألة م

  يجز له التصرف إلا بعد إحراز أنه من أهله.
  
  

  فصل في شرائط الواقف والموقوف
يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ 

  على الأقوى.عشراً 
نعم، حيث أن الأقوى صحة وصية من بلغ ذلك  كما يأتي، فإذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي 

  عنه.
: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على ٢٢مسألة 

  الأقوى، وكذا فيما يصح على مذهبه.
وكاً يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه ويمكن : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً ممل٢٣مسألة

قبضه، فلا يصح وقف المنافع ولا الديون ولا وقف مالا يمُلك مطلقاً كالحر، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، 
ولا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما انحصر إنتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو 

قمار، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو وال
الدكان لحرزه أو بيعه، وكذا لا يصح مالا يمكن قبضه كالعبد الآبق والدابة الشاردة، ويصح وقف كل ما 

ت المباحة والأشجار صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلا
  والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها.

: لا يعتبر في العين الموقوفة كوĔا مما ينتفع đا فعلاً، بل يكفي كوĔا معرضاً للانتفاع ولو ٣٤مسألة 
  إلا بعد سنين. بعد مدة وزمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر



  ) من مالي".٦١٤: لا يصح وقف المبهم كما إذا قال: " وقفت بعض أملاكي أو شيئاً (٣٥مسألة 
: المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة فتشمل النماءات ٣٦مسألة 

وإن لم يصح إجارēا  والثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها، والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها،
  ).٦١٥لذلك(

  : يجوز وقف الدراهم والدنانير إن فرض لهما منافع صحيحة شرعية.٣٧مسألة 
: لو ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو أكثر، كأن لم يعلم أنه وقف داره أو دكانه بعد ٣٨مسألة 

  العلم بوقوع عقد الوقف جامعاً للشرائط فالمرجع القرعة.
نت العين مشتركة بين الطلق والوقف، فباع صاحب الطلق حصته، أو كانت العين : لو كا٣٩مسألة 

الموقوفة بين إثنين مثلاً فباع أحدهما حصته لعروض مجوز للبيع عنده، ففي ثبوت الشفعة في الصورتين 
  إشكال .

  فصل في الموقوف عليه
  

ا كان وقفاً على شخص ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : "الوقف الخاص" وهو م
أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته، و"الوقف العام" وهو ما كان على جهة 
ومصلحة عامة، كالمساجد والقناطر والخانات المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء والفقهاء 

  والطلبة والأيتام.
) فلا يصح الوقف ابتداءً ٦١٦جود الموقوف عليه حين الوقف(: يعُتبر في الوقف الخاص و ٤٠مسألة 

على المعدوم ومن سيوجد، بل وكذا على الحمل قبل أن يولد، والمراد بكونه ابتداء أن يكون هو الطبقة 
  الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة.

أو مساوياً للموجود في  بأن يجُعل طبقة ثانية –نعم، لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود 
صح بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له  –الطبقة بحيث لو وجد لشاركه 

  على التشريك أو الترتيب.
وبالجملة: يعتبر في بطلان الوقف على المعدوم أن يكون مستقلاً وابتداءً، وأما لو كان كل منهما تبعاً 

صح، فلو وقف على ولده الموجود ثم على أولاد الولد ثم على زيد، فتوفي ولده للموجود عرضاً أو طولاً في
قبل أن يولد الولد ثم تولد صح الوقف، وكذا لو وقف على ذريته نسلاً بعد نسل وكان له أولاد وأولاد 

  الأولاد فانقرضوا ووصلت النوبة إلى الطبقة الثالثة.
                                                 

 ) إلا إذا تحدد بعدئذ إن لم يكن من التعليق المبطل. ٦١٤(

 ) مرَّ المختار فيها أيضاً. ٦١٥(

  ) هذا هو ا لمشهور وهو موافق للاحتياط، وإن كان الاستدلال عليه مشكل. ٦١٦(



عام وجوده في كل زمان، بل يكفي إمكان وجوده فعلاً : لا يعتبر في الوقف على العنوان ال٤١مسألة 
في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن 
سيوجد، صح الوقف ولم يكن من المنقطع الأول، كما أنه لو كان موجوداً لكن لم يوجد في زمان ثم وجد 

سط بل هو باق على وقفيته فيحفظ غلته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن لم يكن من المنقطع الو 
  يوجد.

) في الموقوف عليه التعيين فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين ٦١٧: يشترط(٤٢مسألة 
  ).٦١٨أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصح(

وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة : لا يصح الوقف على الكافر الحربي والمرتد عن فطرة، ٤٣مسألة 
  فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحماً للواقف.

: لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزناة وقطاع ٤٤مسألة 
الطرق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارēا وخدمتها وفرشها 

  علقاēا وغيرها.وم
  نعم، يصح وقف الكافر عليها.

: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد إنصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر إنه لو  ٤٥مسألة 
كان الواقف شيعياً إنصرف إلى فقراء الشيعة، وإذا وقف كافر على الفقراء إنصرف إلى فقراء نحلته، 

إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر إنه لو كان الواقف سنّياً انصرف إلى فقراء فاليهود إلى اليهود، والنصارى 
أهل السنة. نعم، الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي 

  ) وهكذا.٦١٩والشافعي إلى الشافعي(
رة، كما إذا وقف على فقراء : إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصو ٤٦مسألة 

محلة أو قرية صغيرة، توزع منافع الوقف على الجميع، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن 
لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة فيوزعّ على جماعة معتد đا بحسب مقدار 

في الصورتين إلا مع القرينة على الخلاف، ولو دار الأمر بين المنفعة، ويتساوى الأفراد في التوزيع عليهم 
  ).٦٢٠الاستيعاب وتقليل الحصص، أو عدمه وتكثيرها يعُمل بشواهد الحال(

                                                 
  ) على المشهور وفيه نظر. ٦١٧(
 للفردين. ) إلا إذا كان على وجه الجامع ٦١٨(

  ) هذا وأمثاله يرجع إلى ظروف وملابسات الواقف، وما يفهمه العرف من الألفاظ التي تستخدم في ذلك. ٦١٩(
  ) الظاهر هو العمل بشواهد الحال في كل ذلك، وهي متغيرة ومختلفة من منطقة لأخرى ومن عرف لآخر. ٦٢٠(



كالعدالة أو الاشتغال   –: إذا وقف عيناً على أشخاص بعنوان خاص فيهم راجح شرعاً ٤٧مسألة 
نهم، فهل يجوز أن يؤجرها إلى أن يتحقق العنوان فاتفق عدم تحقق ذلك العنوان في طبقة م –بالعلم مثلاً 

  ).٦٢١أو لا، وجهان ؟ لا يخلو أولهما من رجحان(
وكانوا متفرّقين، لم يقتصر على الحاضرين بل  -كبني فلان-: إذا وقف على فقراء قبيلة ٤٨مسألة 

  ).٦٢٢يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم للإيصال إليهم(
  ب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء بل يقتصر على من حضر.نعم، إذا لم يمكن التفتيش عنهم وصع

 : إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين، ولو وقف على المؤمنين إختص ٤٩مسألة 

  ).٦٢٣بالاثنى عشري لو كان الواقف إمامياً وكذا لو وقف على الشيعة(
الثواب، وكذلك لو وقف في : إذا وقف في سبيل االله، يُصرف في كل ما يكون وصلة إلى ٥٠مسألة 
  وجوه البر.
  : لو وقف على جيرانه فالمرجع العرف .٥١مسألة 
: إذا وقف على أن يُصرف على ميت أو أموات، صرف في مصالحهم الأخروية من ٥٢مسألة 

) أيضاً في إفراغ ٦٢٤الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صُرف(
  ذمتهم.

: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ٥٣مسألة 
  ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث.

: إذا وقف على أولاده، إشترك الذكر والأنثى والخنثى ويكون التقسيم بينهم على السواء، ٥٤مسألة 
  ورهم وإناثهم بالسوية.وإذا وقف على أولاد أولاده، عَمَّ أولاد البنين والبنات ذك

: إذا قال: "وقفت على ذريتي" عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً ٥٥مسألة 
وإناثاً، ويكون الوقف تشريكاً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ويكون على الرؤوس بالسوية، وأما 

د أولادي" فالمشهور أن الأول ينصرف إلى إذا قال: "وقفت على أولادي" أو قال: "على أولادي وأولا
) خلافه ٦٢٥الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد والثاني يختص ببطنين فلا يشمل سائر البطون لكن الظاهر(

  وإن الظاهر منهما عرفاً التعميم خصوصاً في الثاني.

                                                 
  ) بل لا يخلو من قوة إذا كان من قبيل الشرط. ٦٢١(
 اللفظ ظاهراً في الاستيعاب، أما إذا كان ظاهراً في المصرف فلا. ) إذا كان ٦٢٢(

 ) يختلف الأمر حسب عرف الواقف، ولكن اليوم قد استقر المصطلح عليهم حفظهم االله تعالى. ٦٢٣(

  ) مع الاحتمال يمكن صرفه فيها ولكن لا يجب. ٦٢٤(
 ) الظاهر الرجوع إلى العرف الخاص أو العام. ٦٢٥(



بادر منه عند : إذا قال: "وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن" الظاهر المت٥٦مسألة 
  العرف أنه وقف ترتيب فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه.

: إذا قال: "وقفت على ذريتي أو قال على أولادي وأولاد أولادي" ولم يذكر أنه وقف ٥٧مسألة 
تشريك أو وقف ترتيب يحُمل على الأول، وكذا لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية ولم يعلم أنه 

  أو وقف ترتيب.تشريك 
: لو قال: "وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل" يختص الذكور من الذكور في جميع ٥٨مسألة 

  الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث.
  : إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف.٥٩مسألة 

الأقرب فالأقرب إلى الواقف فلا يشارك فتارة: يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى 
  الولد أباه ولا إبن الأخ عمه وعمته ولا إبن الأخت خاله وخالته.

وأخرى: يجعل الترتيب بين خصوص الأباء من كل طبقة وأبنائهم فإذا كانت أخوة ولبعضهم أولاد لم 
م، ويمكن أن يجعل الترتيب يكن للأولاد شيء مادام حياة الأباء، فإذا توفى الأباء شارك الأولاد أعمامه

  على نحو آخر ويتبع فإن "الوقوف على حسب ما يقفها أهلها".
: لو قال: "وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه ٦٠مسألة 

لولده"، فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس 
  إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.و 

: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب ٦١مسألة 
  ).٦٢٦والنجوم والحكمة(

ولا يشمل الزوّار  : لو وقف على أهل مشهدٍ (كالنجف مثلاً) اختص بالمتوطنين والمجاورين٦٢مسألة 
  والمترددين.
: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلاً من أهل البلد الفلاني كبغداد أو غيره من ٦٣مسألة 

  البلدان اختص بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
في تعميره ووضوئه وفرشه وخادمه ولو : لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الاطلاق ٦٤مسألة 

  ).٦٢٧زاد شيء يعُطى لإمامه(
: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره ووضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة ٦٥مسألة 

  المتعلقة بذلك المشهد.

                                                 
  ك منصرف الكلام عرفاً.) إلا إذا كان ذل ٦٢٦(
  ) يرجع الأمر إلى المنصرف فقد يكون الإمام أهم مصرف عند الواقف أو العرف المعتمد عليه. ٦٢٧(



: لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف ٦٦مسألة 
رفه في المجلس للمستمعين، ولو وقف على إمام العصر (عجل االله تعالى فرجه الشريف) يرجع أمره إلى ص

  الحاكم الشرعي.
: لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام فهو لمن انتسب إليه من طرف ٦٧مسألة 

  الأب دون الأم.
يير في الموقوف عليه بإخراج بعض من  : لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغ٦٨مسألة 

كان داخلاً أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، وهل يصح ذلك إذا 
شرط ذلك؟ فالمشهور وهو المنصور جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من يريد صح وجاز 

أيضاً على إشكال، ومثل ذلك لو شرط  )، بل الوقف٦٢٨له ذلك ولو شرط إخراج من يريد بطل الشرط(
  نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد.

نعم، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا 
  إشكال.

: إذا عُلِمَ وقفية شيء ولم يعُلَم مصرفه ولو من جهة نسيانه، فإن كانت المحتملات ٦٩مسألة 
ة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فيقتصر متصادف

على مورد تصادف العنوانين وهو الفقهاء الفقراء، وإن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة  
لمسجد الفلاني أو كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلاء أو لم يدر أنه وقف على ا

المشهد الفلاني ونحو ذلك، يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردداً بين أمرين والتثليث لو كان 
مردداً بين ثلاثة وهكذا، ويحتمل القرعة، وإن كان بين أمور غير محصورة، فإن كان مردداً بين عناوين 

ء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو كما إذا لم يدر أنه وقف على فقرا  –وأشخاص غير محصورين 
كانت منافعه بحكم مجهول المالك،   –سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد وهكذا 

كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو   –فيتصدق đا، وإن كان مردداً بين جهات غير محصورة 
  يصرف في وجوه البر. –ار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام وهكذا المشهد أو القناطر أو إعانة الزو 

: إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة، يملك الموقوف عليهم جميعها مع ٧٠مسألة 
إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد 

ير ذلك، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجها، وفي الشجر والنخل والاحتشاش وغ
ثمرهما، ومنفعة الاستظلال đما، والسعف والأغصان والأوراق اليابسة، بل وغيرها إذا قطعت للإصلاح 

                                                 
) فيه تردد، إذ قد يكون مآل ذلك إشتراط أن يكون الوقف على عنوان يراه فيطبقه على من يرى فيُدخل من يشاء ويخُرج من أراد،  ٦٢٨(

 واالله العالم.



ع وكذا فروخهما وغير ذلك، وهل يجوز تخصيص بعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المناف
  ).٦٢٩دون بعض، فيه تأمل وإشكال(

: يصح اشتراط كل شرط سائغ في الوقف بالنسبة إلى الواقف والعين الموقوفة عليهم وكيفية ٧١مسألة 
  الصرف وكميته وكذا بالنسبة إلى المتولي والناظر.

كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة   -: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها٧٢مسألة 
يمكن تعميرها، أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه، والمدرسة لعدم فخربت ولم 

صرف الوقف في وجه البر، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس  –الطلبة، والقنطرة لعدم المارة 
  تلك المصلحة، ومع التعذر يرُاعى الأقرب فالأقرب منها.

ن المسجدية فتجري عليها أحكامها وكذا لو خربت : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته ع٧٣مسألة 
  ).٦٣٠القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية(

: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا ٧٤مسألة 
استنماؤها فيقسمون بينهم ما وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو دكاناً ونحوها يملكون منافعها، فلهم 

يحصلون منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في 
  القسمة يقسمونه بينهم بالسوية. 

وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، ويتعين لهم ذلك وليس لهم إجارēا. وحينئذٍ فإن كفت 
، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره، وإذا وقع بينهم التشاح في اختيار  لسكنى الجميع سكنوها

الحُجَر، فإن جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن، كان نظره وتعيينه هو المتبع، 
) هي المرجع، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها البعض فليس له مطالبة ٦٣١ومع عدمه كانت القرعة(

باجرة حصته إذا لم يكن مانعاً عنه، بل كان باذلاً له الإسكان وهو لم يسكن بميله واختياره أو  الساكن
لمانع خارجي، هذا كله إذا كانت كافية لسكنى الجميع، وإن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض، 

هم على المهاياة ومع التشاح وعدم المتولي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن، وعدم تسالم
  ) ومن خرج إسمه يسكن وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.٦٣٢لا محيص عن القرعة(

                                                 
بمثابة الوقف على النفس فالأظهر الإشكال فيه وذلك مثل أن يوقف البيت كله الله ولكنه يجعل منفعة سكنى بعض غرفه ) فإذا كان  ٦٢٩(

 لنفسه إما إذا رجع الوقف إلى وقف بعض منافع البيت والباقي منها تكون له فلا إشكال.

ملك المالك الأصلي ممتد زماناً فهو قادر على التصدق به وقفاً ) فيه تأمل، بل المعيار فيه وفي أمثاله من الاعتباريات، العرف، فمادام  ٦٣٠(
هكذا أو غيره، والمفروض أن الملكية زائلة عرفاً عن الأرض إذا غرقت في البحر، أو أصبحت منطقة براكين، أو خربت القرية تماماً بالزلازل، و 

 تزول الوقفية الطارئة عليها، والاحتياط ما عليه المشهور.

 ل، والأقرب المراجعة إلى القضاء لأنه قد يكون من باب تحديد الحق فيرجع إلى الحاكم الشرعي فيه.) فيه تأم ٦٣١(

) وقد يقال إن على الساكن أن  يدفع لمن لم يسكن حقه إذا كان الوقف على أساس الشراكة، إلا إذا كان على أساس المصرف  ٦٣٢(
 فالقرعة هي المرجع.



: الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باقٍ ٧٥مسألة 
بن في على ملك الواقف، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم، في الصوف على الشاة والل

  ).٦٣٣ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط(
: لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي شمل جميع البطون كما أشرنا سابقاً، فمع ٧٦مسألة 

اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو 
  الشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل.المتبع، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك و 

ولو قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً، وأما  
أولاد الأولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم إلا إذا قامت قرينة 

كحكمهم مع الأولاد، وأن ذِكْرَ الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال على أن حكمهم  
  والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأن الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.

: لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،  ٧٧مسألة 
الريب في أن الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمشاهد والقناطر، والخانات كما أنه لا ينبغي 

المعدة لنزول القوافل، والمقابر، والمدارس وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد، بل 
قف الخاص  هو فك ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة، وتسبيل للمنافع على جهات معينة، وأما الو 

كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة   -كالوقف على الأولاد، والوقف العام على العناوين العامة 
فإن كانت وقف منفعة، بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفوĔا بأنفسهم أو  -ونحوها

طلقاً يملكون الرقبة أيضاً ملكاً  بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، فالظاهر أĔم كما يملكون المنافع ملكاً 
غير طلق، وإن كان وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذريته أو الخان لسكنى الفقراء، ففي كونه  
كوقف المنفعة فيكون ملكاً غير طلق للموقوف عليهم، أو كالوقف على الجهات العامة فلا يملكه أحد، 

  لعام فالثاني؟ وجوه.أو الفرق بين الوقف الخاص فالأول والوقف ا
: لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر، كجعل الدار خاناً أو ٧٨مسألة 

دكاناً أو بالعكس. نعم، إذا كان الوقف وقف منفعة، وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في 
نفعة، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الغاية، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي م

  الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً.
كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره، والدار   –: لو خرب الوقف واĔدم وزال عنوانه ٧٩مسألة 

عنوانه، ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة فإن أمكن تعميره وإعادة  –ēدمت حيطاĔا وعفت آثارها 
ونحوها فيه، لزم وتعين. وإلاّ ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيُستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع 

                                                 
 د الشك يعتمد أصالة عدم الدخول في الوقفية.) والمعيار في كل ذلك العرف وعن ٦٣٣(



ونحوه، وجهان بل قولان أقواهما الثاني، والأحوط أن يجعل وقفاً ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب 
  الوقف الأول.

الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء đا، فإن عينّ : إذا احتاجت ٨٠مسألة 
الواقف لها ما يصرف فيها فهو، وإلاّ يصرف فيها من نمائها مقدماً على حق الموقوف عليهم، حتى أنه 

  إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
يملكها أحد كالمساجد والمشاهد  التي قد مر أنه لا –: الأوقاف على الجهات العامة ٨١مسألة 

لا يجوز بيعها بلا إشكال ، وإن آل إلى ما آل، حتى عند خراđا  –والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها 
واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع đا في الجهة المقصودة أصلاً، بل تبقى على حالها فلو خرب المسجد 

) يجز بيعه وصرف ثمنه ٦٣٤ارة عن الطريق الذي يسلك إليه، لم(وخربت القرية التي هو فيها، وانقطعت الم
في إحداث مسجد آخر أو تعميره، هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف وأما ما يتعلق đا من الآلات 
والفرش والحيوانات وثياب الضرايح وأشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع đا، باقية على حالها، ولا يجوز 

كن الانتفاع đا في المحل، الذي أعدّت له، ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له، بقيت بيعها فإن أم
على حالها في ذلك المحل، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع đا في ذلك المحل بقيت 

هله من الحر أو على حالها فيه، ولو فرض إستغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أ
البرد تجعل ستراً لذلك المحل، ولو فرض إستغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها 
فيه إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما 

لمرة جعلت في المصالح العامة، هذا إذا للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يمكن المماثل أو استغنى عنها با
أمكن الانتفاع đا باقية على حالها، وأما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع đا إلا ببيعها وكانت بحيث لو 
بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت، وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي المماثل ثم 

  المصالح حسبما مر.
لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنه لا يجوز إجارēا، ولو غصبها غاصب  : كما٨٢مسألة 

 - كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزاً –واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها 
) المثل. نعم، لو أتلف أعياĔا متلف، الظاهر ضمانه فيؤخذ منه القيمة وتصرف ٦٣٥لم يكن عليه أجرة(

   بدل التالف ومثله.في
: الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد، والأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة  ٨٣مسألة 

كالفقراء وإن كانت ملكاً للموقوف عليهم كما مر، لكنها ليست ملكاً طلقاً لهم، حتى يجوز لهم بيعها 
                                                 

) هذا هو المشهور وفيه تردد، خصوصاً إذا أزيلت الملكية عن سائر الأراضي أو رأى الحاكم الشرعي ضرورة تبديل الوقف، ولكن  ٦٣٤(
 الاحتياط ما ذكره المشهور.

 ) فيه تردد والأقوى وجوب دفع الأجرة. ٦٣٥(



وإنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض  ونقلها بأحد النواقل متى شاءوا وأرادوا كسائر أملاكهم،
  وطرو بعض الطوارئ وهي أمور:

أحدها: فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادēا إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع đا إلا  ببيعها فينتفع 
عليهم، بثمنها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع ويُشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف 

  والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.
الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم 

يمكن بالنسبة إلى منفعة أمثال العين الموقوفة، كما إذا اĔدمت الدار واندرست البستان فصارت عرصة لا 
الانتفاع đا إلا بمقدار جزئي جداً، يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن إذا بيعت يمكن أن يُشترى 

  بثمنها دار أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها.
ن منفعتها بمقدار منفعتها باقية نعم، لو فرض أنه على تقدير بيع العرصة لا يُشترى بثمنها إلا ما يكو 

  على حالها لم يجز بيعها بل تبقى على حالها.
الثالث: فيما إذا علم أو ظن أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلاً أو ينتفع به قليلاً 

  ملحقاً بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر.
) الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج ٦٣٦إذا اشترط(الرابع: فيما 

أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك فإنه لا مانع 
  حينئذٍ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.
ف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، ولا الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلا

  ) ذلك إلا ببيعه فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم.٦٣٧ينحسم(
نعم، لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين 

بملك آخر فيجعل وقفاً ويبقى لسائر   الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك فيُشترى بالثمن عينٌ أخرى أو يبدل
  البطون والطبقات.

: لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة، سواء كان وقفاً خاصاً أو عاماً كالدكاكين ٨٤مسألة 
والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامة، حيث أن المقصود استنماؤها 

ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة بإجارة ونحوها، 

                                                 
اشترط ظاهراً، وكذلك لو كان هذا شرطه ضمنياً، بمعنى علمنا بأنه كان يشترط ذلك لو علم، وأن ) هذا واضح إذا كان الواقف قد  ٦٣٦(

 الوقف مبني على الشرط فإن ذلك يعتبر على الأقوى مثل الشرط المذكور واالله العالم.

  ) وكذلك لو كان هناك ضرر آخر مثل استغلال المنافقين للموقع. ٦٣٧(



على سكنى الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارةّ فإن الظاهر عدم جواز إجارēا 
  ). ٦٣٨في حال من الأحوال(

بعضه الآخر إلى تعمير ولو لأجل توفير  : إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه، واحتاج٨٥مسألة 
) أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض ٦٣٩المنفعة، لا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط(

  الآخر.
: لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين ٨٦مسألة 

الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف والطلق، فيتصديها مالك الطلق مع متولي 
الوقف أيضاً لو تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما 
حصته على أولاده، بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف كما إذا 

) ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا ٦٤٠النصف الآخر على مشهد(وقف نصف داره مشاعاً على مسجد و 
  اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة.

نعم لو وقع الخلاف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة 
  جازت على الأقوى.

قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية : لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا ٨٧مسألة 
). فالأحوط تجديد الإجارة منهم لو أرادوا بقاؤها ٦٤١المدة، وفي صحتها بإجازة البطن اللاحق إشكال(

هذا إذا أجر البطن الأول، وأما لو آجر المتولي فإن لاحظ في ذلك مصلحة الوقف صحت ونفذت 
لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف فنفوذها بالنسبة  بالنسبة إلى سائر البطون، وأما لو كانت

  إليهم من دون إجازēم لا يخلو من إشكال.
  

  فصل في ناظر الوقف ومتوليه
  

مستقلاً أو مشتركاً مع غيره  -دائماً أو إلى مدة–يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه 
  وكذا يجوز جعلها للغير كذلك.

                                                 
تي يجوز đا البيع، مثل شرط الواقف صريحاً او ضمنياً، ومثل تضرر الموقوف عليه مثل صورة التّشاح في ) قد تصح الإجارة للأسباب ال ٦٣٨(

السكنى وما أشبه، أو ضرر الناس كما إذا رأى الحاكم عدم صلاح سكنى الموقوف عليهم في المكان لضرورة أمنية وما أشبه، بل لو قيل 
  بصحة الإجارة مطلقاً لم يكن بعيداً.

 ن كانت مصلحة الوقف أو مصلحة الموقوف عليه تقتضي ذلك وإلا فلا.) إ ٦٣٩(

  مع اقتضاء مصلحة الوقف وعدم إشتراط الواقف صريحاً أو ضمنياً عدم ذلك.)  ٦٤٠(
 ) وإن كان الأوجه الصحة. ٦٤١(



وز أن يجعل أمر التولية بيد شخص بأن يكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، بل : يج٨٨مسألة 
  يجوز التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده وهكذا كل متولي يعين المتولي بعده.

: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما ٨٩مسألة 
مه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد، ولا عزل من جعله متولياً عن التولية، إلا بعد تما

  إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
ا : لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه، وفي اعتبارها فيم٩٠مسألة 

  إذا جعل النظر لغيره قولان أقواهما العدم.
) فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات والمصالح ٦٤٢نعم، الظاهر أنه يعتبر فيه الأمانة والكفاية(

العامة لمن كان خائناً غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف، ومن هنا يقوى 
  فلا يصح تولية المجنون والصبي غير المميز.اعتبار التمييز والعقل فيه، 

: لو جعل التولية لشخص، لم يجب عليه القبول سواءً كان حاضراً في مجلس العقد أو لم ٩١مسألة 
يكن حاضراً فيه ثم بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل 

عده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍ منصوب، ولو قبل بعضهم لم يجب القبول على المتولين ب
التولية فهل له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا قولان لا يترك الاحتياط بأن لا يرفع اليد عن الأمر ولا 

  يعزل نفسه، ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم.
لال كل منهما إستقل ولا يلزم عليه مراجعة : لو شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستق٩٢مسألة 

الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية إنفرد الآخر، وإن صرحّ بالاجتماع ليس لأحدهما 
الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، وحينئذٍ لو مات أحدهما أو 

  اً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخص
: لو عينّ الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف ٩٣مسألة 

من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على 
زاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم، ويجوز أن ينصب وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد م

الواقف متولياً في بعض الأمور وآخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد، وأمر 
حفظها وقسمتها على أرباđا إلى آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه، وللآخر 

مير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما  التصريف، ولو فوّض إلى واحد التع
  كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي.

                                                 
 ) المعيار هو الحفاظ على الوقف ومصلحة الموقوف عليهم بأية وسيلة ممكنة. ٦٤٢(



: لو عينّ الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد من ٩٤مسألة 
  )، ولو لم يذكر شيئاً فالأقرب أن له أجرة المثل.٦٤٣ثله(ذلك وإن كان أقل من أجرة م

: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ٩٥مسألة 
  ذلك عند جعله متولياً.

  نعم، يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة.
للواقف أن يجعل ناظراً على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد إطلاعه على أعماله  : يجوز٩٦مسألة 

لأجل الاستيثاق، فهو مستقل في تصرفاته ولا يعُتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، وإنما اللازم عليه 
ولو لم يحُرز إطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه 

  ) مراعاة الأمرين.٦٤٤مراده فاللازم(
: إذا لم يعين الواقف متولياً أصلاً، فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من ٩٧مسألة 

) ، وأما الأوقاف الخاصة، فالحق أنه بالنسبة إلى ما كان راجعاً إلى مصلحة الوقف ٦٤٥قبله على الأقوى(
تعميره وحفظ الأصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها كالأوقاف العامة توليتها ومراعاة البطون من 

للحاكم أو منصوبه، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي  
هم كتنقية أĔاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف علي

  الموجودين.
) وعدم الوصول إليه توليتها ٦٤٦: في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقده(٩٨مسألة 

  لعدول المؤمنين.
: لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً وبين ما إذا عين ٩٩مسألة 

جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل، أو كان  ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهلية، فإذا
  ففسق كان كأن لم ينصب متولياً.

: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه ١٠٠مسألة 
كفي نصب عدلاً آخر،  وأما لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو ي

  واحد؟أحوطهما الأول وأقواهما الثاني.

                                                 
 ) بشرط قبوله لذلك. ٦٤٣(

  ) بل الظاهر كفاية النظارة والاطلاع لأنه من الأقل والأكثر على الأظهر. ٦٤٤(
ة ) بناءً على عموم ولاية الفقيه لمثل ذلك، وقد يقال بكفاية ولاية المؤمنين مع رضا الناس đم، لأنه من أمورهم التي ترجع إليهم وولاي ٦٤٥(

  بعضهم لبعض واالله العالم.
 ط استيذانه.) بل ومع وجوده وإن كان الأحو  ٦٤٦(



: إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له ١٠١مسألة 
قاصداً أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولي البستان مثلاً 

لك دينه من عائداēا، ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد لتعميرها بقصد أن يؤدي بعد ذ
  أن يؤدي دينه من عائدات موقوفاēا، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.

نعم، لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له ذلك 
  بعد ذلك.

: لو باع المتولي العين الموقوفة ولم يُـعْلَم أن بيعه كان مع وجود المسوِّغ أو لا؟ يحُْكَم ١٠٢سألة م
  بصحته.

  
  فصل فيما يثبت به الوقف

  
تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان وبإقرار ذي اليد أو ورثته، وبكونه في تصرف الوقف 

  ) وكذا تثبت بالبينة الشرعية.٦٤٧لوقف بلا معارض(بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة ا
: إذا أقرّ بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة، يُسْمَعُ منه لكن يحتاج إلى الإثبات ١٠٣مسألة 

بخلاف ما إذا وقع العقد وحصل القبض ثم ادعى أنه لم يكن قاصداً فإنه لا يسمع منه أصلاً كما هو 
  ات.الحال في جميع العقود والإيقاع

: كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،  ١٠٤مسألة 
كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته فيتبع ما لم يعلم 

  خلافها.
أنه قد كان في السابق  : إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، لكن عُلِمَ ١٠٥مسألة 

وقفاً، لم يُـنْتـَزعَ من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلاً، وكذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه 
  نسلاً بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلاً.

بيع وقد اشتراه نعم، لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه قد كان وقفاً إلا أنه قد حصل المسوغّ لل
  سقط حكم يده وينتزع منه، ويلزم بإثبات الأمرين وجود المسوغّ للبيع ووقوع الشراء.

: إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر (قدر نحاس) مثلاً بيد شخص وهو يدعي ملكيته ١٠٦مسألة 
  ) فيجوز الشراء منه.٦٤٨وكان مكتوباً عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك(

                                                 
 ) إذا أفاد ذلك ثقة واطمئناناً، وكذلك كلما أفاد ذلك مثل طراز البناء، ومثل تسجيل العقار في دائرة الأوقاف وما أشبه. ٦٤٧(

  ) إلا إذا كان ذلك مفيداً للثقة بوقفيته. ٦٤٨(



ر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له نعم: الظاه
  خيار الفسخ.

: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف، وإنه قد وقع القبض ١٠٧مسألة 
كتب ليجعله والإقباض، لم يحُْكَم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ، لاحتمال أنه  

  وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً.
: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف ١٠٨مسألة 

عليهم زكاēا وإن بلغت حصة كل منهم حد النصاب، وأما لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر، ففي 
حصته النصاب من الموقوف عليهم لأĔا ملك طلق لهم الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من بلغت 

  بخلاف الوقف العام، وإن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلا بعد قبضه.
كما قبل احمرار   –نعم، لو أعطى الفقير مثلاً حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة 

  ة إذا بلغت حد النصاب.وجبت عليه الزكا -التمر واصفراره
: الوقف المتداول بين الأعراب وبعض الطوائف من غيرهم: يعمدون الى نعجة أو بقرة ١٠٩مسألة 

ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم، ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث، وهكذا، 
  وغير ذلك. الظاهر بطلانه لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم تعيين المصرف

: الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام، أو غيره من المعصومين عليهم ١١٠مسألة 
السلام من صنف خاص، أو أهل بلد، لإقامة مأتمهم، أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة مخصوصة إلى 

، وليست باقية على مشاهدهم عليهم السلام أĔا من قسم الصدقات المشروطة صرفها في جهة معينة
ملك مالكها، ولا يجوز الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة đا، وإذا تعذر صرفها 

  في الجهة المعينة تصرف في سبل الخير.
: يجوز أن يشتري ملكاً من سهم سبيل االله من الزكاة ويجعله مسجداً أو مدرسة أو ١١١مسألة 

جاج أو الفقراء أو نحو ذلك مما فيه مصلحة المسلمين، كما يجوز تعمير ما احتاج مسكناً للزوار أو الح
  إليه، مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو مما مصرفه وجوه البر.

  
  فصل في الحبس وأنواعه

  
: يجوز للإنسان أن يحبّس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، بأن يصرف منافعه فيما ١مسألة 

، فلو حبّسه على سبيل من سبل الخير ومواقع قرب العبادات مثل الكعبة المعظمة والمساجد عيّنه 
والمشاهد المشرفة، فإن كان مطلقاً أو صرح بالدوام فلا رجوع ولا يعود على ملك المالك ولا يوّرث، وإن  



شخص فإن عينّ كان إلى مدة لا رجوع في تلك المدة وبعد انقضائها يرجع إلى المالك، ولو حبّسه على 
مدة أو مدة حياته لزم حبسه عليه في تلك المدة ، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى 
أن تنقضي، وإن أطلق ولم يعينّ وقتاً لزم مادام حياة الحابس، وإن مات كان ميراثاً، وهكذا الحال لو 

  ه وإن لم يوقّت لزم مادام حياة الحابس.حبّس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائ
بأن سلطه على إسكاĔا مع بقائها على ملكه يقال  –مثلاً  –: إذا جعل لأحد سكنى داره ٢مسألة 

له "السكنى" سواء أطلق ولم يعين مدة أصلاً كأن يقول " أسكنتك داري" أو "لك سكناها" أو قدّره 
ة حياتك" أو "مدة حياتي" أو قدره بالزمان كسنة بعمر أحدهما، كما إذا قال: "لك سكنى داري مد

  وسنتين مثلاً.
  نعم، في كل من الأخيرين له اسم يختص به وهو العمرى في أولهما والرقبى في ثانيهما.

) ٦٤٩: يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من(٣مسألة 
زبور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى "أسكنتك الساكن، فالإيجاب كل ما أفاد التسليط الم

هذه الدار" أو " لك سكناها" وما أفاد معناهما بأي لغة كان، وفي العمرى " أسكنتكها" أو "لك 
سكناها مدة حياتك أو حياتي" وفي الرقبى " اسكنتكها سنة أو سنتين" مثلاً، وللعمرى والرقبى لفظان 

ذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيتُ أو بقيتَ أو ما حييتُ أو حييتَ أو ما آخران فللأولى "أعمرتك ه
عشتُ أو عشتَ ونحوها" وللثانية " أرقبتك مدة كذا" وأما القبول فهو كل ما دل على الرضا والقبول من 

  الساكن، وتجري فيها المعاطاة.
  المالك بطلت كالوقف. : يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات٤مسألة 
: هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ٥مسألة 

ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن إستحق مسمى الإسكان ولو يوماً لزم العقد في هذا المقدار، 
  فليس للمالك منعه عن ذلك.

لزائد متى شاء، وفي العمرى المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك نعم، له الرجوع والأمر بالخروج في ا
  لزمت مدة حياة أحدهما، وفي الرقبى لزمت في المدة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها .

: إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه، وجاز له بيعها ولم ٦مسألة 
ار ولا الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، يبطل الإسكان ولا الإعم

  وكذا ليس للمشتري إبطالها. نعم، لو كان جاهلاً كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.
) السكنى ٦٥٠: لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله، كان لورثته(٧مسألة 

المالك، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله، لم يكن لورثته إزعاج إلى أن يموت 
                                                 

 ) في كونه عقداً đذا المعنى تردد، وقد سبق في الوقف ويأتي في الوصية إن شاء االله. ٦٤٩(

 ) هذا فيما إذا لم يكن الظاهر أن مراده سكونته بنفسه وليس تمليكه حق السكن كما في الإيجار. ٦٥٠(



الساكن، بل يسكن طول حياته. ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة 
  .حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته

: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده، والأقرب ٨مسألة
جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه، كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه، بل وكذا دابته إذا  

وكذا لا يجوز كان الموضع معداً لمثلها، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، 
  ).٦٥١أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى(

: كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها، ويختص مورد السكنى ٩مسألة 
  ).٦٥٢بالمساكن، وأما الرقبى ففي كوĔا في ذلك بحكم العمرى أو بحكم السكنى تأمل وإشكال(

  لحق به الشرائط العامة وجميع ما تقدم من الشرائط في الوقف.: يشترط في الحبس وما ي١٠مسألة 
: يجوز أن يجعل مورد الحبس نفس المنفعة مثل ما إذا استأجر شخص داراً من غير شرط ١١مسألة 

  استيفاء المنفعة بنفسه مدة معينة ثم حبس تلك المدة لغيره.
قدم قول المالك إن لم تكن بيّنة في : لو ادعى المالك الحبس، وادعى المحبوس عليه الوقف ي١٢مسألة 

  البين.
  

  خاتمة في الصدقة
  

التي قد تواترت النصوص على ندđا والحث عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة 
وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر "لا صدقة وذو رحم محتاج"، 

لبلاء وقد أبرم إبراماً، وđا يستنزل الرزق، ويقضى الدين، وتخلف البركة، وتزيد وهي دواء المريض، ودافعة ا
في المال، وđا تدفع ميتة السوء والداء والحرق والغرق والهدم والجنون إلى سبعين باباً من السوء، وđا في 

شرورها، ولا أول كل يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم وشروره، وفي أول كل ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة و 
يستقل قليلها فقد ورد: "تصدقوا ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، 
ولا يستكثر كثيرها فإĔا تجارة رابحة" ففي الخبر: " إذا أملقتم تاجروا االله بالصدقة" وفي خبر آخر: "إĔا 

  لصاحبها حتى يلقاه يوم القيامة كجبل عظيم". خير الذخائر"، وفي آخر: " إن االله تعالى يربي الصدقات

                                                 
 ) إلا إذا كان مراده تمليك المنفعة تماماً وهو خلاف الظاهر. ٦٥١(

 ) والظاهر انه مثل العمرى إذا كان الانتفاع ممكناً. ٦٥٢(



: يعتبر في الصدقة قصد القربة ولو نوى الرياء بطل، والأقوى أنه لا يعتبر فيها العقد المشتمل ١مسألة 
على الإيجاب والقبول كما نسب إلى المشهور، بل يكفي المعاطاة فتتحقق بكل لفظ أو فعل من إعطاء 

  ) فيها الاقباض والقبض.٦٥٣اً مع نية القربة، ويشترط(أو تسليط قصد به التمليك مجان
  : تجري في الصدقة الفضولية أيضاً.٢مسألة 
  : لا يجوز الرجوع في الصدقة مع القربة بعد القبض وإن كانت على أجنبي على الأصح.٣مسألة 
ة غير الهاشمي : تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقاً حتى الزكاة المفروضة والفطرة، وأما صدق٤مسألة 

للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة، وأما المفروضة غيرهما كالمظالم والكفارة ونحوها 
  فالظاهر أĔا كالمندوبة وإن كان الأحوط عدم إعطائها لهم وتنزههم عنها.

  : يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه.٥مسألة 
  في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه لكنه لا يخلو عن إشكال.نعم، 

: لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر، ولا الإيمان، بل ولا الإسلام، فيجوز ٦مسألة 
  على الغني وعلى المخالف وعلى الذمي وإن كانا أجنبيين.

  .نعم، لا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين
: الصدقة المندوبة سراً أفضل، فقد ورد: "أن صدقة السر تطفئ غضب الرب" و "تطفئ ٧مسألة 

الخطيئة كما يطفئ الماء النار" و: "تدفع سبعين باباً من البلاء" وفي خبر آخر عن النبي صلى االله عليه 
صدقة فأخفاها ورجل تصدق ب –إلى أن قال  –وآله : "سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

  حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله".
نعم، إذا اēُّم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار đا، 

  ولم يتأكد إخفاؤها، هذا في الصدقة المندوبة وأما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.
  ى المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة.: يستحب اختيار الصدقة عل٨مسألة 
  : يستحب أن يقبّل الإنسان يده بعد التصدق مطلقاً.٩مسألة 
: لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط، بل تجري في كل ما فيه غرض صحيح شرعي إن ١٠مسألة 

  أريد به وجه االله تعالى.
  ).  ٦٥٤صدقة المندوبة يقدم الأول(: لو دار الأمر بين التوسعة على العيال وال١١مسألة 
: يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق فعن مولانا الصادق عليه ١٢مسألة 

السلام: "لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لا وجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً" بل 

                                                 
 ) لعل الشرط هذا هو شرط اللزوم وليس الصحة متأمل. ٦٥٣(

 ) ينبغي أن يدبر المرء أمره بالحكمة، فلكل من التوسعة والصدقة موقعهما، فلا يدور الأمر بينهما عادة. ٦٥٤(



 خطبة له: "من تصدق بصدقة عن رجل إلى في خبر آخر عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قال في
  مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل".

: يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اēاب أو بسبب آخر ١٣مسألة 
  يراث.بل قيل بحرمته ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالم

: يكره رد السائل ولو ظن غناه، بل أعطاه ولو شيئاً يسيراً فعن مولانا الباقر عليه السلام: ١٤مسألة 
"إعط السائل ولو كان على ظهر فرس"، وعنه عليه السلام قال: "كان فيما ناجى االله عز وجل به 

  لخبر".ا –موسى عليه السلام قال: " يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل 
: يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضاً، وربما يقال بحرمة الأول، ١٥مسألة 

ولا يخلو من قوة فعن النبي صلى االله عليه وآله: " من فتح على نفسه باب مسألة فتح االله عليه باب 
السلام: ضمنت على ربي أنه  فقر"، وعن مولانا الصادق عليه السلام قال: " قال علي بن الحسين عليه

لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطر به المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة"، وعن مولانا الباقر عليه 
السلام: "لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد 

هو يظهر غنى لقى االله مخموشاً وجهه يوم القيامة" وفي خبر أحداً، ثم قال عليه السلام: "إنه من سأل و 
آخر: "من سأل من غير فقر فإنما يأكل الخمر". وفي خبر آخر: "من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام 
لقى االله يوم القيامة وليس على وجهه لحم". وفي آخر قال أبو عبد االله عليه السلام: "ثلاثة لا ينظر 

ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الديوث والفاحش المتفحش والذي يسأل الناس وفي يده إليهم يوم القيام
  بظهر غنى".

###########  
  كتاب الوصية

  
وهي إما مصدر "وصى يصي" بمعنى الوصل، حيث أن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال 

أوصى يوصي إيصاء" وهي إما ) بمعنى العهد من "وصّى يوصّي توصية" أو "٦٥٥الحياة، وإما إسم مصدر(
تمليكية أو عهدية، وبعبارة أخرى: إما تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على حق، أو فك ملك، أو عهد 

  )، وتنقسم إنقسام الأحكام الخمسة.٦٥٦متعلق بالغير، أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه(

                                                 
)  هذا هو الظاهر من معنى الكلمة الآن، فهي عهد الإنسان إلى غيره في حياته أو بعد وفاته أو عند غيبته، ولعل عمق معناها: جعل  ٦٥٥(

عهد فيه جانب شغل ذمة الطرف الآخر بعد شغل ذمة الطرف الأول ولكن مراتبه تختلف، وفي الشيء في ذمة الشخص الآخر، وكل عقد و 
الوصية شغل ذمة الآخر أشد مرتبة من شغل ذمة الطرف الأول، بعكس الضمان والكفالة وما أشبه مما يكون شغل ذمة الطرف الأول أشد 

  واالله العالم. 
  عاتق الثاني، حيث ان المطلوب عمل الوصي لا الموصي..) وهذا أيضاً نوع من إلقاء المسؤولية على  ٦٥٦(



ا الوصية بالفك كالعتق ، وأما التمليكية فالمشهور : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول، وكذ١مسألة
 –على وجه الكشف أو النقل  –على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً وعليه تكون من العقود أو شرطاً 

فيكون من الإيقاعات، ويحتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعاً وعليه تكون من الإيقاع 
تلزم الملك القهري، وهو باطل في غير مثل الإرث، مدفوعة: بأنه لا مانع منه الصريح، ودعوى: أنه يس

  ) القهري موجود في مثل الوقف.٦٥٧عقلاً، ومقتضى عمومات الوصية ذلك، مع أن الملك(
: بناءً على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال وقبل وفاته ٢مسألة 

ه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة، لأĔا تمليك بعد الموت فالقبول قبله  على الأقوى ، ولا وج
كالقبول قبل الوصية، فلا محل له، ولأنه كاشف أو ناقل وهما معاً منتفيان حال الحياة، إذ نمنع عدم المحل 

يكونان بعد له، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له، والكشف والنقل إنما 
  تحقق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً. 

: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت، مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور ٣مسألة 
المطلقة والكفارات ونحوها، فيجب المبادرة إلى إتياĔا مع الإمكان، ومع عدمه يجب الوصية đا سواء 

لا لعذر، لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة، وإن لم يجز فيها النيابة فبعد فاتت لعذر أو 
الموت تجري فيها ويجب التفريغ đا بالإيصاء، ويجب ردّ أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة 

ون الناس )، ومع عدم الإمكان يجب الوصية đا، وكذا يجب أداء دي٦٥٨والعارية ومال المضاربة ونحوها(
الحالة ، ومع عدم الإمكان، أو مع كوĔا مؤجلة يجب الوصية đا، إلا إذا كانت معلومة أو موثقة 
بالأسناد المعتبرة، وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية đا، ولا 

  ).٦٥٩متبرع أو أداؤها من بيت المال(فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا، إذا احتمل وجود 
) وإذا كان بعد حصولها لا ٦٦٠: ردّ الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية(٤مسألة 

يكون مبطلاً لها، فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حياة 
طلاً لها لعدم حصول الملكية بعد، وإذا كان بعد الموت وبعد الموصي مع كون الرد أيضاً كذلك يكون مب

القبول لا يكون مبطلاً سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله، وسواء كان قبل القبض أو بعده بناءً 
على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها لعدم الدليل على اعتباره، وذلك لحصول الملكية حينئذٍ 

بالرد، ولا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما أĔا جائزة له فلا تزول 
بالنسبة إلى الموصي، حيث أنه يجوز له الرجوع في وصيته كما سيأتي، وظاهر كلمات العلماء حيث 

                                                 
 وليس من الملك القهري مع وجود سلطة الرد وهي كافية في نفي القهر.)  ٦٥٧(

 ) والمراد بذلك العمل لكي تردَّ إلى أهلها قبل أو بعد موته، بحيث يثق بذلك. ٦٥٨(

  و ما أشبه، أما السبيل الى ذلك فمختلف حسب الظروف.) المعيار هو رد الحقوق إلى أهلها مباشرة أو عن طريق الوصية أ ٦٥٩(
 ) على التفصيل القادم. ٦٦٠(



، كما أن حكموا ببطلاĔا بالرد عدم صحة القبول بعده، لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي
الأمر كذلك في سائر العقود حيث أن الرد بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير ، وكما في 
إجازة الفضولي حيث إĔا لا تصح بعد الرد لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقياً على 

، حيث أن مقتضى )، بل في سائر العقود أيضاً مشكل إن لم يكن إجماع خصوصاً في الفضولي٦٦١إيجابه(
بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد، ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة، 
ثم إĔم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح، وهو أيضاً مشكل على ما ذكروه من  

حال الحياة أو بعد الموت، إلا إذا قلنا أن  ) إذ لا فرق حينئذٍ بين ما كان في٦٦٢كونه مبطلاً للإيجاب(
  الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وأن محلهما إنما هو بعد الموت وهو محل منع.

: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر، صح فيما قبل ٥مسألة 
أو مفروزاً ورد بعضه الآخر، وإن لم نقل وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعاً 

)، لأن مقتضى ٦٦٣بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذٍ بين الإيجاب والقبول(
  القاعدة الصحة في البيع أيضاً إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة.

  ع لم يصح التبعيض.نعم، لو علم من حال الموصي إرادة تمليك المجموع من حيث المجمو 
: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى đا قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من ٦مسألة 

القبول أو الرد، وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلاً إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر 
  ) فيجبره الحاكم حينئذٍ على اختيار أحدهما.٦٦٤عليهم(

) في ذلك، فله ٦٦٥ا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه(: إذ٧مسألة 
القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته وبين 

رض علم الموصي بموته وعدمه، وقيل بالبطلان بموته قبل القبول، وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غ
) ٦٦٦الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته، والقول الأول وإن كان على خلاف القاعدة(

                                                 
 ) أي قبل وفاته. ٦٦١(

  ) ولكن حيث إن الإيجاب لا يزال قائماً مع وجود الموصي في حالة الحياة يصح الحاق القبول به. ٦٦٢(
أو إنعدامه، أما مع وجوده فلا بأس، والظاهر وجوده في ) إنما يبُطل الاختلاف بين الإيجاب والقبول إذا كان سبباً لضعف التراضي  ٦٦٣(

  مثل الحالات المذكورة.
  ) كما إذا توقف تقسيم ملك آخر على قبول أو رد الموصى له، وليس مجرد عدم الانتفاع بالعين التي وصى đا الميت ضرراً عرفاً. ٦٦٤(
وا الوصية، وظاهر الحديث الذي اعتمدوا عليه أن الوصية إنما هي للورثة ) ظاهر المتن كما المشهور أن الورثة إما أن يقبلوا وإما أن يردّ  ٦٦٥(

والقاعدة تساعد ظاهر الحديث، ذلك لأن الوصية ماضية إلا إذا ردها الموصى اليه ولأن الموصى اليه قد مات بعد غيبة فلم يثبت رده، 
الموصي شخصه، وإذا علمنا ذلك فإن الوصية ترجع اليه أو الى فالوصية ماضية وهي لورثته، ولكن ذلك إنما يكون عندما لا نعلم أن مراد 

وارثه، وهذا مفهوم من قضاء علي عليه السلام، لأن القضاء يتم عند الجهالة ومع العلم بأن مراد الوصي شخصه فلا جهالة، على ان ذلك 
 ا تحمل الروايات المخالفة.مفهوم أيضاً من قوله في الحديث المزبور: "إلا أن يرجع في وصيته قبل موته" وعلى هذ

  ) لم يثبت كونه على خلاف القاعدة كما سبق آنفاً. ٦٦٦(



لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له وكون قبول  -بناءً على اعتبار القبول في صحتها –مطلقاً 
اً محل منع صغرىً ) بمنزلة قبوله ممنوع، كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيض٦٦٧الوارث(

وكبرىً لمنع كونه حقاً، ومنع كون كل حق منتقلاً إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به 
من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعاً أيضاً  –الذي لا يصدق كونه من تركته، وعلى ما قوينا 

وت الموصى له لعدم ملكيته في حياة يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل م
) لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة كما هو المشهور، وذلك لصحيحة محمد بن ٦٦٨الموصي(

قيس الصريحة في ذلك حتى في صورة موته في حياة الموصي المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى ولا 
لمشهور عنهما وإمكان حملهما على يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد إعراض ا

)، لأن المعروف بينهم عدم الصحة. نعم، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا ٦٦٩محامل منها التقية(
علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، بل ربما يقال إن محل الخلاف 

كال بما إذا كان موته قبل موت الموصي غير هذه الصورة، لكن الانصراف ممنوع وعلى فرضه يختص الإش
وإلا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته، بقي 

  هنا أمور:
أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الموارث؟ كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل 

) وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة، ٦٧٠وارث أولا؟ وجوه: الشمول(القبول فهل الوصية لوارث ال
  والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل، وكونه الأخبار فلا.

الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح ويرث الراد أيضاً مقدار حصته، أو 
تمامه للقابل، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي تصح بمقدار حصة القابل فقط، أو تصح و 

  ).٦٧١فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل؟ وجوه (
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه أو إليه ابتداءً من الموصي؟ وجهان، 

و ناقلاً فعلى الثاني الثاني، وعلى الأول الأول، ) وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أ٦٧٢أوجههما الثاني(
وفيه أنه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آناً ما ثم إلى وارثه ، بل على الأول يمكن أن 

                                                 
 ) لسنا بحاجة الى قبوله، بل رده هو المبطل ولم يثبت. ٦٦٧(

 ) الملكية الشأنية كافية والإرث سبب لنقلها أيضاً. ٦٦٨(

سلام: ليس بشيء، يحتمل أن يكون مراده ليس ) أو على ما إذا حدد الموصي الوصية بالشخص أو رجع عن وصيته، وقوله عليه ال ٦٦٩(
 الوصية ملزمة للموصي فله ان يرجع عنها.

 ) وهو الأقوى. ٦٧٠(

له ) الأشبه ان الجميع يرثون  وهو الوجه الثاني، على اعتبار أن القبول ليس شرطاً، وردّ الوارث ليس مانعاً وانما المانع هو رد الموصى  ٦٧١(
 د هذا الحكم ظاهراً.شخصياً كما سبق، وعليه يدل مستن

  ) وهو الظاهر من مستند الحكم، أي قضاء الإمام علي عليه السلام. ٦٧٢(



يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حيث موت الموصي لأنه كأنه هو القابل، فيكون منتقلاً إليه من 
  الأول.

: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين الرابع
موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميت ثم إليه أو كونه موجباً 

  ).٦٧٣للانتقال إليه أولاً من الموصي فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه(
) مبنيان ٦٧٤مس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان(الخا

على الوجهين في المسألة المتقدمة فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولاً 
وصية من الموصي ، كما أنه  لا مانع من الانتقال إليها، لأن المفروض أĔا لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج بل

يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه، أما إذا كانت بما 
يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال إلى الميت أولاً، فمشكل لانصراف 

  الأدلة عن مثل هذا.
ن ينعتق على الموصى له فإن قلنا بالانتقال إليه أولاً بعد قبول الوارث، السادس: إذا كان الموصى به مم

فإن قلنا به كشفاً وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه وشارك الوارث ممن في طبقته. ويقدم عيهم مع 
) ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه، وإن  ٦٧٥تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في القبول(

ان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما فينعتق لكن لا يرث ك
  إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث.

لانتقال إلى الوارث من الموصي لا نعم، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم وإن قلنا با
من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم 

  فحينئذٍ ينعتق ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.
  ).٦٧٦العهدية(السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و 

: اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية ويختص بما ٨مسألة 
إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين وأما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء والعلماء أو 

  ذلك أو قيل. للمساجد فلا يعتبر قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات وإن احتمل
ودعوى: أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات،  
كما ترى وقد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاً وإنما يكون الرد مانعاً وهو أيضاً لا يجري في 

                                                 
  ) أوجهها الأول وهو الظاهر من مستند الحكم ومن القاعدة. ٦٧٣(
 ) الوجه هو الأول فيه وفي الشق التالي. ٦٧٤(

 ) إن قلنا بالحاجة الى القبول وهو غير مؤيدّ كما اسلفنا. ٦٧٥(

  ت الوصية شخصية.) إلا إذا كان ٦٧٦(



النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلاً، بل إذا انحصر 
  تبطل.

: الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل ٩مسألة 
يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو 

هر الأقوال، فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة ظاهرة، فإن ظاهر الأفعال معتبر كظا
بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية، 
ويمكن أن يستدل عليه بقوله عليه السلام: " لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت 

يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: " كتبت إليه كتب رجل كتاباً رأسه" ، بل 
بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى به، هل 

د ينفذون كل شيء يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب: إن كان له ول
  يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره".

  : يشترط في الموصي أمور:١٠مسألة 
  الأول: البلوغ، فلا تصح وصية غير البالغ.

نعم، الأقوى وفاقاً للمشهور صحة وصية البالغ عشراً إذا كان عاقلاً في وجوه المعروف للأرحام أو 
  اً لابن إدريس وتبعه جماعة.غيرهم لجملة من الأخبار المعتبرة. خلاف

  الثاني: العقل فلا تصح وصية المجنون.
نعم، تصح وصية الادواري منه إذا كانت في دور إفاقته، وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره، 
ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جنّ لم تبطل، كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته، 

  نما هو حال إنشاء الوصية.فاعتبار العقل إ
  الثالث: الاختيار.

) السفيه، وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو ٦٧٧الرابع: الرشد، فلا تصح وصية(
بعده، وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر đا على الغرماء لتقدم 

  الدين على الوصية.
لا تصح وصية المملوك بناءً على عدم ملكه وإن أجاز مولاه بل وكذا بناءً على ما الخامس: الحرية، ف

هو الأقوى من ملكه، لعموم أدلة الحجر وقوله عليه السلام: "لا وصية للملوك" بناءً على إرادة نفي 
  وصيته لغيره لا نفي الوصية له.

                                                 
) وصيته المالية نافذة إذا كانت قد اصابت موضع الرشد حيث ان الولايه عليه تعني ضبط تصرفاته لكي تكون رشيدة، وهذا هو  ٦٧٧(

 المفروض واما سائر وصاياه فإن لم تكن سفاهته الى درجة إسقاط تصرفاته عرفاً عن الاعتبار فهي نافذة أيضاً.



انعتق وكان المال باقياً في يده  نعم، لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور، ولو أوصى بماله ثم
  صحت على إشكال.

نعم، لو علقها على الحرية فالأقوى صحتها ولا يضر التعليق المفروض، كما لا يضر إذا قال هذا لزيد 
إن متّ في سفري، ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة، وكذا ما  

  كان من هذا القبيل.
من جرح  –لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه السادس: أن 

فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع، للنص الصحيح  –أو شرب سم أو نحو ذلك 
الصريح خلافاً لابن إدريس وتبعه بعض، والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال، وأما الوصية بما 

)، كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ٦٧٨بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها(يتعلق 
ذلك عمداً لا سهواً أو خطأً وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر، وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في 

تصح وصيته سبيل االله، وبما لو مات من ذلك، وأما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال، وهل 
قبل المعافاة؟ إشكال ولا يلحق التنجيز بالوصية. هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث 
صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها، للصحيح المتقدم، مضافاً إلى 

  العمومات.
مع فقد الآخر، ولا تصح مع  : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال١١مسألة 

وجوده، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم مادام حياً، 
وليس له أن يوصي đا لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كل من 

خلافاً لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا   الأب والجد مع وجود الآخر، ولا ولاية في ذلك للأم
كانت رشيدة، وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير 

  الأب والجد وغير الحاكم لم تصح، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما.
صي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الو 

  غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.
  

  فصل في الموصى به
  

تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل، ولا فرق 
ة فعلاً أو قوة، فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة، وتصح بالعبد في العين بين أن تكون موجود

                                                 
  ) فيه تأمل. ٦٧٨(



) كالخمر والخنزير ونحوهما ولا ٦٧٩الأبق منفرداً ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة، ولا تصح بالمحرمات(
 بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش، وأما كلب الصيد فلا مانع
منه، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة 
فيها، ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه، وتصح بالخمر المتخذ للتخليل، ولا 

مين أو كافرين أو مختلفين فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسل
  لأن الكفار أيضاً مكلفون بالفروع.

) ولو ٦٨٠نعم، هم يقرون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً. ولا تصح الوصية بمال الغير(
  ) .٦٨١أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه. نعم، لو أوصى فضولاً عن الغير احتمل صحته إذا أجاز(

كوĔا بمقدار الثلث أو بأقل منه ، فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد : يشترط في نفوذ الوصية  ١مسألة 
 –من نفوذها مطلقاً على تقدير ثبوت النسبة  –إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال، وما عن علي بن بابويه 

شاذ ، ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة، ولو كانت زائدة وأجازها بعض 
ن بعض نفذت في حصة المجيز فقط، ولا يضر التبعيض كما في سائر العقود فلو خلف ابناً وبنتاً الورثة دو 

وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة ولو إنعكس كان 
  له اثنان وثلث من ستة.

عله الشارع له، فلو أوصى : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كوĔا من الثلث الذي ج٢مسألة 
بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت، ولو قصد كوĔا من الأصل أو من ثلثي الورثة 
وبقاء ثلثه سليماً مع وصيته بالثلث سابقاً أو لاحقاً بطلت مع عدم إجازة الورثة، بل وكذا إن اتفق أنه لم 

  ). ٦٨٢للشرع وإن لم تكن حينئذٍ زائدة على الثلث(يوص بالثلث أصلاً لأن الوصية المفروضة مخالف 
  نعم، لو كانت في واجب نفذت لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث.

: إذا أوصى بالأزيد أو تمام تركته ولم يعلم كوĔا في واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد ٣مسألة 
ذا ثبت عدم كوĔا بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت كوĔا على إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إ

بالواجب؟ وجهان، ربما يقال بالأول ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو 

                                                 
  تفاع đا في الأمور المحرمّة أما لو أوصى بالخمر للتعقيم أو بآلات اللهو للوقود أو ما أشبه فلا بأس.للإن)  ٦٧٩(
) لا يسمى هذا وصية ولكن لا بأس đا، مثل أن يقول إذا أنا مت فإنّ قطعة الأرض التي هي لإبني تكون للمسجد ورضي الإبن  ٦٨٠(

  بالمعنى المعروف. بذلك فإنه قد يكون هبة معلقة ولكنها ليست وصية
) لا بأس بصحته فإن أركان الصحة موجودة فيه بعد كون عقد الفضولي قابلاً للتصحيح مع الرضا بصورة عامة وإذا كان العقد  ٦٨١(

  صحيحاً فالإيقاع أولى لأنه أخف  مؤنة.
 ) بان كان على وجه التقييد ومع ذلك ففيه تأمل. ٦٨٢(



جائز وأنه أحق بماله مادام فيه الروح، لكن الأظهر الثاني لأنه مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا  
  ).٦٨٣رج منه كوĔا بالواجب وهو غير معلوم(كانت أزيد من ذلك والخا

نعم، إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل، بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار  
كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك، وشك في أĔا واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي، فإĔا 

ن الخمس والزكاة الواجب منهما والظاهر من كلامه اشتغال ذمته أيضاً تخرج من الأصل، لان الظاهر م
  đما.

: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في إجازته، ٤مسألة 
للأخبار  -كما هو المشهور  –وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان، أقواهما الأول 

باحتمال كونه ذا حق في الثلثين ، فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه كما لا يبعد استفادته من المؤيدة 
الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث، هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي 

إليه بموت الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل 
  أولاً ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول.

: ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضي ٥مسألة 
بان أنه ألف دينار قضي عليهم عليهم بما ظنوه وعليهم الحلف على الزائد، فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم ف

بصحة الإجازة في خمسمائة درهم واحلفوا على نفي ظن الزائد، فللموصى له نصف ألف درهم من 
التركة وثلث البقية، وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم بالزائد، بخلاف ما إذا 

ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد  أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ثم ادعوا أĔم
بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك ، لأن إجازēم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد، ومنهم من سوّى بين 

) أخذاً بظاهر  ٦٨٤المسألتين في القبول، ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول، وهذا هو الأقوى(
المقامات، كما إذا أقر بشيء ثم أدعى أنه ظن كذا، أو وهب أو صالح كلامهم في الإجازة كما في سائر 

أو نحو ذلك ثم أدعى أنه ظن كذا فإنه لا يسمع منه، بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم 

                                                 
لصحة، والوصية بأكثر من الثلث صحيحة ولكنها بحاجة الى إذن الورثة، وكثيراً ما يوصي ) على ان أصالة الصحة لا تنفي شروط ا ٦٨٣(

 الناس بأمل ذلك الاذن الذي يحصل أيضاً كثيراً.

) الأشبه التفصيل بين الموارد كما في كل قضاء، وذلك لأنه إما ان تكون الاجازة على النصف أو على شيء معين، فإن كانت على  ٦٨٤(
كانوا ممن ظاهر وضعه احاطته علماً بالنصف فلا تسمع دعواهم إلا بالبينة، وأما إذا كانوا ممن ظاهر وضعه يدل على عدم النصف مثلاً و 

في مبلغ المال بالدقة، فتكون  –مع عدم علمهم بقدر المال  –علمه بأموال المتوفى فالظاهر هنا ليس بحجة، إذ كلامهم بالنصف ليس ظاهر 
افقة لأصالة عدم الإجازة والقول قولهم، أما إذا كان مورد الخلاف عيناً معلومة مثل اĔم اجازوا داراً ثم قالوا اĔم لم دعواهم بعدم الإجازة مو 

 - كما هو الظاهر من وضع كثير من الورثة  –يكونوا يعلمون قيمتها، فإذا كانت دعواهم صحيحة وكانت إجازēم للدار مقيدة بمبلغها 
 ية وإلاّ فإجازēم نافذة والحمد الله.تسمع دعواهم واجازēم لاغ



في دعواهم، إلا إذا علم كون إجازēم مقيدة بكونه بمقدار كذا فيرجع إلى عدم الإجازة ومعه يشكل 
  ه أيضاً.السماع فيما ظنو 

: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية بل على حال حصول قبض ٦مسألة 
الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة، فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار 

لهما مطلقاً، وإن كانت كثيرة ثم نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصي، ولو زاد كانت الزيادة 
جداً ، وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة والأصل عدم تعلق الوصية 

  ).đ٦٨٥ا، ولكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصية(
يه لا فرق بين  نعم، لو كان هناك قرينة قطيعة على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر، لكن عل

كثرة الزيادة وقلتها ، ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة 
في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة 

و نقصت قيمة تلك العين فصارت الوارث، وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثم زادت التركة أ
  بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلاً.

أنه إذا أتلف  –مثلاً  –) ٦٨٦: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار(٧مسألة 
بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضاً 

وافياً، وذلك بدعوى أن الوصية đما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة 
مشاعة، والأقوى عدم ورود النقص عليهما مادام الثلث وافياً ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو 

  صاً في الوصية بالعين المعينة.في التركة لا وجه له خصو 
: إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج ٨مسألة 

منه الوصية كما يخرج منه الديون، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلاً، وإذا 
)، وكذا إذا ٦٨٧منه بضم ذلك المال نفذت فيها(أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت 

أوصى بكلي كمائة دينار مثلاً، بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما 

                                                 
تبقى حجة بالظاهر منها إطلاقاً وعموماً وما أشبه في حدود الفهم العرفي، فإذا  - كأيةّ وثيقة مكتوبة أو مسموعة أخرى–) الوصية  ٦٨٥(

 امة واالله العالم.تبدلت ظروف أفقدت الظهور العرفي بأي سبب وفي أي بعُد، فإن الوثيقة تفقد اعتبارها ونعود الى الأصول الع

) لو أوصى بمأة دينار عراقي مثلاً ففقد الدينار قيمته السوقية بحيث عرفنا انه ليس مقصود الموصي أصلاً فعلينا إتمام قيمتها بقدر  ٦٨٦(
كان يقصد المالية كل ذلك للفهم العرفي للوثائق (كالوصية)، أما لو لم نتأكد من ذلك وان الموصي    -إذا كان وافياً -ماليتها من بقية الثلث 

من وصيته وليست العين، مثلاً كان يقصد مالية البيت الذي أوصى به وليس ذات البيت حتى تكمل ماليته المفقودة مثلاً بغيره، اقول: لو 
 لم يكن كذلك فالمرجع ظاهر الوصية.

رف مالك الصيد هو مالك الشبكة فيشكل ) شريطة أن تحسب من مال الميت عرفاً، أما إذا انتقلت الشبكة الى الوارث واعتبر الع ٦٨٧(
الأمر، حيث ان الميت لو اوصى بالثلث من مطلق ماله حسب من الثلث أما لو حدد الوصية في غير الشبكة وصيدها فالزيادة لا تحسب 

 .من الثلث، وهكذا لو زادت قيمة دار من دوره أو أرض من أراضيه وكانت الوصية في غيرها لم تحسب الزيادة من الثلث



يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً وإن كان عمداً وصالحوا على الدية ، للنصوص الخاصة ، مضافاً إلى 
  ).نفسه من غيره، وكذا أخذ دية جرحه خطاً، بل أو عمداً(الاعتبار وهو كونه أحق بعوض 

: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين ٩مسألة 
فيما عينه ، ومع الإطلاق، كما لو قال : "ثلث مالي لفلان" كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة فلابد وأن 

   برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.يكون الإفراز والتعيين
: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً يتعلق به الأغراض ١٠مسألة 

العقلائية فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالم، وكذا كل محرّم كتعمير الكنائس ونسخ كتب 
  فيه سفهاً وعبثاً. الضلال ونحوها، وكذا الوصية بما يكون صرف المال

: لو أوصى بما هو جائز عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير جائز عند الوصي كجملة من ١١مسألة 
  المسائل الاختلافية لا يصح للوصي إنفاذها ولو إنعكس الأمر إنعكس.

: لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزاته من الغُسل والصلاة فالأحوط للوصي والولي أن ١٢مسألة 
  .)٦٨٨( اضيا عليه ولا يستقل أحدهما (عن ) الآخريتر 

: إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدَيْن والواجبات المالية، فإن بقي بعد ١٣مسألة 
  ذلك شيء يخرج ثلثه. 

: لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد فإن كانت الجميع ١٤مسألة 
اجبات بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب واجبات مالية أو و 

المالي ومن الثلث في الواجب البدني، فإن وفى الثلث بالجميع نفذت في الجميع وكذا إن زادت عليه وأجاز 
دار من الورثة، وأما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومق

الصلاة ولم يف الثلث đما وكانت أُجرة الصلاة ضعف أُجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما 
ينتقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستيجار الصلاة ثم أوصى 

بة إلى ثلاثة وتوزعت بثلاثة لاستيجار الصوم فإن أجاز الوارث نفذت الوصيتان،وإن لم يجز بطلتا بالنس
على الوصيتين بالنسبة فينقص عن الوصية الأولى اثنان وعن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة وفي 
الصوم اثنان، وإن كانت الجميع تبرعية فإن لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة كما إذا قال: " أعطوا 

زلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد زيداً و عمراً و خالداً كلاً منهم مائة" كانت بمن
النقص على الجميع بالنسبة، وإن كان بينها ترتيب تقديم وتأخير في الذكر، بأن كانت الثانية بعد تمامية 
الوصية الأولى والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا، كما إذا قال: "أعطوا زيداً مائة ثم قال أعطوا عمروا مائة 
                                                 

) ه االله).) من بداية الوصية إلى هنا، كان من العروة الوثقى، أما المسائل التالية حتى آخر الوصية فهي من إضافات المرجع الراحل السبزواري (رحم  
لزوم من فصل مراتب الأولياء في أحكام الموتى من كتاب العروة الوثقى وهناك وافقنا على عدم  ٧) سبق حكم هذا الفرع في المسألة ٦٨٨(

  الاذن وان الاحتياط هنا استحبابي.



 قال أعطوا خالداً مائة" وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل ثم
الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت 

  لغت البواقي وهكذا.الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى والثانية في نصف الموصى به و 
: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيناً خمساً وزكوة، ١٥مسألة 

ومقداراً صوماً وصلاة، ومقداراً لإطعام الفقراء، فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج 
والتبرعي، فإن وفى đما أو لم يف đما وأجاز  من الأصل، فإذا بقي شيء يعين ثلثه ويخرج منه البدني

الوارث نفذت في كليهما، وإن لم يف đما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص 
على التبرعي ، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث فيخرج منه الواجب المالي، فإن 

ب البدني فإن بقي شيء يصرف في التبرعي، حتى إنه لو لم يف الثلث بقي منه شيء يصرف في الواج
  إلا بالواجبات المالية لغت الوصايا الأخيرة بالمرة إلا أن يجيز الورثة.

: لو أوصى بوصايا متعددة متضادة بأن كانت المتأخرة منافيه للمتقدمة كما لو أوصى ١٦مسألة 
ما إذا أوصى بثلثه لشخص وقال: "أعطوا ثلثي لزيد بعد بعين شخصية لواحد ثم أوصى đا لآخر، ومثله 

موتي" ثم قال: " أعطوا ثلثي لعمرو بعد موتي" كانت اللاحقة عدولاً عن السابقة فيعمل باللاحقة، ولو 
أوصى بعين شخصية لشخص ثم أوصى بنصفها مثلاً لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولاً بالنسبة 

  النصف الآخر للأول. إلى نصفها لا تمامها فيبقى
: لو أراد أحد أن لا تقسم تركته بين ورثته إلى مدة معلومة يجعلها حبساً عليهم إلى تلك ١٧مسألة 

  المدة.
: لو كان لشخص عند آخر أمانة وأوصى له أن يصرف ذلك المال في مصرف خاص، ١٨مسألة 

للورثة يرجع في حكمه إلى  يلحظ فيها مراعاة مقدار الثلث أيضاً، ولو خاف الوصي من إظهار ذلك
  الحاكم الشرعي.

: متعلق الوصية إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلاً ملكه الموصى له ١٩مسألة 
وكان له من كل شيء ثلثه أو ربعه مثلاً، وشارك الورثة في التركة  )٦٨٩(بالموت والقبول بناءً على اعتباره

التمليكية، وأما في الوصية العهدية كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع  من حين ما ملكه. هذا في الوصية
تركته في العبادات والزيارات كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميت ، فهو يشارك الورثة حين ما 
 ملكوا بالإرث، فكان للميت من كل شيء ثلثه أو ربعه مثلاً والباقي للورثة، وهذه الشركة باقية ما لم
يفرز الموصى به عن مال الورثة ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصى له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل 
قبل القسمة كان بينهما ولو تلفت من التركة شيء كان منهما ، وإن كان ما أوصى به مالاً معيناً 

                                                 
  ) وعدم الرد بناءً على انه المانع كما سبق.٦٨٩(



إلى إجازēم ، لما عرفت يساوي الثلث أو دونه اختص به الموصى له ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولا حاجة 
سابقاً أن للموصي تعيين ثلثه فيما شاء من تركته، لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام 
الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة đذا 

و الوصي أن يتصرف فيه أنحاء التصرف ، وإن كان المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أ
ما عدا ما عين للوصية غائباً توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة، فإن لم يحصل بيدهم 

  شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثاً ثلث للموصى له وثلثان للورثة.
  

  فصل فيما يشترط في الموصى له
  

في الموصى له الوجود حين الوصية، فلا تصح الوصية للمعدوم ، كما لو أوصى  : يشترط٢٠مسألة 
للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أولمن يوجد من أولاد فلان ، وتصح الوصية للحمل بشرط وجوده 

ورثة حين الوصية وإن لم تلجه الروح وانفصاله حياً، فلو انفصل ميتاً بطلت الوصية ورجع المال ميراثاً ل
  الموصي.

  –: تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملى إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر ٢١مسألة 
  .)٦٩٠(ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على إشكال –كالمصحف والعبد المسلم 

: لا تصح الوصية لمملوك الغير وإن أجاز المالك وتصح لمملوك نفسه ، ولكن لا يملك ٢٢مسألة 
وصى به كالأحرار، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له وإن كان أكثر من قيمته انعتق وكان الم

  الفاضل له، وإن كان أقل ينعتق منه بمقداره وسعى للورثة في البقية.
  

  فصل في الوصي والناظر
  

وصى إليه" : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعين ويقال له: "الم٢٣مسألة 
"الوصي" ويشترط فيه أمور: البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن 
المسلم وإن كان ذمياً قريباً، وهل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد 

  الثاني وإن كان الأول أحوط.
ة الصغير منفرداً وأما منضماً إلى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل : إنما لا تصح وصاي٢٤مسألة 

بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، وليس له الاعتراض فيما 
                                                 

  ) والأشبه العدم لأنه من البر المنهي عنه .٦٩٠(



أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، ولو مات 
  غ فاسد العقل كان للكامل الإنفراد بالوصاية.الصغير أو بل
وصايته، ولو أفاق بعد ذلك  )٦٩١(: لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي بطلت٢٥مسألة 

  لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم.
: لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردها مادام الموصي حياً بشرط أن يبلغه ٢٦مسألة 

رد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه الرد حتى مات لم يكن أثر للرد وكانت ال
الوصاية لازمة على الوصي، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصى إليه وجعله وصياً إلا بعد موت الموصي لزمته 

  الد.عدم الرد مطلقاً خصوصاً في وصية الو  )٦٩٢(الوصاية وليس له ردها وإن كان الأحوط
: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على الاستقلال والانفراد فهو ٢٧مسألة 

وإلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وليس لهما أن يقسّما 
ليهما الاجتماع أو يطلق، الثلث مثلاً وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط ع

  ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع فإن تعذر استبدل đما.
:  لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب إرتفاع وصايته إستقل ٢٨مسألة 

 النصب من . نعم، لو ماتا معاً احتاج إلى)٦٩٣(الآخر ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم
قبله ، فهل اللازم نصب إثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافيا؟ً وجهان أحوطهما الأول وأقواهما 

  الثاني.
  : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه وإلى آخر في غيره ولا يشارك أحدهما الآخر.٢٩مسألة 
صيين، إلا أن وصاية عمرو : لو قال أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو صح ويكونان و ٣٠مسألة 

موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال أوصيت إلى زيد فإن كبر إبني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم 
  فهو وصيي.
: لو ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه ٣١مسألة 

  من يساعده. حسب ما يراه من المصلحة ، وأما لو ظهر منه العجز ضم إليه

                                                 
 لاً ) إذا طالت بقدر شك في شمول دليل الوصاية لمثله، أما إذا زال عقله ثم عاد إليه فالأقرب أنَّ الوصاية تعود إليه إذا كان دليلها شام٦٩١(

ون لمثل حاله، ذلك لأنَّ اشتراط العقل في الأمور ما دامي، فما دام العقل موجوداً يصح التعامل معه وإذا فقد فقد التعامل معه وليس الجن
  مثل الفسخ حتى يؤثر فيما قبله أو بعده فتأمل .

  ) لا يترك في وصية الوالد خصوصاً إذا لزم من رده ايذاءً معتداً به إليه .٦٩٢(
  ذا عرفنا أن الوصاية الى اثنين معناها عدم كفاية الواحد وهذا هو الأقرب الى الفهم العرفي فلا يترك الاحتياط بالضم.) إلا إ٦٩٣(



: إذا لم ينجز الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه وإمضائه ٣٢مسألة 
  .)٦٩٤(بعد موته إلا إذا كان مأذوناً من الموصي في الايصاء

: الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلا مع التعدي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية، ٣٣مسألة 
  تلف فضلاً عما لو أتلف .فيضمن لو 
: لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه ٣٤مسألة 

إلى غيره ، وأما لو أطلق بأن قال: " أنت وصي" من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغواً، إلا إذا كان 
في عرف الأعراب وبعض طوائف الاعجام ، هناك عرف خاص وتعارف يدل على المراد فهو المتبع، كما 

حيث أن مرادهم، بحسب الظاهر، الولاية على أداء ما عليه من الديون واستيفاء ماله على الناس وردّ 
الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر حاكم الشرع من استيجار 

  وها.العبادات وأداء الحقوق والمظالم ونح
نعم، في شموله بمجرده للقيمومة على الأطفال تأمل وإشكال، فالأحوط أن يكون تصدّيه لأمورهم 
بإذن من الحاكم، ولعل المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها، وبالجملة بعد ما كان التعارف هو المدار 

  فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
د موت الموصي ولا أن يفوّض أمر الوصية إلى غيره. نعم، : ليس للوصي أن يعزل نفسه بع٣٥مسألة 

له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلقة بالوصية مما لم يتعلق الغرض إلا بوقوعها من أي مباشر كان، 
  خصوصاً إذا كان مما لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي، ولم يشترط عليه المباشرة.

  ي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر .: لو نسي الوص٣٦مسألة 
: إذا أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصياً أو بطلت وصاية من عينه بموت أو جنون ٣٧مسألة 

أو غير ذلك تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه من المؤمنين من 
  به. )٦٩٥(يوثق

وصي أن يجعل ناظراً على الوصي ووظيفته تابعاً لجعل الموصي ، فتارة من جهة : يجوز للم٣٨مسألة 
الاستيثاق على وقوع ما أوصى به على ما أوصى به بجعل الناظر رقيباً على الوصي وأن يكون أعماله 
بإطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان 

لوصي والاطمئنان التام بأنظار الناظر، يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظر الناظر بأنظار ا
ولا يعمل إلا ما رآه صلاحاً ، فالوصي وإن كان ولياً مستقلاً في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي 

نظره من دون  والنظر، فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصي بالعمل على
                                                 

) أو كان ذلك ظاهر الوصية مثل ان يكون محتوى الوصية بناء الوصي مسجداً فلما قربت من الوصي الوفاة وصّى ببنائه لغيره حيث ٦٩٤(
  ناء المسجد فتم على يد الوصي الثاني فتأمل.أن هدف الموصي لم يكن إلاّ ب

  ) والأحوط ان يكونوا من العدول.٦٩٥(



مراجعة الناظر وإطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول 
  المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول. )٦٩٦(بخلافه على الثاني، ولعل الغالب

ل باعتبار العدالة هنا : يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال والقو ٣٩مسألة 
  لا يخلو من قوة وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد.

: لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفاً مخصوصاً، اقتصر عليه ويكون أمره ٤٠مسألة 
يتعلق بإنفاقه، في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيماً بالنسبة إلى حفظ أمواله وما 

ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها، وعلى نفسه بالإجارة ونحوها، وعلى ديونه 
كان ولياً على جميع ما يتعلق đم مما    -مثلاً -بالوفاء والاستيفاء،ولو أطلق وقال فلان قيم على أولادي 

عروف والإنفاق على من عليهم نفقته كالأبوين كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالم
الفقيرين وحفظ أموالهم واستنمائها، واستيفاء ديوĔم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس 
وكفارة القتل دون الدية فإĔا في العمد والخطأ على العاقلة، وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس 

  وغيره ذلك. نعم، في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محله إن شاء االله تعالى.إذا تعلق بمالهم 
: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على ٤١مسألة 

  الوصي كالوصية بالمال.
عادة أمثاله ونظرائه، : ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير فيطعمه ويلبسه ٤٢مسألة 

فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو إدعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي 
بيمينه، وكذا لو إدعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم، لو اختلفا في دفع المال إليه بعد 

  ينة على الوصي .البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والب
: يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنياً أو ٤٣مسألة 

فقيراً، وإن كان الأحوط الأولى للأول التجنب ، وأما الوصي على الأموال فإن عين الموصي مقدار المال 
جرة الوصي واستلزم أخذ الأجرة، أما الزيادة الموصى به، وطبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئاً لأُ 

عن المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أوعيناً معيناً من تركته 
أو مقداراً من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقداراً أو إطعام خمسين 

د ساوى المال مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئاً لنفسه لزم أحد الأمرين فقيراً بخمسين درهماً، وق
المذكورين لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه، حيث أن مرجع هذه الوصية إلى الإيصاء إليه بأن يتولى أمور 
 الوصية تبرعاً وبلا أجرة، فهو كما لو نص على ذلك، والوصي قد قبل الوصاية على هذا النحو فلم

                                                 
  ) يختلف باختلاف الناس، والاحتياط لا يترك في الأخذ بالثاني.٦٩٦(



شيئاً، وإن عين المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان، كان حاله حال متولي  )٦٩٧(يستحق
الوقف في أنه لو لم يعين له جعلاً معيناً جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، وذلك كما إذا أوصى بأن 

المساجد، وكذا لو أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيناً من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير 
  يعمر المسجد الفلاني من ماله أو من ثلثه.

: الوصية جائزة من طرف الموصي فله أن يرجع عن وصيته مادام فيه الروح وتبديلها من ٤٤مسألة 
أصلها أو من بعض جهاēا وكيفياēا ومتعلقاēا ، فله تبديل الموصى به كلاً أو بعضاً وتغيير الوصي 

  وغير ذلك.والموصى له 
ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل 
الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصية بحالها، وكذلك 

وعين إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف 
مصارف أخرى، وهكذا وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية 

  على الأطفال.
: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، وهو كل لفظ دال عليه بحسب متفاهم العرف بأي ٤٥مسألة 

وها، وبالفعل وهو إما بإعدام لغة كان، نحو: رجعت عن وصيتي أو أبطلتها وعدلت عنها أو نقضتها ونح
موضوعها كإتلاف الموصى به وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، وإما بما 
يعد عند العرف رجوعاً وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه كما إذا وكل شخصاً على بيعه أو وهبه ولم 

  يقبض بعد.
تبقى على حالها ويعمل đا ما لم يرجع الموصي وإن طالت المدة، : الوصية بعدما وقعت ٤٦مسألة 

يحكم ببقائها وعدم الرجوع، لكنه  - ولو للشك في كون لفظ أو فعل رجوعاً   –ولو شك في الرجوع 
فيما إذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل đا بعد موته في أي 

، فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا ولم يتفق موته في ذلك  زمان قضى االله عليه
السفر أو عن ذاك المرض بطلت تلك الوصية واحتاج إلى وصية جديدة، ولا ريب أن الغالب في الوصايا 
ولا سيما ما تقع عند المسافرة إلى البلاد البعيدة بالطرق الغير المأمونة كسفر الحج ونحوه وفي حال 

مراض الشديدة وأمثال ذلك قصر نظر الموصي إلى موته في ذلك السفر وفي ذلك المرض، وقد يصرحّ الأ
بذلك وقد يشهد بذلك ظاهر حاله بحيث لو سأل عنه إذا رجعت عن هذا السفر سالماً أو طبت عن 

ن نظر هذا المرض إن شاء االله تعالى وبقيت مدة مديدة هل تعمل đذه الوصية؟ يقال: لا ، لابد لي م
                                                 

) بالرغم من أن الوصية ليست عقداً إلا أĔا كسائر التعهدات تخضع لقصد الطرفين وطريقة توافقهما، فإن كان قبول الوصي للوصية ٦٩٧(
لم قبولاً مجانياً فلا حق له في الأجرة، وإن كان قبولاً بثمن وأجر فله ذلك، وإن لم يكن قصد ولا اطلاق في الكلام نرجع الى العرف، فإن 

  يكن فنرجع الى الاصول والأصل إحترام حق كل عامل إلا إذا تنازل عنه واالله العالم.



جديد ووصية أخرى، وحينئذٍ يشكل العمل بالوصايا الصادرة عند الإسفار وفي حال الأمراض 
عدم رجوع الموصي وعدم نسخها بوصية أخرى، خصوصاً مع طول المدة إلا إذا علم  )٦٩٨(بمجرد

كما   بالقرائن وظهر من حاله أن عدم الايصاء الجديد منه إنما هو لأجل الاعتماد على الوصية السابقة،
  إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصية وتكرر منه ذكرها عند الناس واشهادهم đا.

: لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من ٤٧مسألة 
ال فهي  الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال، وأما الوصية بالم

كسائر الدعاوى المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين، وتمتاز بين 
  الدعاوى المالية بأمرين:

أحدهما: أĔا تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل الأربع ولم تنظم اليمين فتثبت ربع الوصية 
  تمامها بأربع.بواحدة ونصفها باثنين وثلاثة أرباعها بثلاث و 

ثانيهما: أĔا تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ولا 
  تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.

: إذا كانت الورثة كباراً وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي أو بأن ٤٨مسألة 
ت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل đا أخذاً بإقرارهم، ولا يحتاج إلى بينة، يصرف على الفقراء مثلاً تثب

وإذا أقر đا بعضهم دون بعض فإن كان المقرّ اثنين عادلين تثبت أيضاً في التمام لكونه إقراراً بالنسبة إلى 
لى حصة المقر خاصة بالنسبة إلى غيره فلا يحتاج إلى بينة أخرى ، وإلا تثبت بالنسبة إ )٦٩٩(المقرّ وشهادة

  أخذاً بإقراره وأما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة.
نعم، لو كان المقرّ عدلاً واحداً وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع 

ة وفي إقرار المقر في ثبوت التمام ، بل لو كان المقر امرأة تثبت في ربع حصة الباقين إن كانت واحد
نصفها إن كانت اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاثة وفي تمامها إن كانت أربع، وبالجملة بعدما كان 

  المقر من الورثة شاهداً بالنسبة إلى حصة الباقي كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به.
صاية من يدعي الوصاية ولا : إذا أقرّ الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي فليس له إنكار و ٤٩مسألة 

  يسمع منه هذا الإنكار كغيره.
نعم، لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد 
والمشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك، كان لكل من يعلم بكذب من 

منه الخيانة، الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة ، يدعي الوصاية خصوصاً إذا رأى 
  لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيّان.

                                                 
  ف ببقاء ما كان على ما عليه استصحاباً حتى يتم رده واالله العالم.) الظاهر عند عدم وجود قرائن من أي طرف يحكم العر  ٦٩٨(
  ) ان هما شهدا، فإن للشهادة شروطها الخاصة التي ليست للإقرار والا فايضاً يثبت في نصيبهما فقط.٦٩٩(



نعم ، فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره واختصاص حق الدعوى به مقدماً 
  على غيره.
لى موته كما إذا قال أعطوا فلاناً : إذا تصرف الإنسان في مرض موته فإن كان معلقاً ع٥٠مسألة 

بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلاً لفلان بعد موتي ونحو ذلك فهو 
وصية، وقد عرفت أĔا نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث وفي الزائد موقوف على إجازة 

الموت أو في حال الصحة، وإن كان منجزاً بمعنى كونه غير الورثة ، كالواقعة في مرض آخر غير مرض 
معلق على الموت، وإن كان معلقاً على أمر آخر فإن لم يكن مشتملاً على المجانبة والمحاباة كبيع شيء 
بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملاً على المحاباة بأن لم يصل ما 

إليه، سواء كان مجاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة الغير المعوضة أم لا كالبيع بأقل من يساوي ماله 
ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك، ففي نفوذه مطلقاً أو  

عروفان أقواهما الأول كما كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان م
  في كتاب الحجر. )٧٠٠(مرّ 

: إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت، فإن وفى الثلث đما لا إشكال ٥١مسألة 
في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، وإن لم يف đما فعلى المختار من إخراج المنجزة من الأصل يبدأ đا 

علقة من ثلث ما بقي ، وأما على القول الآخر فإن أمضى الورثة تنفذان معاً فتخرج من الأصل وتخرج الم
  فإن بقى شيء يصرف فيه المعلقة. )٧٠١(وإن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ويبدأ أولاً بالمنجزة

: لو أوصى بالقسط أو النصيب، أو القليل أو الكثير ، فإن علم المراد ولو بالقرينة المعتبرة ٥٢مسألة 
ل đا، وإلا فيؤخذ بما يصدق عليه ذلك العنوان عرفاً، وكذا لو أوصى بالجزء أو السهم، وكذا مثل يعم

  الوصية بالمتاع في الصندوق أو السفينة.
  

  كتاب الأيمان والنذور
  

  اليمين: هو الحلف باالله تعالى لترك فعل فيما مضى أو عدم إتيان فعل فيما يأتي.
  ويطُْلَق عليه القَسَمَ أيضاً.

  وهو على أقسام :

                                                 
  ) وسوف نتحدث ثمة عن رأينا إن شاء االله تعالى .٧٠٠(
  ) إن لم يفهم غير ذلك بالقرائن وقد يفهم التساوي .٧٠١(



الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال ، كما يقال: " 
  واالله جاء زيد بالأمس" أو " هذا المال لي".

الثاني: يمين المناشدة، وهو ما يقرن به الطلب والسؤال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود،  
اسئلك باالله أن تعطيني كذا"، ويقال للقائل : "الحالف" و" المقسم" وللمسؤول " كقول السائل: "

  المحلوف عليه" و" المقسم عليه" والأدعية المأثورة وغيرها مشحونة đذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد، وهو ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في 

  تقبل ، كقوله: "واالله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان" مثلاً.المس
ولا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول ولا يترتب عليه شيء، سوى الإثم لو كان كاذباً في إخباره 
عن عمد وهي المسماة بيمين الغموس التي في بعض الأخبار عدت من الكبائر، وفي بعضها أĔا تدع 

ل إĔا سميت بالغموس لأĔا تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وكذا لا ينعقد الديار بلاقع، وقد قي
القسم الثاني ولا يترتب عليه شيء من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في 

  حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
ب برهّ والوفاء به ويحرم حنثه وأما القسم الثالث: فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ويج

  ويترتب على حنثه الكفارة.
: لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، وفي انعقاده بالكتابة ١مسألة 

  إشكال ، والظاهر أنه لا يعتبر فيه العربية خصوصاً في متعلقاته.
" االله" جل شأنه، أعني ذاته المقدسة إما بذكر : لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو ٢مسألة 

إسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطُلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف 
والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: ومقلب القلوب والأبصار،  والذي نفسي بيده ، 

، وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه والذي فلق الحبة وبرء النسمة
تعالى وفي حق غيره لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله والرب والخالق 
والبارئ والرازق والرحيم، ولا ينعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر وإن نوى 

  ) فلا يترك الاحتياط.٧٠٢لف بذاته المقدسة على إشكال(الح
: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باالله تعالى لا بغيره، فكل ما صدق عرفاً أنه قد ٣مسألة 

حلف به (ينعقد اليمين به)، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: وحق االله، وبجلال االله، وعظمة االله، وكبرياء 
  قدرة االله، وعلم االله، ولعمر االله .االله، بل وبقوله: و 

                                                 
 ) مع صدق اليمين باالله سبحانه لا إشكال فيه. ٧٠٢(



)؟ ٧٠٣: يعتبر في اليمين القربة بمعنى كوĔا مضافاً إلى االله تبارك وتعالى، وهل يفسدها الرياء(٤مسألة  
  فيه إشكال.
: لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول: واالله، أو باالله، أو تاالله ٥مسألة 

صيغتي القسم والحلف كقوله: أقسمت باالله، أو حلفت باالله، انعقد أيضاً. نعم لا لأفعلن، بل لو أنشأه ب
  يكفي لفظا أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

: لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى االله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس ٦مسألة 
  ف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.المقدسة المعظمة ولا بالقرآن الشري

: لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن يقول: "زوجتي طالق وعبدي حرّ إن فعلت كذا أو ٧مسألة 
إن لم أفعل كذا"، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث، ولا في ترتب إثم أو  

اليمين بالبراءة من االله أو من رسوله صلى االله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من كفارة عليه ، وكذا 
الأئمة بأن يقول مثلاً: "برئت من االله أو من دين الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا" فلا يؤثر في 

بين الصدق  ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه ، نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه من غير فرق
والكذب والحنث وعدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال: "يا يونس لا 
تحلف بالبراءة منّا فإن من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً برء منّا"، وفي خبر آخر عن النبي صلى االله 

رسول االله صلى االله عليه وآله: ويلك إذا  عليه وآله: " أنه سمع رجلاً يقول أنا برئ من دين محمد، فقال
برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه رسول االله صلى االله عليه وآله حتى مات" بل 
الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر االله تعالى شأنه ، ومثل اليمين 

  و لم يترك كذا فهو يهودي أو نصراني مثلاً.بالبراءة أن يقول: إن لم يفعل كذا أ
: لو علق اليمين على مشية ا الله بأن قال: " واالله لأفعلن كذا إن شاء االله" وكان المقصود ٨مسألة 

) كان المحلوف عليه فِعْلَ ٧٠٤التعليق على مشيئته تعالى لا مجرد التبرك đذه الكلمة لم تنعقد إلا إذا(
إذا علق على مشيئة غيره بأن قال واالله لأفعلن كذا إن شاء زيد مثلاً واجب أو ترك حرام، بخلاف ما 

فإĔا تنعقد على تقدير مشيئتة ، فإن قال زيد أنا شئت أن تفعل كذا انعقدت وتحقق الحنث بتركه، وإن 
) وكذلك الحال لو علق على شيء آخر ٧٠٥قال لم أشأ لم تنعقد، وكذا لو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ(

ئة، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك غير المشي
  التقدير.

                                                 
 ) إذا صدق عليه اللغو في اليمين فإĔا لاغية، وإلا فالأظهر لزومها عليه . ٧٠٣(

 ) إذا كان ذلك سبباً لانعقاد العزم على اليمين وعدم التردد فيه فهو ماضٍ وإلا فلا. ٧٠٤(

 نعدم موضوع اليمين.) فبعد الفحص وعدم العلم وإجراء أصالة عدم المشيئة ي ٧٠٥(



: يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو ٩مسألة
لقصد، وكذا لا يصح من أدواراً ولا المكره ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب ل

  المحجور فيما حجر عليه.
: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، ولا يمين المملوك مع ١٠مسألة 

منع المالك، إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك  
ك حل اليمين وارتفع أثرها، فلو حنث لا كفارة عليه ، وهل يشترط إذĔم كان للأب أو الزوج أو المال

ورضاهم في انعقاد يمينهم حتى أنه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها، 
أو لا بل كان منعهم مانعاً عن انعقادها، وحلهم رافعاً لاستمرارها فصحت وانعقدت في الصورتين 

  تين؟ قولان أحوطهما ثانيهما بل لا يخلو من قوة.المزبور 
: لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو ١١مسألة 

مكروه ، وفي عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه، وأما المباح 
فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية المتساوي الطرفين في الدين وفي نظر الشرع 

الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه 
المرجوح ، وأما إذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلاً أو تركا قولان أشهرهما 

  ما او لهما ولا يخلو من قوة .أو أحوطه
: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحاً ، ١٢مسألة 

  ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.
نه بعد اليمين : إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدوراً ثم طرأ العجز ع١٣مسألة 

  إنحلت اليمين، ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف.
: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء đا وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفارة بحنثها ، ١٤مسألة 

حنث والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمداً فلو كانت جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا 
  ولا كفارة.
: إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة والصوم، فإن عين له وقتاً تعين وكان الوفاء đا ١٥مسألة 

بالإتيان به في وقته وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء đا 
ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له بإيجاده في أي وقت كان ولو مرة وحنثها بتركه بالمرة ، 

التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت ، وإن كان متعلقها الترك  
كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان، فإن قيده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرة في 

اه التأبيد مدة العمر فلو أتى به مدة ولو مرة في أي زمان كان تحقق ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتض
  الحنث.



: إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم سواء كان مقيداً بزمان كصوم يوم من ١٦مسألة 
شعبان، أو مطلقاً من حيث الزمان، لم يكن له إلا حنث واحد، فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الإتيان 

لوقت المعين أو مدة العمر ولو مرة لا مخالفة ولا حنث، ومع تركه بالمرة تحقق الحنث الموجب للكفارة، في ا
وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق، سواء كان مقيداً بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان 

ا اليمين إنما هو بترك ذلك في يوم الجمعة، أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقاً، لأن الوفاء đذ
العمل بالمرة وحنثها بإيقاعه ولو مرة، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلا بالمرة 
الأولى فلا تتكرر الكفارة، وهذا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في مثل ما إذا حلف على أن يصوم كل 

وم في كل جمعة مثلاً، فهل يتكرر الحنث والكفارة إذا ترك الصوم خميس، أو حلف على أن لا يأكل الث
في أكثر من يوم، أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة، أم لا بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى فلا 

  حنث بعدها، قولان: أحوطهما الأول وأشهرهما الثاني.
أو كسوēم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة : كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ١٧مسألة 

  أيام، وسيجيء تفصيلها وما يتعلق đا من الأحكام في كتاب الكفارات إن شاء االله تعالى.
: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل، وتتأكد الكراهة ١٨مسألة 

م: "لا تحلفوا باالله صادقين ولا كاذبين فإنه في الأول، ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلا
يقول عز وجل ولا تجعلوا االله عرضة لإيمانكم". وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام : "اجتمع الحواريون 
إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي االله أمركم 

   كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا باالله كاذبين ولا صادقين".أن لا تحلفوا باالله
نعم، لو قصد đا رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذبا، ففي خبر 
زرارة عن الباقر عليه السلام: "إنما نمر بالمال على العشارين فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا 

نا إلا بذلك ، فقال: إحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد" بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع يرضون م
ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، لكن إذا كان ملتفتاً إلى التورية ويحسنها 

  ) لو لم يكن الأقوى أن يوري، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.٧٠٦فالأحوط(
: الأقوى أنه يجوز الحلف بغير االله في الماضي والمستقبل وإن لم يترتب على مخالفتها اثم ولا ١٩مسألة 

  كفارة كما أنه ليس قَسَماً فاصلاً في الدعاوى والمرافعات.
  ) تحقق الحلف.٧٠٧: لو نذر أن لا يحلف أبداً، فحلف على فعل شيء أو تركه يشكل(٢٠مسألة 
ثم تبدل رأيه إلى عدم الجواز كذلك   -اجتهاداً أو تقليداً  –بالفارسي مثلاً  : لو أنشأ الحلف٢١مسألة 

  ).٧٠٨كان حلفه صحيحاً(
                                                 

 ) ولكن الأظهر عدم وجوđا وبالذات إذا كان مظنة الفضح. ٧٠٦(

 ) وإن كان الأحوط ذلك. ٧٠٧(



  : لو حلف صحيحاً، ثم زال عقله بالإغماء ونحوه، فصحى الظاهر بقاء حلفه وعدم زواله.٢٢مسألة 
  

  النذر وأحكامه
  

رد النية بل لابد من الصيغة وهي النذر هو الالتزام بعمل الله تعالى على نحو مخصوص. ولا ينعقد بمج
ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك الله تعالى كأن يقول: "الله عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب 
الخمر" مثلاً، وهل يعتبر في الصيغة قول (االله) بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة  

فكل ما دل على الالتزام بعمل الله جل شأنه يكفي في الانعقاد،  كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني
  بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصاً لمن لم يحسن العربية.

: لو اقتصر على قوله: "عليَّ كذا" لم ينعقد النذر وإن نوى في ضميره معنى الله، ولو قال: ١مسألة 
) فلا يترك ٧٠٩أو "الله عليَّ نذر صوم يوم" مثلاً لم ينعقد على إشكال("نذرت الله" أن أصوم مثلاً 

  الاحتياط.
: يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد ٢مسألة 

السكران بل ولا نذر الصبي وإن كان مميزاً وبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدواريا حال دوره، ولا المكره ولا 
الغضبان غضباً رافعاً للقصد، وكذا السفيه إن كان المنذور مالاً ولو في ذمته، والمفلس إن كان المنذور من 

  المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء.
: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج، ولو نذرت بدون إذنه كان له حلّه ، كاليمين وإن كان ٣مسألة 
الها ولم يكن العمل به مانعاً عن الاستمتاع đا، ولو أذن لها في النذر فنذرت عن إذنه، إنعقد متعلقاً بم

) ٧١٠وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به، وهل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد فلا ينعقد(
  ال.بدونه، أو ينعقد وله حلّه، أو لا يشترط بالإذن ولا له حلّه فيه؟ خلاف وإشك

  والأحوط أن يكون بإذنه، ثم بعد ذلك لزم وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء.
: النذر إما نذر برّ ويقال له: "نذر المجازات"، وهو ما علق على أمر، إما شكراً لنعمة دنيوية ٤مسألة 

فاعاً لبلية، كأن أو أُخروية، كأن يقول إن رزقت ولداً وإن وفقت لزيارة بيت االله فلله عليَّ كذا، وإما استد
يقول: إن شفى االله مريضي فلله عليَّ كذا، وإما نذر زجر وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجراً 
للنفس عن ارتكاđما، مثل أن يقول: إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله عليَّ كذا، أو على ترك 

فريضة أو نافلة الليل فلله عليّ كذا، واجب أو مستحب زجراً لها عن تركهما، مثل أن يقول: إن تركت 
                                                                                                                                            

  ) فيه تردد. ٧٠٨(
 ) والإشكال ليس كافياً لرد إطلاقات وعمومات النذر الشاملة لمثل هذه الصيغة عرفاً. ٧٠٩(

 لا، وإن كان الأشبه الاشتراط.) إذا كان Ĕيه سبباً لمرجوحية المنذور فالأمر واضح وإلا ف ٧١٠(



وإما نذر تبرع وهو ما كان مطلقاً ولم يعلق على شيء. كأن يقول: الله عليَّ أن أصوم غداً، لا إشكال ولا 
  خلاف في انعقاد الأولين، وفي انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد.

ولا يعلم به الناذر ثم علم به بعد  : لو كان النذر مشروطاً، وحصل الشرط قبل إنشاء النذر٥مسألة 
إنشائه لا ينعقد النذر، وهل يجري ذلك فيما لو علّق النذر بما هو مطلوب له مطلقاً كشفاء مريض أو 

  ).٧١١قدوم مسافر وحصل ذلك قبل إنشاء النذر؟(
 – سواء كان معلقاً أو مشروطاً، شكراً أو زجراً، أو كان تبرعاً  –: يشترط في متعلق النذر ٦مسألة 

أن يكون مقدوراً للناذر، وأن يكون طاعة الله تعالى صلاة أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو عتقاً ونحوها مما 
يعتبر في صحتها القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصح التعرّف به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة 

كتجهيز الموتى إذا تعلق بفعله، وفي كل   المرضى وغيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائياً،
حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه، وأما المباح كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحاً،  
كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما 

إذا صار متعلق النذر فعلاً أو تركاً بسبب اقترانه ببعض العوارض  لا إشكال في عدم الانعقاد فيما
مرجوحاً ولو دنيوياً، وأما إذا لم يقصد به معنى راجحاً ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته 

  فالظاهر عدم انعقاد النذر به ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
   الذي تقدم في اليمين.: يعتبر في النذر والعهد القربة بالمعنى٧مسألة 
: قد عرفت أن النذر إما معلق على أمر أو غير معلق، والأول على قسمين نذر شكر ونذر ٨مسألة 

زجر، فليعلم أن المعلق عليه في نذر الشكر إما من فعل الناذر (أو من فعل غيره) أو من فعل االله تعالى، 
ليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل ولابد في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر ع

الناذر فلابد أن يكون طاعة الله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه فيلتزم بالمنذور 
شكراً له تعالى، حيث أنه وقفه عليها، مثل أن يقول: إن حججت في هذه السنة، أو زرت زيارة عرفة، 

كروه الفلاني في شهر رمضان فلله عليَّ أن أصوم شهراً، فلو علق النذر شكراً أو إن تركت الكبائر، أو الم
على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد، وإن كان من فعل غيره فلابد أن يكون مما 

ناس فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر، صالحة لأن يشكر عليها شرعاً أو عرفاً، مثل أن يقول إن اقبل ال
على الطاعات فلله عليَّ كذا، أو يقول إن قدم مسافري أو لم يقدم عدوي الذي يؤذيني فلله عليّ كذا، 
فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات فلله عليّ 

تمنّيه ويحسن طلبه منه تعالى،   صوم شهر مثلاً لم ينعقد، وإن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمراً يسوغ
كشفاء مريض، أو إهلاك عدو ديني، أو أمن في البلاد، أو سعة على العباد ونحو ذلك، فلا ينعقد إن  

                                                 
 ) ولا يترك الاحتياط في الوفاء بالنذر. ٧١١(



كان على عكس ذلك، كما إذا قال إن أهلك االله هذا المؤمن الصالح، أو إن شفى االله هذا الكافر 
وف على العباد فلله عليَّ كذا هذا في نذر الطالح، أو قال: إن وقع القحط في البلاد، أو شمل الخ

الشكر، وأما نذر الزجر فلابد أن يكون الشرط والمعلق عليه فعلاً أو تركاً اختيارياً للناذر، وكان صالحاً 
لأن يزجر عنه حتى يقع النذر زاجراً عنه كفعل حرام أو مكروه ، مثل أن يقول، إن تعمدت الكذب، أو 

فلله عليَّ كذا، أو ترك واجب أو مندوب، كما إذا قال: إن تركت  -مثلاً -تعمدت الضحك في المقابر 
  الصلاة أو نافلة الليل فلله عليَّ كذا.

: إذا كان الشرط فعلاً اختيارياً للناذر، فالنذر المعلق عليه قابل لأن يكون نذر زجر أو نذر ٩مسألة 
عليّ كذا إن كان في مقام زجر النفس شكر، والمايز هو القصد، مثلاً إذا قال: إن شربت الخمر فلله 

وصرفها عن الشرب، وإنما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر 
فينعقد، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وēيأ أسبابه له  

  كان نذر شكر فلا ينعقد.
لصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين، فلو أتى đا في زمان آخر : لو نذر ا١٠مسألة 

مقدّم أو مؤخر لم يجز، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل، وأما لو 
نذرها في مكان ليس فيه رجحان، ففي إنعقاده وتعينه وجهان بل قولان: أقواهما الانعقاد. نعم، لو نذر 

يقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلاً في مكان أو بلد لا إ
رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر 

، مثل كونه افرغ للعبادة، عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلقه، هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح
  أو أبعد عن الرياء، ونحو ذلك وإلا فلا إشكال في الانعقاد.

: لو نذر صوماً ولم يعين العدد كفى صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعين الكيفية والكمية ١١مسألة 
ما )، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ٧١٢يجزي ركعتان ولا يجزي ركعة على الأقوى(

يتناوله الاسم، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشيء أو صلاة ولو 
  مفردة الوتر وغير ذلك.

: لو نذر صوم عشرة أيام مثلاً، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعين وإلا تخير بينهما، وكذا لو ١٢مسألة 
في صوم إثنى عشر شهراً ولو متفرقاً، نعم لو نذر صوم نذر صيام سنة فإن الظاهر أنه مع الإطلاق يك

)، ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يشرع فيه في ٧١٣شهر لم يبعد ظهوره في التتابع(

                                                 
 ) إلا إذا كان قصده مثل صلاة الوتر فينعقد. ٧١٢(

 ) يعود هذا وأمثاله إلى ظاهر الكلام والقرائن المحيطة به في الظاهر. ٧١٣(



أثناء الشهر، وحينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو كيفي التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما 
  ) إتمامه ثلاثين يوماً.٧١٤هرهما الثاني والاحوط(مضى من الشهر الأول أظ

: إذا نذر صيام سنة معينة إستثنى منها العيدان فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر ١٣مسألة 
في الأيام التي عرض فيها مالا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء 

  على الأقوى.
كل خميس مثلاً فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح   : لو نذر صوم١٤مسألة 

  للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
  : لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفارة.١٥مسألة 
كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة   : إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن١٦مسألة 

  عليه.
: لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ويكفي الحضور ١٧مسألة 

) في ٧١٥والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاēا مع الإطلاق وعدم ذكرهما(
زيارته أفضل، كما أنه إن عجز عن زيارة من عينه لم يجب  النذر، وإن عين إماماً لم يجز غيره وإن كان

زيارة غيره بدلاً عنه، وإن عين للزيارة زماناً تعين، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفارة، وهل 
  ).٧١٦يجب معها القضاء فيه تردد وإشكال(

القدرة وعدم الضرر، فلو  : لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ما شياً، إنعقد مع١٨مسألة 
حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعين الوقت أعاده ماشياً، وإن عين وقتاً 

  وفات الوقت حنث بلا إشكال ولزم الكفارة، وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً فيه تردد.
  في البعض.والأحوط القضاء وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى 

: ليس لِمَن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب ١٩مسألة 
)، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من ٧١٧السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه(

مطلقاً وتوقع المكنة من طريق البر أول الأمر لم ينعقد النذر، وإن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان النذر 
والمشي منه فيما بعد انتظر، وإن كان معيناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ويأس من المكنة بالمرة سقط 

  ) ولا شيء عليه.٧١٨عنه(

                                                 
 ) لا يترك. ٧١٤(

 السابق أو ما أشبه. ) إلا إذا ذكرهما في نذره أو كان ذلك مراده من خلال سلوكه ٧١٥(

 ) والوجه عدم الوجوب إلا إن الاحتياط أولى. ٧١٦(

 ) إلا إذا كان ذلك غير مناف مع إطلاق الحج ماشياً. ٧١٧(

  ) أي المشي، وأما الحج ففي الرواية عليه أن يؤديه راكباً. ٧١٨(



: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط لو لم يكن الأقوى ٢٠مسألة 
ستطيع ويركب في البعض ولا شيء عليه، ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط أن أن يمشي مقدار ما ي

  يقوم فيها بقدر الإمكان.
: لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع ٢١مسألة 

بالمثل أو القيمة التلف، فإن كان لا بإتلاف منه إنحل النذر ولا شيء عليه، وإن كان بإتلاف منه ضمنها 
  ).٧١٩فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضاً على الأحوط(

: لو تردد المنذور بين الأقل والأكثر لا يجب إلا الأول، ولو تردد بين المتباينين يحتاط ٢٢مسألة 
بالجمع، وإن كان في  وجوبه إشكال، وكذا الكلام في العهد واليمين، ولو تردد المنذور له بين شخصين 

  ) ويبينّ الحال.٧٢٠الحاكم(يدفعه إلى 
: لو نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يملك المنذور له الإبراء منه، فلا يسقط من ٢٣مسألة 

الناذر بالإبراء، ولا يلزم على المنذور له القبول فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر، ولو إمتنع ثم رجع إلى 
  ) لا يترك.٧٢١أمل، والاحتياط(القبول فهل يعود النذر ويجب التصدق عليه؟ فيه ت

: لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر، يخرج من أصل تركته، وكذا كل ما تعلق بالمال كسائر ٢٤مسألة 
الواجبات  المالية، ولو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه ، قام وارثه مقامه على إحتمال مطابقٍ 

  مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه. )  ويقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون٧٢٢للاحتياط(
: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه وقوامه ٢٥مسألة 

وخدامه ونحو ذلك، وفي معونة زواره ، وأما لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الإمام كما لو نذر شيئاً 
ليهم السلام، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه للأمير أو الحسين أو العباس ع

إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو 
قنطرة ونحو ذلك، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم، وصلة من يلوذ đم من المجاورين 

والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم، هذا إذا لم يكن في  المحتاجين
) ٧٢٣قصد الناذر جهة خاصة، وإلا اقتصر عليها. ولو شك في أنه نذر للمشهد أو لمن هو مدفون(

  فيصرف في وجوه البر.

                                                 
  لى نحو تعدد المطلوب، فعليه أن يفي نذره بمثله.بل على الأقوى، أمّا الضمان فعلى الأحوط وإن كان الأشبه علامه، إلاّ إذا كان ع)  ٧١٩(
  ) وهو يقوم بتقسيم المال بينهما لقاعدة العدل. ٧٢٠(
  ) خصوصاً مع عدم مضي مدة طويلة على الرد لعدم صدق التعذر آنئذ. ٧٢١(
 ) وإن كان الأصل ينفيه. ٧٢٢(

 ات الناذر.) إن كانت جهة جامعة يُصرف فيها مثل خدمة الزوار، وإلا فالأقرب إلى منوي ٧٢٣(



نماؤها المتصل   : لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها٢٦مسألة 
  كالسمن، وأما المنفصل كالنتاج واللبن فالظاهر أنه ملك للناذر.

: لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته ٢٧مسألة 
ويتصرف في أمواله بما شاء، وكيف شاء، ثم يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً، ويحسب منها ما يعطي 

 الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ويقيد ذلك في دفتر إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء إلى
أوصى بأن يؤدي مما تركه بعد موته وهل يجري هذا الحكم فيما إذا نذر بعين خاص ثم تعسر عليه الوفاء 

  ).٧٢٤به وجهان(
ذر أن يتصدق بمال على شخص : النذر إما نذر فعل أو نذر نتيجة، والأول كما إذا ن٢٨مسألة 

مثلاً، والثاني كما إذا نذر أن يكون ماله الخاص صدقة أو لشخص بعنوان التمليك أو وقفاً أو نحو ذلك 
  ) ففيه تفصيل.٧٢٥من العناوين ولا ريب في صحة الأول، وأما الثاني(

  لإعادة بعده .: لو أتى بالجزاء في النذر المعلق قبل حصول المعلق عليه لا يجزي وتجب ا٢٩مسألة 
  : في النذر المعلق يجوز للناذر تفويت المعلق عليه قبل حصوله وإن كان الأحوط خلافه.٣٠مسألة 
  : قد مر أنه يجوز للزوج حل نذر الزوجة ولكنه على أقسام:٣١مسألة 

  الأول: ما إذا كان الحل لغرض شرعي.
  الثاني: ما إذا كان لغرض صحيح عقلائي.

  رد الاقتراح بلا ترتيب غرض عليه أصلاً لا شرعياً ولا عقلياً.الثالث: ما إذا كان لمج
الرابع: عدم المبالاة بالشرع كما إذا نذرت الزوجة أن تسبح االله كل يوم عشرة مرات فأظهر زوجها 

  ).٧٢٦عدم الرضاء به فهل يكون لحلّه أثر في القسمين الأخيرين؟ وجهان(
  وه.: يكره الإيجاب على النفس بالنذر ونح٣٢مسألة 
: إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً، أو مطلقاً إن كان مطلقاً إنحل نذره ٣٣مسألة 

وسقط عنه ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط 
  وأحوط منه التصدق بمدين.

عمل من صوم أو صلاة أو صدقة وغيرها فإن عين : النذر كاليمين في إنه إذا تعلق بإيجاد ٣٤مسألة 
له وقتاً تعين ويتحقق الحنث ويجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على 

                                                 
  ) الأوجه نعم. ٧٢٤(
) إن تلك النتيجة المطلوبة بالنذر تقع بسبب معين، فإن كان مجرد النذر يتمثل فيه ذلك السبب فإĔا تقع، وإلا فمشكل، فمثلاً الهبة  ٧٢٥(

 .تقع بقصد العطاء، وبالنذر على نحو النتيجة يتحقق هذا القصد فتقع الهبة، وليس كذلك الطلاق والنكاح وما أشبه

 ) والأشبه الإطلاق. ٧٢٦(



)، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر وجاز له ٧٢٨) بل وإن كان غيرهما أيضاً على الأحوط(٧٢٧الأقوى(
ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شيء، التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيضيق، 

وإن كان ترك شيء فإن عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدة 
  حياته ولو مرة ولو أتى به تحقق الحنث وانحل النذر كما مر في اليمين.

رة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى بشيء تعلق النذر : إنما يتحقق الحنث الموجب للكفا٣٥مسألة 
بتركه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً لم يترتب عليه شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك 

  بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقتاً وقد بقي الوقت.
فصار باطلاً بعده كذلك  - اداً أو تقليداً اجته –: لو كان النذر حين إنشائه صحيحاً ٣٦مسألة 

  ) .٧٢٩وكانت العين المنذورة موجودة ففيه تفصيل(
: كفارة حنث النذر كفارة اليمين، وقيل كفارة من أفطر شهر رمضان وسيجيء في كتاب ٣٧مسألة 

  الكفارات إن شاء االله تعالى.
  

  أحكام العهد
  

ل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، وصورēا أن ). ولا ينعقد بمجرد النية ب٧٣٠وهو الاحتفاظ بالشيء(
يقول: "عاهدت االله" أو "عليَّ عهد االله"، ويقع مطلقاً، ومعلقاً على شرط كالنذر، والظاهر أنه يعتبر في 
المعلق عليه إذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط، وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه  

  لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا.كاليمين، يعتبر فيه أن 
: لا يعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة، كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على ١مسألة 

فعل مباح لزم كاليمين، نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من 
  مر ثم طرأ عليه ذلك إنحل.جهة الدنيا لم ينعقد، ولو لم يكن كذلك من أول الأ

: مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة، وهل هي كفارة من أفطر شهر رمضان أو كفارة ٢مسألة 
  اليمين؟ قولان أظهرهما الأول كما يجيء في الكفارات.

  

                                                 
 ) فيه نظر وإن كان الاحوط ذلك. ٧٢٧(

 ) في وجوبه نظر. ٧٢٨(

) الظاهر أن المعيار هو حين إنشاء النذر، فمن قلده آنئذ كان كلامه حجة عليه، وإن كانت المسألة بحاجة إلى دقة أكثر، ولا يترك  ٧٢٩(
 الاحتياط في العمل بكلا الرأيين ما أمكن.

 لزمات العهد، أما أن يكون معناه ذلك ففيه نظر، ولعل العهد أساساً ذمة الإنسان وعهدته وما يحفظه عادةً.) الحفظ من مست ٧٣٠(



 
  كتاب الكفارات

  
  وهي ما توجب محو ذنوب خاصة بما سيأتي.

  والكلام في أقسامها وأحكامها.
  : فهي على أربعة أقسام مرتبة، ومخيرّة وما اجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.أما الأول

أما المرتبة فهي ثلاث كفارات: الظهار، وكفارة قتل الخطأ ويجب فيهما العتق، فإن عجز  فصيام  
شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً وكفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد 

  وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات.الزوال، 
وأما المخيرّة فهي أيضاً ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي  

مرت في كتاب الصوم، وكفارة حنث العهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وهي: العتق أو صيام 
  إطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها على الأظهر. شهرين متتابعين أو

) وكفارة ٧٣١وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي كفارة حنث اليمين، وكفارة حنث النذر على الأظهر( 
نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، ويجب في جميع 

و كسوēم مخيراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام، ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أ
وقيل إن كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان، وحيث أن هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط 
لِمَن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال الستين، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع 

  ء عشرة مساكين والجمع بينهما مع التمكن منه.العجز عن إكسا
وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم  
  ) الاحوط لو لم يكن الأقوى، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.٧٣٢على(

بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق عرفاً أنه قد  : لا فرق في جز المرأة شعرها١مسألة 
)، كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، ولا ٧٣٣جزّت شعرها(

  ) إلحاق الحلق بالجز بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً.٧٣٤يبعد(
عم، الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، ولا : لا يعتبر في خدش الوجه تمامه بل يكفي مسماه ن٢مسألة 

عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولا بشق ثوđا وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة 
                                                 

 ) وإن كان الأحوط ما عليه المشهور من أĔا كفارة شهر رمضان . ٧٣١(

  ) وقد مرَّ التفصيل فيه في كتاب الصوم. ٧٣٢(
 .) ولا يصدق بجز بعض الشعر بلى لو جزت أكثره يصدق عليه ٧٣٣(

 ) بل هو بعيد، والاقتصار على موضع النص أولى، والاحتياط حسن. ٧٣٤(



بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته، نعم لا فرق في الولد بين الذكر 
ولد البنت تأمل، وإن كان الأحوط الشمول، وكذلك في شمول  والأنثى. وفي شموله لولد الولد خصوصاً 

الزوجة غير الدائمة فإنه قد يشك فيه، لكن لا يبعد الشمول خصوصاً لمن كانت مدēا طويلة كتسعين 
  سنة.

 
  أحكام الكفارات

  
) ويستوي في الإجزاء ٧٣٥: لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام(٣مسألة 

كر والأنثى والكبير والصغير الذي كان بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً، ويشترط أيضاً أن الذ 
يكون سالماً من العيوب التي يوجب الانعتاق قهراً كالعمى والجذام والاقعاد والتنكيل ولا بأس بسائر 

  ه إذا لم يعلم موته.العيوب فيجزي عتق الأصم والأخرس وغيرهما، ويجزي عتق الآبق وإن لم يعلم مكان
: يعتبر في الخصال الثلاث: العتق والصيام والإطعام النية المشتملة على قصد العمل وقصد ٤مسألة 

) فلو كانت عليه كفارة ٧٣٦القربة وقصد كونه عن الكفارة وتعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعددة(
ة والتكفير لم يجز عن واحد منها، نعم في ظهار، وكفارة يمين، وكفارة إفطار، فأعتق عبداً ونوى القرب

المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياماً من شهر رمضان من 
سنة أو سنين متعددة فأعتق عبداً بقصد أنه عن كفارة الإفطار كفى وإن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه 

م، ولو كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعا
ناوياً عما في ذمته، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلاً ولا يدري أنه منذور أو عن كفارة القتل مثلاً  

  كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمة.
لكفارة المرتبة، إما بعدم : يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في ا٥مسألة 

الرقبة، أو عدم ثمنها، أو عدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن، أو احتياجه إلى خدمتها لمرض أو كبر 
أو زمانة أو لرفعة شأن، أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة أو أداء ديونه، بل كل 

كن عنده إلا مستثنيات الدين لاتباع في العتق وكان داخلاً في واجب يجب صرف المال فيه، بل إذا لم ي
عنوان العاجز عنه، نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل وكان عنده الثمن، وجب الشراء ولا يعدّ ذلك 
عجزاً، إلا إذا استلزم قبحاً وضرراً مجحفاً، وكذا لو كان له مال غائب يصل إليه قريباً، أو كان عنده ثمن 

قبة دون عينها ويتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز، بل ينتظر إلا إذا شق عليه الر 

                                                 
 ) هذا هو المشهور وهو أقرب إلى الاحتياط وأشبه إلى الأدلة. ٧٣٥(

 ) فيه نظر، بل إذا اعتق سقطت عنه إحدى الكفارات وبقيت البقية بذمته وإن كان التعيين أحوط. ٧٣٦(



تأخير التكفير، كالمظاهر الشَّبِق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته ، ويتحقق العجز من الصيام الموجب 
عليه مشقة لا تتحمل، وهل لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته وبكونه شاقاً 

يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدل الأحوال أو يعتبر 
) نعم لو رجى البرء بعد زمان قصير كيوم أو ٧٣٧اليأس، وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان(

م والإطعام إلى أن برء من المرض وتمكن يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام، وكيف كان، لو أخر الصيا
  من الصوم لاشك في تعينه في المرتبة ولم يجز الإطعام.

: ليس طرو الحيض والنفاس موجباً للعجز من الصيام والانتقال إلى الإطعام، وكذا طرو ٦مسألة 
  الاضطرار إلى السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.

حال الأداء لا حال الوجوب فلو كان حال حدوث  ٧٣٨ العجز القدرة على: المعتبر في٧مسألة 
موجب الكفارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام، فلم يعتق حتى صار بالعكس، صار فرضه الصيام 

  وسقط عنه وجوب العتق.
لم يلزم  : إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق٨مسألة 

العتق فله إتمام الصيام ويجزي عن الكفارة، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه، بل ربما قيل 
أنه الأفضل، لكن لا يخلو من إشكال فالأحوط إتمام الصيام، نعم لو عرض ما يوجب استينافه بأن 

ة، عليه وكذا الكلام فيما لو عجز عن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعينَّ عليه العتق مع بقاء القدر 
  ) ثم زال العجز.٧٣٩الصيام فدخل في الإطعام(

: يجب التتابع في الصوم في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة ٩مسألة 
وجب بين أيامها، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتباً على غيره أو مخيراً أو جمعاً، وكذا بين ما 

فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين، ومتى أخل بالتتابع وجب الاستيناف ويتفرع على 
وجوب التتابع أنه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين 

ه بيوم أو يومين لم أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صوم
  يجز بل وجب استينافه.

: إنما يضر بالتتابع ما وقع الإفطار في البين بالاختيار، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار،  ١٠مسألة 
كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس لم 

) ٧٤١) وكذا منه(٧٤٠ثناء إذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار(يضر به، ومن العذر وقوع السفر في الأ

                                                 
  عذر المستمر عرفاً بحيث يراه العرف غير قادر في المستقبل المنظور.) فيه نظر، ولا يترك الاحتياط باعتبار ال ٧٣٧(
  ) يبدو أن العبارة يبغي أن تكون هكذا: (المعتبر في العجز والقدرة، حال الأداء لا حال الوجوب). ٧٣٨(
  ) وإن كان الأحوط له آنئذ أن يعود إلى الصيام. ٧٣٩(
 ) على الأحوط بل الأشبه. ٧٤٠(



ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بان تذكر بعد الزوال، وكذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين 
لا بالاختيار، كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر صوم كل خميس 

ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين، ولا يتعين عليه البدل  مثلاً 
في المخيرة، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة ، نعم في صوم ثلاثة أيام يحله فيلزم الشروع فيها من زمان لم 

  يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.
) ويوم متتابعاً ٧٤٢: يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتَّبة كانت أو مخيرّة صيام شهر(١١ مسألة

ويجوز التفريق في البقية ولو اختياراً لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه 
ل شهر ويوم، وكذا قبل شعبان بيوم، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكما

  يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولا يجوز قبله بثلاثين.
: من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان وإن كانا ١٢مسألة 

ل  ناقصين، وإن شرع في أثناء الشهر، وإن كان فيه وجوه بل أقوال، ولكن الأحوط إنكسار الشهرين وجع
كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوماً مطلقاً، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين 

  أو مختلفين، ويتعين ذلك بلا إشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل مالا يضر بالتتابع شرعاً.
التسليم  لهم، ويجوز إشباع : يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و ١٣مسألة 

البعض والتسليم إلى البعض، ولا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو  
) لا أقل، والأفضل بل الأحوط ٧٤٣كثر، وأما التسليم فلابد من أن يسلّم إلى كل منهم مداً من الطعام(

 –أو خمسة  –ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين مدّان، ولابد في كل من النحوين كمال العدد من 
مرتين، أو تسليم كل واحد منهم مدين، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع، فلو أطعم 
  ستين مسكيناً في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أخرى لأجزء وكفى.

اع إشباع كل واحد من العدد مرة ، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه : الواجب في الإشب١٤مسألة 
  وليلته غداة وعشاء.

: يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع ١٥مسألة 
دخن من أنواع الأطعمة ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو 

  وغيرها، وإن كان بلا إدام.

                                                                                                                                            
 اب الصيام ) على تردد سبق في كت ٧٤١(

 ) حسبما ذكرنا في كتاب الصيام. ٧٤٢(

 ) الأشبه جعل الإشباع عادة معياراً سواءً كان بمد أو أكثر أو أقل والاحوط اعتبار أكثر الأمرين من المد والإشباع. ٧٤٣(



والأفضل أن يكون مع الادام، وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مايعاً وإن كان 
) ٧٤٤خلاً أو ملحاً أو بصلاً وكل ما كان أفضل كان أفضل، وفي التسليم بذل ما يسمى طعاماً من نيّ(

رز وغير ذلك، والاحوط الحنطة أو دقيقه ويجزي التمر ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأ
  والزبيب تسليماً وإشباعاً.

: يجوز الترامي في الكفارة بلا فرق بين أقسامها، بأن يأخذها الفقير ثم يعطيه إلى فقير آخر ١٦مسألة 
  عما وجب عليه.

يفعل به ما شاء ) فيملك ما قبضه و ٧٤٥: التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات(١٧مسألة 
  ولا يتعين عليه صرفه في الأكل.

: يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم فيعطى الصغير مداً من طعام كما ١٨مسألة 
يعطي الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط 

) ستين نفساً مشتملة على كبار وصغار أجزء وإن كان ٧٤٦عائلة كانت(الصغار مع الكبار فإذا أشبع 
الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد، فيلزم إشباع مأة وعشرين بدل ستين، وعشرين بدل 

  عشرة، والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي.
ن كفارات متعددة ولو مع : لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ م١٩مسألة 

الاختيار من غير فرق بين الإشباع والتسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصاً 
  معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم.

إنتظر، ولو وجد بعض العدد  : لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر ٢٠مسألة 
كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر 
عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على 

  الإشباع دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة.
هو الفقير الذي يستحق الزكاة وهو من  –الذي هو مصرف الكفارة  -: المراد بالمسكين  ٢١سألة م

لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوة، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، وإن لا يكون ممن 
ودون سائر الأقارب  تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة

والأرحام حتى الأخوة والأخوات، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق، نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق 

                                                 
  إذا كان نيّاً فالأحوط إعطاء ما يطبخ به ولو من ذات الطعام إذا قُـيِّم بحيث يكفي لإشباع الفرد.)  ٧٤٤(
 ) فيه تردد ونظر والاحوط اشتراط الطعام. ٧٤٥(

) هذا هو المشهور وفيه رواية غير واضحة الدلالة، والاحتياط بإعطاء الكبار والصغار مثل بعضهم مداً من طعام أو احتساب كل  ٧٤٦(
 صغيرين بكبير واحد.



)، وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان لا يخلو الجواز من ٧٤٧الذي ألقى جلباب الحياء(
  حتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.رجحان، وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والا

: يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والإطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن ٢٢مسألة 
يكون ما يعد لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث 

لعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي با
بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل، ويعتبر 
فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد بأن كساه عشر مرات لم تحسب له إلا واحدة، ولا فرق في 

) والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، نعم في الاكتفاء بكسوة الصبي إن كان في ٧٤٨(المكسو بين الصغير
Ĕاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال، فلا يترك الاحتياط، والظاهر اعتبار كونه مخيطاً فلو سلم إليه 

خيطه ويلبسه ولا الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً، نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه لي
يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير، ولا فرق في جنسه بين كونه 
من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ولو تعذر تمام 

  ى الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه.) التكرار عل٧٤٩العدد كسي الموجود وانتظر للباقي والاحوط(
  : لا يجب ملاحظة الكسوة الصيفية في الصيف والشتوية في الشتاء.٢٣مسألة 
: لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لابد في الإطعام من بذل ٢٤مسألة 

ع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن الطعام إشباعاً أو تمليكاً وكذلك في الكسوة، نعم لا بأس بأن يدف
  يشتري đا طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها ، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطى له لنفسه باعتبارين.

: إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين، بان يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في  ٢٥مسألة 
سة مثلاً في كفارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة ويكسو خم

الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصاً وبعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوباً من 
  جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلم إلى بعض كما مر.

مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر وأما  : لا بدل شرعاً للعتق في الكفارة٢٦مسألة 
صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذرا بالتمام صام ثمانية عشر يوماً متتابعات، فإن عجز عنه صام ما 

  استطاع أو تصدق بما وجد، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر االله تعالى ولو مرة.
ات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى : الظاهر أن وجوب الكفار ٢٧مسألة 

  حد التهاون.
                                                 

 ) إذا كان في ذلك إعانة على الإثم . ٧٤٧(

 صراف فلا يترك الاحتياط.) في كسوة الصغار وحدهم إشكال لدعوى الان ٧٤٨(

 ) مع العجز ينتقل إلى الخيار الثاني وعند العذر أيضاً يستغفر االله. ٧٤٩(



: يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى الوكيل النية إذا كان وكيلاً في ٢٨مسألة 
 يجزي فيها الإخراج، والموكل حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلاً في الأداء، وأما الكفارات البدنية فلا

  التوكيل ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
: الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما ٢٩مسألة 

البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا أخراجها من التركة ما لم يوص đا الميت فيخرج من ثلثه، نعم في 
đا على الولي وهو الولد الأكبر احتمال قوي، وإنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت وجو

بأن كانت مرتبة وتعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة وكان متمكناً من  –الصيام، وأما إذا تعين عليه غيره 
  الإطعام .لم يجب على الولي قطعاً بل يخرج من تركة الميت مقدار  –الصيام والإطعام 

: لو علم بأن عليه كفارات وتردد بين الأقل والأكثر يجزي دفع الأقل والأحوط الأكثر، ٣٠مسألة 
  ولو ترددت بين المتباينين يصح الاكتفاء بدفع قيمة أقلها والأحوط الأكثر.

  : يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات وصرفها في مصالح الفقراء.٣١مسألة 
  
  

  كتاب الصيد والذباحة
  

وليعلم أنه كما يذُكَّى الحيوان ويحلُّ أكل لحم ما حلَّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، 
يذكى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، وهو إما بالحيوان أو بغير الحيوان، وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد 

  مسائل:đا إما حيوانية أو جمادية، ويتم الكلام في القسمين في ضمن 
: لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم ، سواء كان سلوقياً أو غيره، ١مسألة 

) والنمر ٧٥١) أو غيره، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد(٧٥٠وسواء كان أسود(
عَلَّم  وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلَّمة، فما

ُ
يأخذه الكلب الم

ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب وجرحه على أي موضع من 
  الحيوان بمنزلة ذبحه.

: يعتبر في حلِّية صيد الكلب أن يكون معلَّماً للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة أن ٢مسألة 
هيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل وي

                                                 
  ) وقد وردت رواية تنهى عن أكل ما صاده الأسود والبهيم فالأولى تركه. ٧٥٠(
  ) وفي الفهد رواية بالجواز وقد حمُلت على التقية. ٧٥١(



) واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف ٧٥٢ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره(
  إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل صاحبه، وفي اعتبار ذلك نظر وإن كان أحوط.

  د الكلب أمور:: يشترط في حلية صي٣مسألة 
الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وإن 

)، ٧٥٣أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر إغراؤه بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط(
و غير ذلك فصادف وكذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أ

غزالاً مثلاً فصاده، والمعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو أرسله إلى صيد غزال فأصاب غزالاً آخر فأخذه 
  وقتله كفى في حله، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلا معاً.

) او ٧٥٤ه(الثاني: أن يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به، فلو أرسله كافر بجميع أنواع
  من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله.

الثالث: أن يسمي، بأن يذكر اسم االله عند إرساله فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله ، ولا يضر 
لو كان الترك نسياناً، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي إلا أن الاحوط احتياطاً لا يترك أن 

  ).٧٥٥ل(تكون عند الإرسا
الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقه أو اتباعه في 

  العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل.
الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من تذكيته بأن أدركه ميتاً أو أدركه حياً 

  لكن لم يسع الزمان لذبحه.
ملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع و 

فوجده ميتاً، ذكياً وحل أكله، وكذا إن وجده حياً ولم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، وأما إن اتسع 
ذكاته أن يجده تطرف  الزمان لذبحه لا يحل إلا بالذبح، فلو تركه حتى مات كان ميتة، وأدنى ما يدرك

عيناه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فإن وجده هكذا واتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا 
بالذبح، وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً فجعل يعدو خلفه فوقف له فإن بقي من 

ل بدونه، ويلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا حياته زمانٌ يتسع لذبحه لم يحل إلا بالذبح، وإن لم يتسع له ح

                                                 
  اله إلى العرف فإنه أعرف بالمعلم عن غيره، وكذا فيما بعده.) في معيارية الزجر مطلقاً نظر والأولى إيك ٧٥٢(
) إذا كان صيده مستنداً إلى إرساله عرفاً كفى على الأقوى، مثل أن يكون هياجه الأول غير كاف للصيد أو أنه كان قادراً على زجره  ٧٥٣(

  فلم يفعل بل أرسله، والاحوط ترك فريسته في الحالتين.
  ).١عند تعرض المؤلف في كتاب الذباحة (المسألة  ) سيأتي حكم هذا النوع ٧٥٤(
 ) يشكل الحكم بحرمة الفريسة إذا لم يسمِّ عند الإرسال وسمى بعده وقبل الصيد. ٧٥٥(



وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلَّ السكين وامتنع الصيد من 
  التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح.

حياً واتسع الزمان لذبحه إلا أنه نعم، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده 
  ).٧٥٦لم يكن عنده السكين فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله(

: هل يجب على مَن أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال أو من ٤مسألة 
أو لا تجب  حين ما رآه قد أصاب الصيد، وإن كان بعد امتناعه، أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع،

) من حين الإيقاف، فإذا أشعر بإيقافه وعدم امتناعه يجب عليه المسارعة ٧٥٧أصلاً؟ الظاهر وجوđا(
العرفية حتى لو أدركه حياً ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتاً لم يحل أكله، وأما قبل ذلك فالظاهر عدم 

أثر على المسارعة، واللحوق بالصيد بأن وجوđا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، هذا إذا احتمل ترتب 
احتمل أنه يدركه حياً ويقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان ووجود الآلة، وأما مع عدم احتماله ولو 
من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوđا، فلو خلاه حينئذٍ على حاله إلى أن قتله الكلب 

  وأزهق روحه بعقره حل أكله.
ف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم نعم لو توق

  عليه لأجل ذلك.
: لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً، أو ٥مسألة 

  أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعددة فقتلت صيداً حل أكله.
دد صائداً أو آلة أن يكون الجميع واجداً للأمور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل نعم، يعتبر في المتع

اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر، أو سمى أحدهما دون الآخر، أو أرُْسِلَ كلبان أحدهما معلَّم والآخر غير 
  معلم لم يحل.

  أكله قبل غسله. : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ولا يجوز٦مسألة 
: لا يؤكل من الصيد بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف والسكين والخنجر ونحوها من ٧مسألة 

الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح والسهم والنشاب مما يشاك بحده، حتى العصا التي في طرفها حديدة 
الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً محدودة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه 

بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أي 
فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضة، بل يحتمل قوياً عدم اعتبار كونه مستعملاً سلاحاً في العادة 

) خلافه، والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح ٧٥٨ن الأحوط(فيشمل المخيط والشك والسفود ونحوها، إلا أ

                                                 
  وجاء في حديث صحيح أنه يمكن أن يتركه حتى يقتله الكلب فيأكله والعمل به حسن.)  ٧٥٦(
  ) فيه نظر ولكنه أحوط. ٧٥٧(
  ) لا يترك . ٧٥٨(



في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمي والطعن 
من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله، ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشمل على الحديد 

إلا أĔا محددة الطرفين ثقيلة –عراض الذي هو كما قيل خشبة لا نَصلَ فيها لكن تكون محددة كالم
والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه، لكن إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها  -الوسط

ة )، والحاصل أنه يعتبر في الآل٧٥٩إياه وشوكها فيه ولو يسيراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل(
الجمادية إما أن تكون حديدة محددة وإن لم تكن خارقة، وإما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كوĔا 

  خارقة.
: كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من ٨مسألة 
لحبالة والشبكة والشرك لا يحل مقتولها، كالمقتول با -كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة–المثقلات 
  ونحوها. 

بمعنى جعل  - كالفهد والنمر والبازي ونحوها–نعم، لا بأس بالاصطياد đا وبالحيوان غير الكلب 
  الحيوان الممتنع đا غير ممتنع وتحت اليد لكنه لا يحل ما يصطاد đا إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.

المسماة بالتفنك، إذا سمى الرامي واجتمعت سائر : لا يبعد حلِّية ما قتل بالآلة المعروفة ٩مسألة 
الشرائط، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة، خصوصاً في 
الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الإعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط، ولا 

  قة.يكون بشكل البند
  ) المنع. ٧٦٠نعم، إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچمة) فالأحوط (

: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص ١٠مسألة 
أرسل  بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معاً فقتلا صيداً، حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا

  أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل đما حل ما قتلاه.
: يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية فيشترط كون ١١مسألة 

الصايد مسلماً، والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمى إلى هدف 
) وإن كان مسمياً عند الرمي لغرض من ٧٦١أو إلى خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل( أو إلى عدوّ 

الأغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله. وأن لا يدركه حياً زماناً يتسع للذبح، فلو أدركه  
ة في قتل كذلك لم يحل إلا بالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر. وأن تستقل الآلة المحلل

                                                 
ق أيضاً شهور، وهو الأحوط، إلا أن الأشبه ما عليه بعض الروايات من كفاية المعراض من دون خرق إذا كان هو سلاحه، فالمعيار هو السلاح، والخر ) هذا هو الم ٧٥٩(

  معيار آخر، فأيهما تحقق حلَّ الأكل من الصيد.
  ) إذا كان خارقاً فالأشبه الحلية. ٧٦٠(
  ك.) فيه نظر وإن كان أحوط لفتوى المشهور بذل ٧٦١(



من الجبل أو وقع في الماء واستند  -بعد إصابة السهم-الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط 
موته إليهما، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم يحل، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه 

  وسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان أحدهما مسلماً دون الآخر.
: لا يشترط في حلِّية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن ١٢ألة مس

  فعل حراماً، وعليه الأجرة ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
: الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش ١٣مسألة 

لك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أو كان انسياً فتوّحش أو من طير أو وحش، سواء كان كذ
  استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه.

وبالجملة كل مالا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على كل 
أو عارضاَ كالضبي  -كالدجاج والشاة والبعير والبقر–تأنس سواء كان استيناسه أصلياً حيوان أهلي مس

والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، وفرخ الطير قبل Ĕوضه للطيران، فلو رمى 
  طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.

ع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل đا أكل لحمه : الظاهر أنه كما تق١٤مسألة 
  تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً فيطهر đا جلده ويجوز الانتفاع به.

  )٧٦٢نعم، القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل وإشكال(
يحرم  -كالشبكة والحبالة–ن الحيوان فإن كانت الآلة غير محلَّلة : لو قطعت الآلة قطعة م١٥مسألة 

الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة، وإن بقيت 
حياته المستقرة يحل بالتذكية، وإن كانت الآلة محلَّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت 

ياة المستقرة عن الجزئين đذا التقطيع حلا معاً، وكذا إن بقيت الحياة المستقرة ولم يتسع الزمان للتذكية، الح
وإن اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح، وأما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون 

  ).٧٦٣ميتة(
  بأحد أمور ثلاثة: : يمُلك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً ١٦مسألة 

  أحدها: وضع اليد عليه وأخذه حقيقة، مثل أن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه.
  ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد đا كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.

جراحة منعته عن العدو، أو كسر ثالثها: أن يصيرّه غير ممتنع، ويمسكه بآلة مثل ما إذا رماه فجرحه 
جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلَّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم، أو من 
                                                 

  ) وإن كان الأشبه أنه كذلك. ٧٦٢(
) والمعيار حسب رد الروايات إلى بعضها أن ما اعتبرت قطعة مبانة من الحي فهي ميتة مثل أن يضرب ذنب الغزال فيقطعه ثم يموت  ٧٦٣(

 ، واالله العالم.الغزال، فإن القطعة الصغيرة ميتة وغيرها حلال. أما إذا قدها نصفين وذهبت الحياة عنهما معاً فإنه يجوز أكلهما



غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها، ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة 
أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه الرامي فلو أخذه شخص  بقصد الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثاً 

  آخر بقصد التملك ملكه.
: الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو ١٧مسألة 

ها، بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عيها لتصير موحلة فيتوحل في
  أو فتح باب البيت وإلقاء الحبوب فيه لتدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب.

نعم، لو عشعش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم 
يجعلها كذلك لأجل ذلك، فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه وإن عصى في دخول داره أو أرضه بغير 

  ذنه.إ
) ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه فلو ٧٦٤: لو سعى خلف حيوان حتى أعياه(١٨مسألة 

  أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوَّته فانفلت ١٩مسألة 

ون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره منها لم يملكه ناصبها، وكذا إذا أخذ الشبكة وانفلت đا من د
  ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها. 

نعم، لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن 
)، كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع ٧٦٥ملكه(

  فلو أخذه غيره لم يملكه بل يجب أن يرده إليه . فإنه لناصبها 
: لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه ٢٠مسألة 

  ).٧٦٦بأخذه لا بدخول الدار، كما أنه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني لا الأول(
) ولا ٧٦٧لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه(: لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن ٢١مسألة 

يملكه غيره باصطياد، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره 
  ويملكه، وليس للأول الرجوع إلى الثاني بعد ما ملكه على الأقوى.

لكاً للغير، ولو من جهة وجود آثار : إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه م٢٢مسألة 
اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شدّ حبل في أحد 

                                                 
 ) إلا إذا كان الإعياء عرفاً جزءً من سبب الصيد فيشتركان. ٧٦٤(

) فيه تفصيل، فإنه إن عاد إلى الإباحة عرفاً كما لو مسك طيراً ثم طار واصبح من سرب الطير فيشكل الحكم ببقاء الملكية، والمعيار  ٧٦٥(
 العرف والمسألة غير واضحة.

 اً من السبب وهو عادة كذلك فهما فيه شريكان. ) إلا إذا كان عند العرف جزء ٧٦٦(

  ) إذا عاد عند العرف إلى الإباحة فالأمر مشكل والأشبه أن الملكية تزول بانعدام الاستيلاء مطلقاً وعدم رجاء عودته. ٧٦٧(



قوائمه، وأما إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة 
مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكاً فيرد إلى  )، وأما الطير فإن كان٧٦٨ومجهول المالك(

  صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كان لقطة.
وأما إن ملك جناحية يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب عليه رده إليه، والاحوط 

  غير الطير.فيما إذا علم أن له مالكاً ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك ك
)، خصوصاً لو كان الغرض ٧٦٩: لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشعشت فيه لم يملكها(٢٣مسألة 

حيازة ذرقها مثلاً فيجوز لغيره صيدها ويملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من 
  لا يملكها مالك البئر.جهة الدخول فيه بغير إذن مالكه، وكذلك فيما إذا عشعشت في بئر مملوك فإنه 

: الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلاً ٢٤مسألة 
واستولى عليه يملكه ويملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه 

  بدخوله وخروجه.
  صيده إن تحقق منه القصد وسائر الشرائط، وكذا المرأة. : لو صاد مجنون حيواناً، يحل٢٥مسألة 

  
  فصل في ذكاة السمك والجراد

  
)، سواء كان ذلك ٧٧٠ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حياً أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته(

كان   باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب على الجدد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي
فيه، حل لو أخذه إنسان قبل أن يموت، وحرم لو مات قبل الأخذ، وإن أدركه حياً ناظراً إليه على 

  ). ٧٧١الأقوى(
: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية، كما أنه ١مسألة 

ذه، حل سواء كان كتابياً أو غيره لا يعتبر في صائده الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخ
.  

نعم، لو وجد في يده ميتاً لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد 
خروجه وقبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو اخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم 

  فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.

                                                 
  ) أن لم يتم إعراض أو ما بحكمه، وإلا فهو صيد يملكه من سبق إليه. ٧٦٨(
 هو الظاهر عادة. ) إن لم يصنع البرج للحيازة كما ٧٦٩(

  ) وفي الأحاديث المستفيضة صيد الحيتان أخذها . ٧٧٠(
 ) إلا أن يعتبر ذلك أخذاً لها عرفاً. ٧٧١(



) ولم يملكه السفّان ولا ٧٧٢: لو وثبت من الماء سمكة إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد(٢مسألة 
  صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه.

نعم، لو قصد صاحب السفينة الصيد đا بأن جعل في السفينة ضوءً بالليل ودق بشيء كالجرس 
كون وثوđا فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها لتثب فيها السمك فوثبت فيها، فالوجه أنه يملكها وي

  حياً فيكون به تذكيتها.
: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع واحتبس فيهما ٣مسألة 

ملكه، فإن أخرج ما فيها من الماء حياً حل بلا إشكال، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره 
وبه، وأما لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني فماتت فيهما بعد نض

  ).٧٧٣بل لا يخلو من قوة(
نعم، لو اخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كُلّه ميتاً، ولم يدر أنه قد مات في 

  الماء أو بعد خروجه، لا يبعد البناء على الثاني وحلية أكله.
  لو أخرج السمك من الماء حياً ثم أعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم. :٤مسألة 
مثل أن ضرب بمضراب أو –: لو طفى السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب ٥مسألة 

 فإن أدركه إنسان وأخذه وأخرجه من الماء قبل -بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك
) وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء ٧٧٤أن يموت حل، وإن مات على الماء حرم(

-) من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكاً معيناً ٧٧٥لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره ملكه(
عه فطفى على الماء، على أو قصد سمكاً معيناً وألقاه له فبل -كما إذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك

إشكال في الثاني لاحتمال كونه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي، وقد مر في بابه أنه للرامي فلا 
يملكه غيره بالأخذ، وكذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة كما لو رماه بالرصاص 

  لقوة احتمال كونه ملكاً لراميه لا لمن أخذه. فطفى على الماء وفيه حياة، بل الأمر فيه أشكل،
: لا يعتبر في حلية السمك بعدما أُخرج من الماء حياً أو أخذ حياً بعد خروجه أن يموت ٦مسالة 

خارج الماء بنفسه، فلو قطعّه قبل أن يموت ومات بالتقطيع بل لو شواه حياً حل أكله، بل لا يعتبر في 
اً بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه سواء حله الموت من أصله فيحل بلعه حي

  مات الباقي في الماء أم لا.

                                                 
  ) ولكن العرف يعتبر الاستيلاء عليها والنظر إليها حتى تموت، يعتبر ذلك أخذاً لها غالباً فتحل لذلك، وإن كان الاحوط اجتناđا. ٧٧٢(
  سن.) في قوته نظر والاحتياط ح ٧٧٣(
 ) على الاحوط. ٧٧٤(

 ) فيه نظر، بل إذا اعتبر ملقي السم آخذاً وصائداً عند العرف فهو مالكها دون آخذها. ٧٧٥(



  ). ٧٧٦نعم، لو قطع منه قطعة وهو في الماء حياً أو ميتاً لم يحل ما قطعه(
  : الصيد بالمكائن أو السفن الحديثة ينقسم إلى أقسام:٧مسألة 

  ).٧٧٧الأول: ما إذا صاد السمك ومات خارج الماء (
الثاني: ما إذا جعل السمك في صندوق مثلاً ومات في الصندوق في داخل الماء ولكن لم يكن في 

  ).٧٧٨الصندوق ماء (
  ).٧٧٩الثالث: موت السمك في الشبكة بسبب الاصطدام في الشبكة المحيطة به (

  ).٧٨٠الرابع: تجفيفه في الماء بواسطة الآلات الحديثة (
  ).٧٨١بعد التسمم بالشبكة ( الخامس: تسممه قبْل الأخذ ثم أخذه

  ).٧٨٢السادس: الشك في أنه من أي الأقسام (
: ذكاة الجراد أخذه حياً، سواء كان باليد أو بالآلة فلو مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر فيه ٨مسألة 

  التسمية ولا إسلام الآخذ كما مر في السمك.
اً ولا يجدي يده ولا إخباره في إحراز نعم، لو وجده ميتاً في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حي

  ذلك كما تقدم في السمك.
: لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لم يحل وإن قصده المحرق. نعم، ٩مسألة 

لو أحرقها أو شواها أو طبخهابعد ما أخذت قبل أن تموت حل، كما مرّ في السمك، كما أنه لو فرض 
الجراد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأججها لذلك كون النار آلة صيد 

فاجتمعت واحترقت đا لا يبعد حلية ما أحرقت đا من الجراد ، لكوĔا حينئذٍ من آلات الصيد  
  كالشبكة والحظيرة للسمك.

وهو  -العصاعلى وزن –:  لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى بالدباّ ١٠مسألة 
  الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته.

  
  الذباحة وأحكامها

  
                                                 

 ) إلا إذا اعتبرنا مجرد الأخذ تذكية كما في الروايات، والاحتياط الحرمة. ٧٧٦(

  ) فيكون أكلها حلالاً. ٧٧٧(
 ) فهي حلال. ٧٧٨(

 ها.) الأقوى حليتها، والاحوط الاجتناب من ٧٧٩(

 ) الأقوى حليتها والاحوط الاجتناب. ٧٨٠(

 ) الاحوط الاجتناب إن ماتت في الماء. ٧٨١(

 ) الاحوط الاحتناب. ٧٨٢(



  والكلام في الذابح، وآلة الذبح، وكيفيته، وبعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل:
  

  شرائط الذابح والذبح
  

  : يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركاً ١مسألة 
  ).٧٨٣كان أم غيره، حتى الكتابي على الأقوى(

ولا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب، والمحكوم بكفرهم وهم المعلنون 
  ).٧٨٤بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام(

يحة المرأة فضلاً عن الخنثى وكذا : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذب٢مسألة 
  الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا.

) مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم ٧٨٥: يشترط في الذبح أن يكون بالحديد(٣مسألة 
  ها.يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغير 

نعم، لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو  
  كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادة او زجاجة أو غيرها.

نعم ، في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال ، وإن كان الوقوع لا يخلو من 
  ). ٧٨٦رجحان(

قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً، : الواجب في الذبح ٤مسألة 
والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم 

من  )، وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة، واللازم قطعها رأساً فلا يكفي شقها٧٨٧أو المريء(
  دون قطعها وفصلها.

) وقوعه ٧٨٨: محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، واللازم(٥مسألة 
تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن، بناءً على ما 

                                                 
) هذا هو المشهور بين الفقهاء عليهم الرحمة، وهو موافق للاحتياط جداً، لأن المعيار حسب الآية الكريمة وروايات مستفيضة هو اسم  ٧٨٣(

ه إلا المسلم، ولكن عند التأكد من التسمية وسائر الشرائط فالأشبه كفايته، وإن كان مخالفاً للاحتياط فلا االله تبارك وتعالى ولا يؤمن علي
  يصار إليه إلا عند الحرج.

 ) وفيه رواية بالجواز تحمل على حالة الضرورة أو التقية العملية. ٧٨٤(

 وإن كان الأحوط الاستحبابي  أن يكون بالحديد. ) ولعل السكين المصنوع اليوم من الاستيل أو ما أشبه كافٍ في الذبح ٧٨٥(

 ) ولا يترك الاحتياط في تركهما مع عدم الضرورة. ٧٨٦(

 ) هذا هو الذبح الأتم، وفي رواية إذا اقطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس، والعمل بالأول أحوط. ٧٨٧(

 ) هذا موافق لمقتضى الاحتياط وبالذات إذا شك في قطع الأوداج من دونه. ٧٨٨(



العقدة على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس  قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك
بتمامها ولم يقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون 
لذلك فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما 

من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم أĔا قد انقطعت وانفصلت عما  أنه يلزم أن يكون شيء
  يلي الرأس.
: يشترط أن يكون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه ٦مسألة 

  من الأوداج قبل خروج الروح حرمت.
ت الأعضاء وقطعها إلى فوق لم تحرم نعم، لو قطعها من القدام لكن من الفوق بان أدخل السكين تح

  الذبيحة، وإن فعل مكروهاً بل الأحوط تركه.
: يجب التتابع في الذبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع ٧مسألة 

بعضها وأرسلها حتى انتهت إلى الموت ثم استأنف وقطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بان لا 
بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملاً واحداً عرفاً بل يعد عملين وإن استوفى  يفصل

  التمام قبل خروج الروح منها.
: لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة ٨مسألة 

  ارت ميتة.بالحركة ولو كانت يسيرة ذبحت وحلت، وإلا لم تحل وص
: لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق لها الحياة ٩مسألة 

حرمت، وإن بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء 
  حلت .

ل الأوداج من فوق أو من تحت : لو أكل الذئب مثلاً مذبح الحيوان وأدركه حياً، فإن أك١٠مسألة 
وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن، يمكن ذبحه الشرعي بأن يقطع ما بقي منها، 
وكذلك لو أكل بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك، وكان بعد حياً فلو 

، وأما إذا أكل التمام بحيث لم يبق شيء منها قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة وكان حلالاً 
  فالظاهر أنه غير قابل للتذكية.

  
  ما يعتبر في التذكية

  
  :يشترط في التذكية الذبحية مضافاً إلى ما مر أمور:١١مسألة 

أحدها: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدĔا إلى القبلة، فإن أخل به 
عالماً حرمت، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم  فإن كان عامداً 



يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط، ولا يشترط استقبال الذابح على 
  الأقوى وإن كان أحوط وأولى.

ينما يتشاغل بالذبح أو متصلاً به عرفاً، ثانيها: التسمية من الذابح بأن يذكر اسم االله تعالى عليه ح
فلو أخل đا فإن كان عمداً حرمت وإن كان نسياناً لم تحرم، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو 
العمد قولان؟ أظهرهما الثاني، والمعتبر في التسمية وقوعها đذا القصد، أعني بعنوان كوĔا على الذبيحة ولا 

  لصادرة لغرض آخر.تجزي التسمية الاتفاقية ا
مثل  –ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي، ولو كانت جزئية 

ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم  -أن تطرف عينها أو تحرك أذĔا أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها
سائلاً ومعتدلاً كفى في التذكية، وفي  المعتدل، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً لا

الاكتفاء به أيضاً حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور لكن 
عندي فيه تردد وإشكال، هذا إذا لم يعلم حياته وأما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا 

  ).٧٨٩إشكال(
ية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن : لا يعتبر كيف١٢مسألة 

  يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر.
: لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ١٣مسألة 

أو "االله أكبر" أو "الحمد الله" أو "لا إله إلا االله" ونحو  ذكر اسم االله عليها، فيكفي أن يقول "باسم االله"
ذلك، وفي الاكتفاء بلفظ "االله" من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تاماً دالاً على صفة كمال أو ثناء أو 
تمجيد إشكال، كالتعدي من لفظ االله إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا 

إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة (يزدان) في الفارسية وغيرها في غيرها فإن  التعدي
  ).٧٩٠فيه إشكالاً بل عدم الجواز قوي جداً(

: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح، ١٤مسألة 
بالذبح وكانت ميتة، وفسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل 

على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها في اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته 
والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط عن شاهق تكسرت عظامه وما أكل السبع بعض ما به حياته 

ى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند وأمثال ذلك، والأقو 

                                                 
) ومما يعلم به بقاء الحياة إلى حيث الذبح وجود حركة في العين أو الأذن او الذنب قبل الذبح، مما هو ظاهر أن الحيوان لا يزال حياً  ٧٨٩(

 وقد وردت بذلك نصوص كثيرة.

 ) فيه نظر والحلية أقوى وعدمها احوط. ٧٩٠(



)فإن علم ذلك وإلا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت ٧٩١إشراف انقطاعها وخروجها(
  جزئية يسيرة كما تقدم.

كون خروج روحها : لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حياً أن ي١٥مسألة 
بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك 

  فماتت بذلك حلت على الأقوى.
: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر كما أن غيرها يختص بالذبح فلو ذبحت ١٦مسألة 

  الإبل أو نحرت غيرها كانت ميتة.
قيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر، أو ينحر ما نعم، لو ب

  يجب نحره بعدما ذبحه ووقعت عليه التذكية.
: كيفية النحر ومحله أن يدخل سكيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبَّته، ١٧مسألة 

  الصدر.وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و 
ويشترط فيه كل ما اشترط في تذكية الذبيحة، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح، وفي آلة النحر 
ما اشترط في آلة الذبح، ويجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح ويجب الاستقبال بالمنحور كما 

  .يجب بالذبيحة، وفي اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة
: يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع ١٨مسألة 

  توجيه منحرها ومقاديم بدĔا إلى القبلة وإن كان الأفضل كوĔا قائمة.
: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن ١٩مسألة 

الوصول إلى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره، كما لو تردّى في البئر أو وقع في مكان ضيق الإنسان من 
) بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه ويقتله ويحل أكله، وإن ٧٩٢وخيف موته، جاز أن يعقره(

  لم يصادف العقر موضع التذكية وسقطت شرطية الذبح والنحر وكذلك الاستقبال.
ائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر يجب مراعاēا ، وأما الآلة فيعتبر فيه ما مر نعم، في سائر الشر 

) ذلك في المستعصي دون ٧٩٣في آلة الصيد الجمادية ، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان أقواهما(
  غيره كالمتردي.

  
  آداب الذباحة والنحر

  
                                                 

 دية، والنطيحة، ولعل كلامهم رحمهم االله إشارة إلى ما في الآية.) شريطة ألا يصدق عليه قوله تعالى: والمنخنقة، والموقوذة، والمتر  ٧٩١(

 ) بعد أن يسمي االله سبحانه. ٧٩٢(

 ) لا يترك الاحتياط في كليهما. ٧٩٣(



  للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبة ومكروهة. 
: الآداب المستحبة كثيرة فمنها: أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى ٢٠مسألة 

ويمسك صوفه وشعره بيده حتى تبرد، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه، وفي الإبل تكون 
ه بعد الذبح قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وفي الطير أن يرسل

  حتى يرفرف.
  ومنها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
  ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.

ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح او النحر ومقدماēما ما هو الأسهل والأروح، وأبعد من 
ويضجعه للذبح برفق، وأن يحدّ الشفرة،  التعذيب والأذية له، بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق،

وتوارى وتستر عنه حتى لا يراها، وأن يسرع في العمل، ويمرّر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى االله 
عليه وآله : "إن االله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا 

أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" وفي نبوي آخر أنه صلى االله عليه وآله أمر  ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد
  أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم.

وأما المكروهة، فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر، وحرّمها جماعة وهو الأحوط ولا 
لتعمد وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى، هذا مع ا

  حرمة ولا كراهية لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال.
ومنها: أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها وهو الخيط الأبيض وسط الفقرة الممتدة من 

  الرقبة إلى عجب الذنب.
  ه بالحرمة وإن لم تحرم الذبيحة وهي الأحوط.ومنها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، وقيل في

  ومنها: أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
  ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه.

  ومنها: أن يذبح ليلاً وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة.
  ومنها: أن يذبح بيده ما رباه من النعم.

  
  الجنين وما تقبل التذكية من الحيواناتذكاة 

  
: إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه، فمع حياة الأم أو موēا بدون التذكية لم يحل ٢١مسألة 

أكله، إلا إذا كان حياً ووقعت عيه التذكية، وكذا إن خرج أو أخرج حياً من بطن أمه المذكاة فإنه لم يحل 
  إلا بالتذكية.



وإن كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، وأما لو خرج فلو لم يذك لم يحل 
أو أخرج ميتاً من بطن أمه المذكاة حل أكله وكانت تذكيته بتذكية أمه ، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد 

لشرط المزبور أشعر أو أوبر، فإن لم يتم خلقته ولم يشعر ولا أوبر كان ميتة وحراماً، ولا فرق في حليته مع ا
  بين ما لم تلجه الروح بعد وبين ما ولجته فمات في بطن أمه على الأقوى.

: لو كان الجنين حياً حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشقوا بطنها ٢٢مسألة 
لم ويستخرج منها، حل على الأقوى، أو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر أو 

يتأخر زائداً على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، وإن كان الاحوط المبادرة وعدم 
التأخير حتى بالمقدار المتعارف، وأما لو أخر زائداً عن المقدار المتعارف ومات قبل أن يشق البطن 

  فالظاهر عدم حليته.
–أكله ذاتاً، وإن حرم بالعارض : لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل ٢٣مسألة 

بحرياً كان أو برياً، وحشياً كان أو إنسياً، طيراً كان أو غيره، وإن اختلف في كيفية - كالجلال والموطوء 
التذكية على ما سبق تفصيلها، وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلية أكل لحمها لو لم يحرم 

فيما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة  بالعارض. وأما غير المأكول من الحيوان
ولا من حيث الحلية، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال. وأما ما كان له نفس سائله فما كان نجس 

) ٧٩٤العين كالكلب والخنزير ليس قابلاً للتذكية، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها(
الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض، كالفارة وابن عرس والضب ونحوها على  والحشرات وهي

  ).٧٩٥الأحوط، لو لم يكن الأقوى فيهما(
وأما السباع، وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد 

يرها فالأقوى قبولها، وđا يطهر والثعلب وابن آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغ
لحومها وجلودها، فيحل الانتفاع đا بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش đا، بل بأن تجعل وعاء للمايعات 
كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها ، وإن لم تدبغ على الأقوى، وإن كان الأحوط أن 

  لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
لظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع : ا٢٤مسألة 

  الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية فتطهر đا لحومها وجلودها.
: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما يكون بالذبح مع الشرائط ٢٥مسألة 

لحيوان المحلل، وكذا الاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، وفي المعتبرة في ذبح ا
  تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردد وإشكال.

                                                 
  ) عدم قبولها للتذكية مبني على الاحتياط، والأشبه خلاف ذلك. ٧٩٤(
 ) في قوته نظر. ٧٩٥(



: ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود، إذا لم يعُلم كوĔا من غير الذكي يؤخذ ٢٦مسألة 
ه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات منه ويعامل معه معاملة المذكى، فيجوز بيع

المتوقفة على التذكية، ولا يجب عليه الفحص والسؤال بل ولا يستحب بل Ĕي عنه، وكذلك ما يباع منها 
في سوق المسلمين سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم، إذا كان 

، كما إذا كان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخيطاً أو مدبوغاً، وبالجملة كانت فيه أمارة فيه أثر الاستعمال
تدل على وقوع اليد عليه، بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى، وأما 

كان بيد مجهول ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم، وما  
الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحاً في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى وهو بحكم الميتة، والمدار 
في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين غلبة السكان والقاطنين بحيث ينسب عرفاً إليهم، ولو كانوا 

الكفار، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة تحت سلطنة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد 
  فحكمه حكم بلد الكفار.

: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة ٢٧مسألة 
ون بالدبغ، ويستحل ذبائح أهل الكتاب، ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين ك

الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه فيها إذا احتمل تذكيته 
على وفق مذهب الآخذ، كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح، ويعتقد الآخذ 

  لك، وإن لم يلزم رعايته عنده .لزوم قطع الأوداج الأربعة إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذ
  

  ختام في الصيد والذباحة
  

  وفيه مسائل:
  الأولى: لا يجزي التوكيل في التسمية عند الاصطياد أو الذبح. 

) بانياً على إتيان العمل صحيحاً يحل، ٧٩٦الثانية: لو شك في أنه سمى عند التذكية أو لا، فإن كان(
ا لو سمى وشك في إĔا كانت لأجل التذكية أو من باب الاتفاق وإن كان غافلاً بالمرة يشكل الحلّية، وكذ

  والعادة.
الثالثة: لو أصاب السهم إلى شيء ثم وثب منه إلى الصيد فإن كانت الإصابة إلى الصيد ببقاء حركته 

  الأولية يحل وفي غيره لا يحل.

                                                 
 قيام بأعماله وفق ما أراد االله سبحانه، فأصالة الصحة جارية فيه.) هذا الشرط تأكيدي لأن المسلم الملتزم بانٍ على ال ٧٩٦(



ط وإن كان آثماً ضامناً الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع تحقق الشرائ
  لأجرة المثل، بل لو غصب حيواناً وذبحه يحل مع الشرائط وإن كان ضامناً لصاحبه.

فذبح حيوانين أو أكثر بتلك الآلة مرة واحدة يحل مع  -مثلاً –الخامسة: لو كان له سكين طويل 
  تحقق الشرائط.

  ك موجوداً لديه.السادسة: يصح صيد المضطر وذبيحته، وكذا المكره لو كان قصد ذل
السابعة: لو تردد سمك بين أن يكون قد مات في الماء أو بعد إخراجه منه، يمكن القول بحليّته 

  والاحوط الاجتناب عنه.
الثامنة: لو كان هناك أطنان من السمك، وعلم أن فيها حلال وحرام يجري عليها حكم العلم 

  الإجمالي.
كين على الحلقوم وضغطه حتى تنقطع الأوداج الأربعة، التاسعة: يجوز الذبح بالمقراض، وبوضع الس

  ولكن الاحوط الترك فيهما.
  )٧٩٧العاشرة: من نذر أضحية يزول ملكه عنه(

الحادية عشرة: تجزي تسمية الأخرس لنفسه وأما صحة وكالته لغيره في الذبح مع تمكن الموكل من 
  ).٧٩٨توكيل الكامل بل القادر عليها مشكل(

  خرج سمكةً من الماء حياً ووجد في جوفها سمكة أخرى حلا معاً.الثانية عشرة: لو أ
  الثالثة عشرة: يحل ما يصيده الأطفال من السمك والجراد.

  الرابعة عشرة: بيض الطير تابع للأنثى في الملك.
الخامسة عشرة: في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان؟ لا يبعد الأول 

.  
دسة عشرة: ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله وبيعه، فلا يملك البائع الثمن ولا المشتري المثمن، السا

  سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعي أو شك فيه.
السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها: " ذبح على الطريقة الإسلامية" 

  تنقسم إلى أقسام ثلاثة:
  لأول: ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع.ا

  الثاني: ما إذا علم الخلاف وأنه طبع لغرض تسويق السلعة وترويجها.
  الثالثة: ما إذا شك في ذلك.

  وتحل في خصوص القسم الأول دون الأخيرين.
                                                 

  ) في زوال الملك عنها نظر بلى لا يجوز له بيعها أو استبدالها. ٧٩٧(
  ) فالأشبه كفاية تسميته إن كانت ذات نطق مما تسمى تسمية للأخرس وفي غير ذلك إشكال. ٧٩٨(



فالظاهر  -اجتهاداً وتقليداً –الثامنة عشرة: لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمداً معتقداً عدم وجوبه 
  ).٧٩٩الحلية(
  

  
  كتاب الأطعمة والأشربة

  
  والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان.

  
  القول في الحيوان

  
: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في ١مسألة 

  ) ٨٠٠البر كبقرة الماء على الأقوى(
: لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل، وإن لم تبق وزال بالعارض  ٢ة مسأل

حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت  -على ما ورد فيه-كالكنعت، فإنه 
إلى أصل أذĔا وجدته فيه، ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور فيحل جميعها، صغيرها من البني 

وط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والشبّ 
  والزهو والمار ماهي.

: الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس ٣مسألة 
  فيجوز أكله.

ن كان أملس، وبيض المحرّم حرام وإن  : بيض السمك يتبع السمك، فبيض المحلل حلال وإ٤مسألة 
)، والأحوط في حال الإشتباه عدم أكل ٨٠١كان خشناً، وإذا اشتبه أنه من المحلل أو من المحرم حل أكله(

  ما كان أملس.
  : لو تردد سمك حي بين المحلل والمحرّم يحرم.٥مسألة 

                                                 
 ) والاحوط الحرمة. ٧٩٩(

رواية بحلية كلما لم يذكر في الكتاب نص على حرمته، ولا ريب أن ما عليه المشهور أقرب إلى الاحتياط ) هذا هو المشهور، وهناك  ٨٠٠(
خرى وأقرب إلى سلامة الجسم والروح. وفيما يلي من الفروع نجري على ما أفتى به المشهور إن شاء االله تعالى، ولا يعني ذلك ترك الرواية الأ

  ذات القوة أيضاً.
 ) فيه إشكال. ٨٠١(



ة فيحل منها جميع أصناف : البهائم البرية من الحيوان صنفان: إنسية ووحشية، أما الإنسي٦مسألة 
الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأخفها كراهية الأول، واختلف في الأخيرين فقيل 
بأخفية الثاني وقيل بأخفية الأول، وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنور وغيرهما، وأما الوحشية فتحل 

)، وهي ما  ٨٠٢اليحمور والحمير الوحشية، وتحرم منها السباع(منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية و 
كالثعلب والضبع   –أو ضعيفاً  –كالأسد والنمر والفهد والذئب–كان مفترساً وله ظفر وناب، قوياً كان 

كالحية والفارة والضب –وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع وكذا تحرم الحشرات كلها  –وابن آوى
  وغيرها مما لا تحصى. -والصراصر والجعل والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ

  : يحرم الذباب والزنبور والديدان حتى التي في الفواكه.٧مسألة 
: يحل من الطير، الحمام بجميع أصنافه كالقماري وهو الأزرق، والدباسي وهو الأحمر، ٨مسألة 

بط والكروان والحبارى والكركي والدجاج والوشان وهو الأبيض، والدراج والقَبَج والقطا والطيهوج وال
بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهي التي على رأسها القنزعة، وقد 
ورد إĔا من مسحة سليمان عليه السلام، ويكره منه الهدهد والخطاف وهو الذي يأوى البيوت وآنس 

م الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض، الطيور بالناس، والصرد وهو طائر ضخ
والصوّام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشقراق وهو طائر أخضر مليح 
بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة، في أجنحته سواد، ويكون مخططاً بحمرة وخضرة وسواد ولا يحرم شيء 

  ف على الأقوى، ويحرم منه الخفاش والطاووس.منها، حتى الخطاّ
وكل ذي مخلب، سواء كان قوياً يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين 

  والباشق أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث.
 - لزرعوهو غراب ا–: الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ ٩مسألة 

والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ويتأكد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض 
ويقال له العقعق، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال وهما يأكلان الجيف، ويحتمل قوياً كوĔما من سباع 

  الطير فيقوى فيهما الحرمة.
بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل والحرمة فيما لم : يميّز محلّل الطير عن محرّمه ١٠مسألة 

ينص على حليّته ولا على حرمته، دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة، كالأنواع 
  المتقدمة.

أكثر من دفيفه  - وهو بسط جناحيه عند الطيران–أحدهما: الصفيف والدفيف فكل ما كان صفيفه 
  و حرام، وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.فه -وهو تحريكهما عنده–

                                                 
 ) على المشهور وهناك رواية على حلية ما لم ينص الكتاب على حرمته، والمشهور أحوط. ٨٠٢(



ثانيهما: الحوصلة، والقانصة ، والصيصية فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، وما لم يكن 
شيء منها فهو حرام، والحوصلة: ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، والقانصة في الطير: 

غيره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية: هي بمنزلة الكرش ل
  الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب.

ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد 
ن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من الثلاثة: الحوصلة والقانصة والصيصية فهو حلال وإ

  دفيفه أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
: لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو ١١مسألة 

دفيف فيحرم صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر إن الاعتبار بالصفيف وال
  الأول ويحل الثاني على إشكال في الثاني ، فلا يترك الاحتياط.

  ولكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.
: لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر، تعين له الرجوع إلى العلامة ١٢مسألة 

  حدى الثلاثة وعدمها فيه، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله.) وهي وجود إ٨٠٣الثانية(
: لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على حلّيته لكن لا يخلو من إشكال ١٣مسألة 

  فالاحوط أن يرجع فيه إلى العلامة الثانية.
يض المحرّم حرام، وما اشتبه : بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة فبيض المحلّل حلال وب١٤مسألة 

أنه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق 
  وتساوى طرفاه.

  : النعامة من الطيور وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى.١٥مسألة 
 حكمه إلى علامات الحل والحرمة، : اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حلّيته فليرجع في١٦مسألة 

أما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقّده، فبعض إدعى أن دفيفه أكثر من 
صفيفه وبعض إدعى العكس ولعل طيرانه غير منتظم، وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف 

  حدى الثلاث وعدمها.والصفيف فهو، وإلا فليرجع إلى العلامة الثانية وهي وجود إ
  

  الحيوان المحرم بالعارض
  

  تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل في موارد ثلاثة:

                                                 
 ) إن لم يمكن التأكد بلا حرج. ٨٠٣(



الأول: الجلل وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أĔا غذاؤه، ولا يلحق بعذرة 
  الإنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات.

ار غذائه بعذرة الإنسان، فلو كان يتغذى đا مع غيرها لم : يتحقق صدق الجلل بانحص١مسألة 
يتحقق الصدق، فلم يحرم، إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادراً جداً بحيث يكون في أنظار العرف بحكم 
العدم ، وبأن يكون تغذّيه đا مدة معتداً đا، والظاهر عدم كفاية يوم وليلة بل يشك صدقه بأقل من 

  ). ٨٠٤يومين بل ثلاثة(
  : يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.٢مسألة 
: كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه، وبالجملة هذا ٣مسألة 

  الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه.
لل ليس مانعاً عن وقوع التذكية فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، ويترتب : الظاهر أن الج٤مسألة 

  عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية.
: تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها مدة وهي في الإبل ٥مسألة 

وماً، والاحوط ثلاثون يوماً، وفي الشاة عشرة أيام، وفي البطة خمسة أيام، أربعون يوماً. وفي البقر عشرون ي
وفي الدجاجة ثلاثة أيام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غيرها، ما ذكر فالمدار على زوال اسم الجلل، بحيث 

  لم يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل صدق أن غذاءه غيرها.
يوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة، ويعلف : كيفية الاستبراء أن يمنع الح٦مسألة 

في تلك المدة علفاً طاهراً على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان 
  متنجساً أو نجساً لا يخلو من قوة خصوصاً في المتنجس.

  ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها. : يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياماً ٧مسألة 
الثاني: أن يطأه الإنسان قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل، صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلاً، 

) المتجدد بعد ٨٠٥مختاراً كان أو مكرهاً، فحلاً كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله(
  الوطيء ولبنه.

وطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم : الحيوان الم٨مسألة 
–الواطئ قيمته لمالكه إذا كان غير المالك، وإن كان مما يراد ظهره حملاً أو ركوباً وليس يعتاد أكله 

للواطئ ) من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه ٨٠٦أخرج( -كالحمار والبغل والفرس

                                                 
) المعيار هو التغذي بالنجاسة، وهو لا يصدق إلا إذا نبت لحمه منها، وهذا المعيار يختلف باختلاف الحيوان، كما أن إستبراءه  ٨٠٤(

 يطول أكثر من البقرة وهي أكثر من الشاة وهي أكثر من الطير.مختلف، فنبات لحم الإبل 

 ) فيه نظر وإن كان أحوط. ٨٠٥(

  ) على الأشبه. ٨٠٦(



ويغرم قيمته إن كان غير المالك، ولعلنا نستوفي بعض ما يتعلق đذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء االله 
  تعالى.

الثالث: أن يرتضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه فيحرم 
  لحمه ولحم نسله ولبنهما.

  لا الكافرة.: لا تلحق بالخنزيرة، الكلبة و ٩مسألة 
: في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع أو للرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال، وإن كان ١٠مسألة 

  أحوط.
) لحمه وتزول ٨٠٧: إذا لم يشتد عظم الجدي أو الحمل أو العجل من لبن الخنزيرة كره(١١مسألة 

ن استغنى عن اللبن، وإن لم الكراهية بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف إ
  يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلاً في تلك المدة.

: لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد ١٢مسألة 
غسله، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولاً ثم 

  الشرب حل لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.ذبح عقيب 
: لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن إمرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه ١٣مسألة 

  مكروه.
  

  ما يحرم من الحيوان المحلّل
  

  يحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكي أربعة عشر شيئاً .
يان، والمثانة، والمرارة، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في الدم، والروث، والطحال، والقضيب، والانث

وسط فقار الظهر، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة وهي 
، والعلباوان وهما عصبتان -ويجب الاحتياط بالتنزة عنهما–موضع الولد أو قرينه الذي يخرج معه 

الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ  عريضتان صفراوان ممتدتان على
بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لوĔا لون المخ الذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبة 

  الناظرة من العين لا جسم العين كله.
م من السمك والجراد شيء منها : تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة، والمنحورة، فلا يحر ١مسألة 

  ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.

                                                 
  ) الاحوط الاجتناب قبل الإستبراء. ٨٠٧(



: لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع، والدم، والمرارة، والطحال، والبيضتين في ٢مسألة 
  الديكة ولا إشكال في حرمة الأولين منها فيها ، وأما البواقي ففيها إشكال فلا يترك فيها الاحتياط.

: يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف ٣مسألة 
  والعضلات وغيرها.

نعم، يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم 
  الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني.
لدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور  نعم، لا إشكال في جلد الرأس وجلد ا

  كالعصفور.
  : يجوز أكل لحم ما حل أكله نيّاً ومطبوخاً بل ومحروقاً أيضاً إذا لم يكن مضراً.٤مسألة 

نعم، يكره أكله غريضاً بمعنى كونه طرياً لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل 
  وجعله قديداً.

: اختلفوا في حلّية البول من ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين فقال ٥ مسألة
  ).٨٠٨بعض بالحلّية، وحرّمه جماعة ، وهو الأحوط(

  نعم، لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء .
  : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله.٦مسألة 

يدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطايخ ونحوها، وكذا ما في نعم، الظاهر عدم حرمة فضلات الد
  جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.

) عدا ما يتخلف في ٨٠٩: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة(٧مسألة 
ن مما حرم الذبيحة على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد، وأما الدم من غير ذي النفس فما كا

أكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا إشكال في حرمته، وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه 
  خلاف، والظاهر حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه، وأما إذا أكل منفرداً ففيه إشكال.

تى اللبن والبيضة إذا اكتست : قد مر في كتاب الطهارة، طهارة مالا تحله الحياة من الميتة ح٨مسألة 
  جلدها الأعلى الصلب والانفحة وهي كما أĔا طاهرة حلال أيضاً.

: لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، وأما البصاق والعرق ٩مسألة 
  الحيوان.من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما، خصوصاً إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من 

  

                                                 
  ) وإن كان الأقوى خلافه فيما لم يكن خبيثاً وبالذات عند الحاجة إليه للتداوي أو غيره. ٨٠٨(
  ) فيه نظر. ٨٠٩(



  القول في غير الحيوان
  

: يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة، مايعة كانت أو ١مسألة 
  جامدة.

: يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة، وشرب ٢مسألة 
راف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سبباً لانح

لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه والتناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا 
  تلد.

: لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين معلوم الضرر ومظنونه، بل ومحتمله أيضاً إذا كان إحتماله ٣مسألة 
) وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه ٨١٠عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم(معتداً به 

  عاجلاً أو بعد مدة.
: يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدي إليه أحياناً إذا كان النفع المترتب عليه ٤مسألة 

، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل حسبما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالباً 
الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشد خطراً، ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعاً 
للسراية المؤدية إلى الهلاك، وربط الجرح، والكي بالنار، وبعض العمليات المعمولة في هذه الإعصار بشرط 

مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير  أن يكون الإقدام على ذلك جارياَ 
  متسامح ولا متهوّر، لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطببين.

: ما كان يضرّ كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، ولو فرض العكس  ٥مسألة 
مع غيره يحرم منفرداً لا منضماً، وما كان بالعكس كان كان بالعكس، وكذا ما يضرّ منفرداً لا منضماً 

  بالعكس.
: إذا كان شيء لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلاً، ولكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود ٦مسألة 

عليه، يحرم تكريره المضر خاصة، ومن ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإنه لا يضر مرة أو 
راره والمداومة عليه والتعود به كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصاً ببعض كيفياته مرتين لكن تك

المعروفة عند أهله مضر غايته، وفيه فساد وأي فساد بل هو بلاء وأي بلاء، داء عظيم وبلاء جسيم 
أن لا وخطر خطير وفساد كبير أعاذ االله المسلمين منه، فمن رام شربه لغرض من الأغراض فليلتفت إلى 

يكثره ولا يكرره إلى حد يتعود ويبتلي به، ومن تعود به يجب عليه الاجتهاد في تركه وكف النفس والعلاج 
  بما يزيل عنه هذا الاعتياد.

                                                 
 النفس ومع الخوف عليها يجب التحفظ مما يخاف واالله العالم. ) كأنه لوجوب حفظ ٨١٠(



: يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ٧مسألة 
  ويلحق đما التراب أيضاً على الأحوط.

نعم لا بأس بما تختلط به الحنطة أو الشعير مثلاً من التراب والمدر، وكذا ما يكون على وجه الفواكه 
ونحوها من التراب والغبار، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على إطلاقه، وذلك لاستهلاك الخليط 

  في المخلوط.
ك الاحتياط بترك شربه أو تركه إلى أن يصفو نعم، لو أحس ذائقة الأجزاء الطينية حين الشرب فلا يتر 

  وترسب تلك الأجزاء.
: الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن فهي حلال كلها مع عدم ٨مسألة 

  الضرر.
: يستثنى من الطين، طين قبر الحسين عليه السلام فإن في تربته المقدسة الشفاء من كل داء، ٩مسألة 
لأدوية المفردة، وإĔا لا تمر بداء إلا هضمته ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد وإĔا من ا

عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره من قبور سائر المعصومين على الأحوط لو لم 
  يكن الأقوى.

  ك الماء أو مائع آخر.نعم، لا بأس بأن يمزج بماء أو مائع آخر شربة والتبرك والاستشفاء بذل
: لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالها خصوصاً في  ١٠مسألة 

كتب المزار ولا سيما مزار بحار الأنوار، لكن الظاهر أĔا كلها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أĔا شرط 
  لجواز تناولها.

التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به  : القدر المتيقن من محل أخذ١١مسألة 
عرفاً، ولعله كذلك الحائر المقدس بأجمعه، لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من 
عند القبر على سبعين ذراعاً، وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل، بل وفي 

ا بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، بل وفي بعضها على عشرة أميال، وفي بعضها أنه يستشفى مم
بعضها فرسخ في فرسخ، بل وروي إلى أربعة فراسخ ، ولعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في 
الفضل، فكل ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل، والاحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين 

ما زاد على ذلك أن تستعمل ممزوجة بماء أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفى ذراعاً، وفي
  به رجاءً.

: تناول التربة المقدسة للاستشفاء إما بازدرادها وابتلاعها، وإما بحلها في الماء وشربه، أو ١٢مسألة 
  بان يمزجها بشربة ويشرđا بقصد التبرك والشفاء.

بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا  : إذا أخذ التربة١٣مسألة 
إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة، وهل 



)، وإن كان الاحوط في ٨١١يكفي إخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها على أنه منها  لا يبعد ذلك(
  البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة. غير صورة العلم وقيام

: قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به، وهو غير بعيد لكن الاحوط ١٤مسألة 
عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج، أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء أُخر بحيث لا يصدق معه أكل 

  الطين.
رورة من الدين، بحيث أن مستحله في زمرة الكافرين، بل عن مولانا : يحرم الخمر بالض١٥مسألة 

الباقر عليه السلام أنه: "لا يبعث االله نبياً ولا يرسل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر"، وعن الرضا 
ر أم عليه السلام : "أنه ما بعث االله نبياً قط إلا بتحريم الخمر"، وعن الصادق عليه السلام: "إن الخم

الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شارđا ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا 
يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحماً ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها وإن من شرب منها جرعة لعنه االله 

يمان من جسده وركبت فيه روح وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شرđا حتى سكر منها نزع روح الإ
سخيفة ملعونة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً، ويأتي شارđا يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه ليسيل 

  لعابه على صدره ينادي العطش العطش".
وقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: "من شرب الخمر بعد ما حرمها االله على لساني فليس 

يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له بأهل أن 
جنازة، ولا يؤتمن على أمانة"، بل: "لعن رسول االله صلى االله عليه وآله فيها عشرة: غارسها وحارسها 

تركها ولو لغير وعاصرها وشارđا وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها"، وقد ورد أن من 
االله بل صيانة لنفسه سقاه االله من الرحيق المختوم، وبالجملة الأخبار في تشديد أمرها والترغيب في تركها 
أكثر من أن تحصى، بل نص في بعضها أنه أكبر الكبائر خصوصاً مدمنه، فقد ورد في أخبار مستفيضة 

لمدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشرđا  أو متواترة أنه كعابد وثن أو كمن عبد الأوثان، وقد فسر ا
كل يوم، ولكنه الموطّن نفسه أنه إذا وجدها شرđا، هذا مع كثرة المضار في شرđا التي اكتشفها حذاق 

  الأطباء في هذه الأزمنة وأذعن المنصفون في غير ملتنا.
،وما أسكر كثيره دون : يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كل مسكر جامداً كان أو مايعاً ١٦مسألة 

  قليله حرم قليله وكثيره.
: ولو فرض في الخمر عدم الإسكار في بعض الطباع أو في بعض الأزمنة أو الأمكنة أو مع ١٧مسألة 

  العادة لا يوجب ذلك الحلية.

                                                 
  ) إن أورث قوله ثقة عند العقلاء لا مطلقاً. ٨١١(



: إذا انقلبت الخمر خلاً حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج، وسواء كان العلاج بدون ١٨مسألة 
يها كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شيء، أو كان بالممازجة سواء استهلك الخليط فيها ممازجة شيء ف

قبل أن تنقلب خلاً كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلاً أو لم 
  لإناء.يستهلك بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب، ويطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر đا ا

: ومن المحرمات المايعة الفقاع إذا صار فيه غليان ونشيش وإن لم يسكر، وهو شراب ١٩مسألة 
  معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء.

يب على الاحوط : يحرم عصير العنب إذا نش وغلى بنفسه أو غلى بالنار، وكذا عصير الزب٢٠مسألة 
  لو لم يكن الأقوى.

)، ويحل إذا غلى بالنار، والظاهر أن الغليان ٨١٢وأما عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه(
  بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه.

) أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره فيحرم إذا غلى بنفسه أو ٨١٣: الظاهر(٢١مسألة 
  بالنار.

يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، وهو نادر جداً لعدم الإطلاع على باطنها غالباً، فلو وقعت  نعم، لا
حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي، فمن يطلع على كيفية ما في جوف تلك 

لأن المظنون أنه لو  الحبة؟ ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها
غلى ما في جوفها لتفسخت وانشقت، وبالجملة المدار على حصول العلم بالغليان وعدمه فمن علم به 

  حرم عليه ومن لم يعلم به حلّ له.
: من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة، إما ٢٢مسألة 

إما بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بأن يدق ويخلط بالماء، و 
بمثابة عصير العنب، وإما بأن يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته، وأما إذا كان الزبيب على حاله 
وحصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان وإن كان الأحوط 

ب عنه، لكن العلم به غير حاصل عادة، فإذا القي زبيب في قدر فيه ماء أو مرق وكان يغلي الاجتنا
فرأينا الزبيب فيه منتفخاً، من أين ندري أن ما في جوفه قد غلى، مع أنه بحسب العادة لو غلى ما في 

أو جوفه لا نشق وتفسخ، وأولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة 
  محشى ونحوها مما ليس فيه ماء، وإن انتفخ فيه لأجل الابخرة الحاصلة فيه.

                                                 
 ) إذا أصبح بذلك مسكراً كما هو المحكي. ٨١٢(

  ) فيه نظر والأقوى عدم حرمته ما لم يسمى بعصير العنب والاحوط الاجتناب. ٨١٣(



: الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا بالتخليل ، كالخمر، ٢٣مسألة 
حيث إĔا لا تحل إلا بانقلاđا خلاً ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وأما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب 

  ) أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء وطول المكث مثلاً.٨١٤ثلثيه وبقاء ثلث منه، والأحوط(
نعم، لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه بل يكفي كون ذلك مستنداً إلى النار ولو 

ب بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار قد غلى حتى ذه
نصفه (ثلاثة أسداسه) ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس 

  آخر كفى في الحلّية.
  : إذا صار العصير المغلي دبساً قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حلّيته على الأقوى.٢٤مسألة 
ثي المجموع وبقاء ثلثه، فلو : إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حلّيته ذهاب ثل٢٥مسألة 

صب عشرين رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي 
عشرة فهو حلال، وđذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها وقوامها أن تطبخ 

لماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ على الثلث لأنه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه ا
  إلى أن يذهب الثلثان ويبقى الثلث.

: لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقداراً من العصير غير المغلي، وجب ٢٦مسألة 
ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانياً، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولاً، فإذا كان 

ر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة، ثم صب عليه تسعة أرطال أُخر في القد
  فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.

: لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ٢٧مسألة 
  طبخ فيه حتى يذهب ثلثاه فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه.وي

: يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وبإخبار ذي اليد المسلم، بل ٢٨مسألة 
  وبالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضاً.

غلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يكفي في حليته نعم، إذا علم أنه ممن يستحل العصير الم
صيرورته دبساً، إما اجتهاداً أو تقليداً ففي جواز الاستيمان بقوله إذا اخبر عن حصول التثليث خلاف 
وإشكال، وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون 

الأقوى جواز الاعتماد بقوله وكذا جواز الأخذ منه والبناء على التثليث على  تفحص عن حاله ، ولكن 
  كراهية.

                                                 
 ) لا يترك. ٨١٤(



: يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، حتى ورد : "مَن أكل ٢٩مسألة 
  من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار".

ع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في : يجوز أن يأكل الإنسان ولو م٣٠مسألة 
سورة النور، وهم: الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذا 
يجوز لِمَن كان وكيلاً على بيت أحد مفوضاً إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وهو 

اتحه" المذكور في تلك الآية الشريفة، وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت المراد من " ما ملكتم مف
  ).٨١٥صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها، والأب والأم من بيت الولد(

وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهية صاحب البيت، فيكون إمتيازها عن غيرها بعدم  
ضا والإذن من صاحبها فيجوز مع الشك، بل ومع الظن بالعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الر 

أيضاً على الأقوى، بخلاف غيرها والاحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والادام 
والفواكه والبقول ونحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالباً لمواقع الحاجة للاضياف ذوي الشرف 

دية إلى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب والعزة، والظاهر التع
  وغيرها.

نعم، لا يتعدى إلى بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوēم، كدكاكينهم وبساتينهم كما أنه يقتصر على ما 
  في البيت من المأكول فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

: تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة، إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله، ٣١مسألة 
أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدي 

خيف بتركه إلى المرض أو التلف، أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها ما إذا 
على نفس أخرى محترمة، كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومن الضرورة خوف 

  طول المرض أو عسر علاجه بترك التناول.
  والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم والاحتمال.

كراه، والتقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس : من الضرورات المبيحة للمحرمات الإ ٣٢مسألة 
  محترمة، أو على عرضه أو عرض محترم، أو مال محترم يجب عليه حفظه.

: في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب فلا يجوز له التنزه ٣٣مسألة 
الحكم، والقول بوجوب التنزه عن والحال هذه، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات في هذا 

الخمر والطين حتى مع الضرورة وأنه لا يباحان đا ضعيف، خصوصاً في ثانيهما، فإذا أصابه عطش حتى 
  خاف على نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شرđا، وكذا إن اضطر إلى أكل الطين.

                                                 
تأمل لعدم التصريح به، ولكن بالفحوى والأولوية وأن أطيب المال ما يأكله الوالد من ولده يدل عليه واالله  ) على الأشبه وإن كان فيه ٨١٥(

 العالم.



ه الزيادة، فإذا اقتضت : إذا اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز ل٣٤مسألة 
الضرورة أن يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر على ذلك ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض أن 

  ضرورته لا تندفع إلا بالشبع.
: جواز أكل المحرم في مورد الضرورة يختص بغير الباغي والعادي، وأما فيهما فيبقى على ٣٥مسألة 

  ده عقله إلى الارتكاب .حرمته ويعاقب عليه وإن أرش
: يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج، ولو بحكم الحذاق ٣٦مسألة 

والثقات من الأطباء، والمدار على انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا 
  الانحصار واقعاً فإنه مما لا يحيط به إدراك البشر.

  : المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار.٣٧ مسألة
لكن الجواز لا يخلو من قوة بشرط العلم بكونه قابلاً للعلاج، والعلم بأن ترك معالجته يؤدي إلى 

  الهلاك أو إلى ما يدانيه والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه.
يبادر إلى تناولها والمعالجة đا، إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك  نعم، لا يخفى شدة أمر الخمر فلا

التداوي đا ، ولو بسبب توافق جماعة من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الأطباء، وإلا فليصطبر على 
بن أبي  المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه، فعن الثقة الجليل عبد االله

يعفور أنه قال: "كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه فدخل 
على أبي عبد االله عليه السلام فاخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه، فقال له: لا 

تى شرب، فساعة شربه منه تشربه، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به ح
سكن عنه، فعاد إلى ابي عبد االله عليه السلام فأخبره بوجعه وشربه، فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشرب 
فإنه حرام، إنما هو الشيطان موكل بك ولو قد يئس منك ذهب، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه 

 ما أذوق منه قطرة أبداً، فأيسوا منه أهله فكان يهتم أشد مما كان فاقبل أهله عليه، فقال لهم: لا واالله
على شيء ولا يحلف وكان إذا حلف على شيء لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه، واشتد به الوجع أياماً 

  ثم أذهب االله به عنه فما عاد إليه حتى مات رحمة االله عليه".
لك حاضراً، فإن كان هو أيضاً مضطراً : لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان الما٣٨مسألة 

لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله، ولا يجوز للمضطر قهره، وإن لم يكن مضطراً يجب عليه بذله 
للمضطر، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره، بل مقاتلته، والأخذ منه قهراً، ولا يتعين على المالك بذله 

للمضطر قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدّره  مجاناً فله أن لا يبذله إلا بالعوض، وليس
بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله إن كان مثلياً، وإن قدّره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو 
، أقل، بل له أن يقدره بأزيد منه، وحينئذ إذا كان المضطر قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به

وإن كان عاجزاً يكون في ذمته يتبع تمكنه، هذا إذا كان المالك حاضراً وأما إذا كان غائباً فله الأكل منه 



بمقدار سد رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمته ولا يكون أقل من ثمن المثل، والاحوط المراجعة إلى الحاكم 
  لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.

على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر بل وغيرها من المسكرات وكذا : يحرم الأكل ٣٩مسألة 
  الفقاع، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل طعام يعصى االله تعالى به أو عليه.

  
  خاتمة

في بعض الآداب المتعلِّقة بالأكل والشرب، فأما آداب الأكل فهي بين مستحبة ومكروهة، أما 
  المستحبة فأمور:

معاً قبل الطعام وبعده، مايعاً كان الطعام أو جامداً، وإذا كانت جماعة على  منها: غسل اليدين
المائدة يبدأ في الغسل الأول صاحب الطعام ثم بمن على يمينه ويدور إلى أن يتم الدور على مَن في يسار 

  صاحب الطعام ثم يدور إلى أن يختم بصاحب الطعام .
  ترك المسح به بعد الغسل الأول.ومنها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني و 

ومنها: أن يسمِّي عند الشروع في الأكل، بل على كل لون على انفراده عند الشروع في الأكل منه، 
ولا تعتبر العربية بل يكفي التسمية بغيرها أيضاً، ولو كان على المائدة جمعٌ وسمى واحد منهم أجزأ عن 

هم، كما لا يعتبر أن تكون التسمية بخصوص البسملة الجميع، وإن كان الأفضل أن يسمي كل واحد من
  المعهودة بل يجزي لفظ " بسم االله" فقط، ولكن الأفضل الإتيان đا.

  ومنها: أن يحمد االله تعالى بعد الفراغ.
  ومنها: الأكل باليمين.

  ومنها: أن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من يمتنع.
  لا يأكل بإصبعين وقد ورد أنه من فعل الجبارين.ومنها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر و 

  ومنها: أن يأكل مما يليه إذا كان مع جماعة على مائدة ولا يتناول من قدام الآخر.
  ومنها: تصغير اللقمة.
  ومنها: تجويد المضغ.

  ومنها: طول الجلوس على الموائد وطول الأكل.
  د الفراغ.ومنها: لعق الأصابع ومصّها وكذا لطع القصعة ولحسها بع

  ومنها: الخلال بعد الطعام وأن لا يكون بعود الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب.
ومنها: التقاط ما يسقط من الخوان خارج السفرة والطبق وأكله فإنه شفاء من كل داء إذا قصد به 

حب أن يترك للطير الاستشفاء وأنه ينفي الفقر ويكثر الولد، وهذا في غير الصحراء ونحوها وأما فيها فيست
  والسبع بل ورد أن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة.



  ومنها: الأكل غداءً وعشياً وعدم الأكل بينهما.
  ومنها: أن يستلقي بعد الأكل على قفاه ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.

عين من البلاء" وفي خبر ومنها: الافتتاح بالملح والاختتام به فقد ورد أن فيه : "المعافاة عن اثنين وسب
  آخر " ابدءوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب".

  ومنها: حضور البقل والخضروات على المائدة وكراهة ترك ذلك.
  ومنها: الأكل من جوانب الغذاء لا من وسطه وذروته بل يكره ذلك.

  ومنها: رفع الصوت بالتحميد.
ومنها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها ففي الخبر: " إن لكل ثمرة سماً فإذا أتيتم đا اغمسوها في الماء 

  يعني اغسلوها".
  وأما المكروه: فمنها الأكل على الشبع.

ومنها: التملي من الطعام ففي الخبر: "ما من شيء أبغض إلى االله من بطن مملوّ" وفي خبر آخر: 
إلى االله إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى االله إذا امتلأ بطنه". وفي خبر  "أقرب ما يكون العبد

آخر: "لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبداĔم". بل ينبغي الاقتصار على ما دون الشبع ففي 
ريم الخبر : "أن البطن إذا شبع طغى" وفي خبر آخر عن مولانا الصادق عليه السلام: "إن عيسى بن م

قام خطيباً فقال: يا بني إسرائيل! لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم 
  غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم ونسيتم ربكم".

  ومنها: النظر في وجوه الناس عند الأكل على المائدة.
  ومنها: أكل الحار.

  ومنها: النفخ على الطعام والشراب.
  الخبز إذا وضع الخبز.ومنها:انتظار 

  ومنها: قطع الخبز بالسكين.
  ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الإناء عليه.

  ومنها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم.
  ومنها: تقشير الثمرة.

  ومنها: رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها.
ما المندوبة، فمنها: أن يشرب الماء مصاً لا وأما آداب الشرب: فهي أيضاً بين مندوبة ومكروهة، أ
  عباً، فإنه كما في الخبر " يوجد منه الكباد" يعني وجع الكبد.

  ومنها: أن يشرب قائماً بالنهار، فإنه "أقوى وأصح للبدن ويمرئ الطعام".
  ومنها: أن يسمي عند الشروع ويحمد االله بعد ما فرغ.



  ومنها: أن يشرب بثلاث أنفاس.
  لذذ بالماء ففي الخبر: " من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه االله في أشربة الجنة".ومنها: الت

ومنها: أن يذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته بعد شرب الماء، فعن داود الرقي قال: "كنت عند أبي 
قال لي يا  عبد االله عليه السلام إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثم

فما أنغص ذكر الحسين عليه السلام للعيش، إني ما شربت ماءً بارداً إلا ذكرت  –إلى أن قال –داود 
إلا   -إلى أن قال –الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته 

ه مائة ألف درجة وكأنما أعتق كتب االله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع ل
  مائة ألف نسمة وحشره االله يوم القيامة ثلج الفؤاد".

وأما المكروهة، فمنها: الإكثار في شرب الماء فإنه كما في الخبر: "مادة لكل داء". وكان مولانا 
احتمل الصادق عليه السلام يوصي رجلاً فقال له: "أقل شرب الماء فإنه يمد كل داء، واجتنب الدواء ما 

  بدنك الداء"، وعنه عليه السلام: "لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبداĔم".
ومنها: شرب الماء بعد أكل الطعام الدسم فإنه كما في الخبر يهيج الداء، وعن الصادق عليه السلام 

ل شرب الماء قال قال: "كان رسول االله إذا أكل الدسم أقل شرب الماء، فقيل له يا رسول االله إنك لتق
  هو أمرئ لطعامي".

  ومنها: الشرب باليسار.
  ومنها: الشرب من قيام في الليل فإنه كما في الخبر " يورث الماء الأصفر".
  ومنها: أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر ومن عند عروته.

  
  تذييل

  
: "مَن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه في الكافي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام

االله من الرحيق المختوم"، وعن أبي عبد االله عليه السلام قال: "قال رسول االله صلى عليه وآله وسلم مَن 
سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء، أعطاه بكل شربة سبعين ألف حسنة، وإن سقاه 

اب من ولد إسماعيل"، وفي الآمالي بإسناده عن من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رق
الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول االله صلى االله عليه وآله قال: "مَن أطعم مؤمناً من جوع أطعمه 
االله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه االله من إستبرق وحرير، ومَن سقاه شربة من عطش سقاه 

  أعانه أو كشف كربته أظله االله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. االله من الرحيق المختوم، ومَن



وفي المحاسن قال: "سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن عمل يعدل عتق رقبة، فقال: لأن أدعو 
ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم حتى يرووا أحب إليّ من أن أعتق نسمة ونسمة 

  .حتى عدّ سبعاً أو أكثر"
  

  كتاب إحياء الموات والمشتركات
  وفيه فصول:

  الفصل الأول في إحياء الأرض
  

الموات: هي الأرض المعطلة التي لا ينتفع đا، إما لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء المياه أو الرمول أو 
 السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستيجامها والتفاف القصب والأشجار đا أو لغير ذلك، وهو على

  قسمين:
الأول: الموات بالأصل، وهو ما لم يعلم مسبوقيته بالملك والإحياء، أو علم عدم مسبوقيته đما كأكثر 

  المفاوزي والبراري والبوادي وصفحات الجبال وأذيالها ونحوها.
الثاني: الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالأراضي الدارسة 

  تي đا آثار المرور والأĔار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.ال
: الموات بالأصل وإن كان ملكاً للإمام عليه السلام، حيث أنه من الأنفال كما مر في كتاب ١مسألة 

الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد أحياؤه مع الشروط الآتية، والقيام بعمارته ويملكه المحيي 
على الأقوى، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو 

  في غيرها، وسواء كان المحيى مسلماً أو كافراً.
) الذي كان مسبوقاً بالملك والإحياء إذا لم يكن له مالك معروف ٨١٦: الموات بالعارض(٢مسألة 

  على قسمين:

                                                 
) يظهر من أدلة امتلاك المحيي للأرض الموات أĔا من محكمات الشريعة التي ترد إليها سائر المتشاđات، وهي ذات دلالة واضحة على  ٨١٦(

ل والإمام عليهما صلوات االله وأن االله سبحانه قد أذن أن يمتلكها من أحياها، فهي ليست لغير االله، مثلاً لمن أن رقبة الأرض الله وللرسو 
 يقطعها له السلطان ويستولي عليها بقوة، بل هي بإذن االله ملك للمحيي مادامت العمارة فيها فإذا خربت رجعت إلى الملكية المطلقة الله ثم

بين أن يكون من أحياها سابقاً حياً أو ميتاً، معلوماً أو مجهولاً أو يكون مالكها قد ورثها أو اشتراها ممن لمن أحياها، لا فرق في ذلك 
فيها،  أحياها، فما دامت عامرة، فهي مملوكة أما إذا عادت خراباً فهي الله ولمن يحييها، بلى قد يكون للمالك نوع حق فيها لبقايا آثار الحياة

 إليه ذلك الحق حسب العرف واالله العالم، ومن هذا التفصيل نعرف أن تفريع فروع المؤلف بلا أثر في الحكم. فعلى من يحييها أن يدفع



رت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيام بلا مالك، وذلك كالأراضي الدارسة الأول: ما باد أهلها وصا
والقرى والبلاد الخربة، وكالقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم، 

  أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم.
 مالك، بل كانت لمالك موجود ولم يعرف شخصه الثاني: ما لم يكن كذلك ولم تكن بحيث عدّت بلا

  ويقال لها مجهولة المالك.
فأما القسم الأول، فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، وأنه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي، 
فيجوز إحياء الأراضي الدراسة التي بقيت فيها آثار الأĔار والسواقي والمرور وتنقية القنوات والآبار 
المطمومة، وتعمير الخربة من القرى والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك ولا يعامل معها معاملة مجهول 
المالك، ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الإحياء 

  والتعمير.
عميره والتصرف فيه بأنواع التصرفات، وهل وأما القسم الثاني: فلا إشكال في جواز إحيائه والقيام بت

يملكه المحيي عيناً ومنفعةً وليس عليه شيء إلا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأول أم لا؟ ظاهر 
)، لكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط أن يتفحّص عن صاحبه، وبعد اليأس عنه ٨١٧المشهور هو الأول(

ا أن يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء وإما يعامل معه معاملة مجهول المالك، فإم
  أن يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع ويتصدق đا على الفقراء.

نعم، لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها 
  وتملكها بلا إشكال.

: إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه ٣ة مسأل
وتملكه، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع đا في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع 

) في أنه ٨١٨إشكال(حشيشه أو قصبه ونحو ذلك، فربما ينتفع منها مواتاً أكثر مما يستنفع منها محياةً فلا 
لا يجوز لأحد أحياؤها والتصرف فيها بدون إذن مالكها، وكذا فيما إذا كان مهتماً بإحيائها عازماً عليه، 

)، ٨١٩وإنما أخر الاشتغال به لجمع الآلات وēيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له(
عدم الاعتناء بشأĔا، وعدم الاهتمام  اب من جهةوأما لو ترك تعمير الأرض وإصلاحها، وأبقاها إلى الخر 

والالتفات إلى مرمتها، وعدم عزمه على إحيائها إما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت 
مهجورة مدة معتداً đا حتى آلت إلى الخراب، فإن كان سبب ملك المالك غير الإحياء مثل أنه ملكها 

حد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرف فيها إلا بإذن مالكها، ولو أحياها بالإرث أو الشراء فليس لأ

                                                 
  ) وهو الوجه. ٨١٧(
  ) مع اتصاف الأرض بوصف الموات فيه إشكال. ٨١٨(
 ) إذا لم يخرج عن المعتاد، وإلا ففيه إشكال. ٨١٩(



) وإن كان سبب ملكه الإحياء بأن كانت ٨٢٠وتصرف فيها وانتفع đا بزرع أو غيره فعليه أُجرēا لمالكها(
أرضاً مواتاً بالأصل فأحياها وملكها ثم بعد ذلك عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب، فالظاهر 

نه يجوز إحياؤها لغيره، فلو أحياها غيره وعمرها كان الثاني أحق đا من الأول وليس للأول إنتزاعها من أ
  يده، وإن كان الأحوط أنه لو رجع الأول إليه أعطى حقه إليه ولم يتصرف فيها إلا بإذنه.

 مالك بجعلها : كما يجوز إيحاء القرى الدارسة والبلاد القديمة التي باد أهلها وصارت بلا٤مسألة 
مزرعاً أو مسكناً أو غيرهما، كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشاđا وآجرها وغيرها 

  ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
: لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان والخراب، فإن كانت من الموقوفات القديمة الدارسة ٥مسألة 

وقفها وأĔا خاص أو عام أو وقف على الجهات، ولم يعلم من الاستفاضة والشهرة التي لم يعلم كيفية 
غير كوĔا وقفاً على أقوام ماضين لم يبق منهم إسم ولا رسم أو قبيلة لم يعرف منهم إلا الاسم فالظاهر 

أĔا وقف إĔا من الأنفال، فيجوز إحياؤها كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال، وإن علم 
بأن علم أĔا وقف إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، ولم –على الجهات ولم تتعين 

يعلم بعينها أو علم أĔا وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم أو أعياĔم، كما إذا علم أن مالكها 
بحكم الموات المجهول المالك، قد وقفها على ذرية ولم يعلم من الواقف ومن الذرية، فالظاهر أن ذلك 

) مر ما فيه من الإشكال، بل القول به هنا ٨٢١الذي نسب إلى المشهور القول بأنه من الأنفال، وقد(
أشكل، فالأحوط القيام بإحيائها وتعميرها والتصرف فيها والانتفاع đا بزرع أو غيره، وأن يصرف أجرة 

لفقراء، بل الأحوط خصوصاً في الأول مراجعة حاكم مثلها في الأول في وجوه البر، وفي الثاني على ا
) ٨٢٢الشرع. وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الإشكال(

في أنه لو أحياه أحد وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأول ودفعها وإيصالها إلى 
لثاني، وإن كان المتولي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمته إلى الموقوف عليهم المعلومين في ا

  أن آل إلى الخراب.
: إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، وإن أحياه لم ٦مسألة 

غيرهما، يتبع ذلك  يملكه، وتوضيح ذلك: إن من أحيا مواتاً لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو
الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشيء الحادث مما يحتاج إليها لتمام 
الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع، ويختلف مقدار الحريم 

الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليها، فما زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، وذلك من جهة تفاوت 
                                                 

  لتفريق بلا فارق واضح، والاشبه أĔا لا تختلف عن سائر الأراضي الموات.) ترجع مالكية الأرض بالنهاية إلى حالة الإحياء، فا ٨٢٠(
 ) ومرّ أنه الوجه دون ما في المتن. ٨٢١(

  ) فيه إشكال مرَّ وجهه. ٨٢٢(



يحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلاً، وهكذا باقي الأشياء، بل 
يختلف ذلك باختلاف البلاد والعادات أيضاً، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ما له الحريم لا يجوز له 

   بدون إذن المالك ورضاه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصباً.إحياء مقدار الحريم
) الدار مطرح تراđا وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك ٨٢٣: حريم(٧مسألة 

الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار 
ليس لأحد أن يحيى هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار، وليس المراد من من الموات من حواليها، ف

إستحقاق الممر في قبالة الباب إستحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك 
 له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما تعلق به من دوابه وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي

  نحو كان، فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف.
 -بأن كان مثلاً جدار حصار أو بستان أو غير ذلك–وحريم الحائط لو لم يكن جزءاً من الدار 

  والترميم. مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبلِّ الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء
وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه 

  ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه.
وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع đا من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان 

ولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء đما، ومصب الماء والموضع الذي الاستقاء منها باليد، وموضع الد
يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين 

  وغيره لو اتفق الاحتياج إليه.
  غيرها.وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع đا أو إصلاحها وحفظها على قياس 

أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها بئر العين وأم –: لكل من البئر والعين والقناة ٨مسألة 
الآبار حريم آخر، بمعنى آخر، وهو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئراً أو قناة أخرى فيما دون ذلك 

ا كان حفرها لأجل إستقاء الماشية من الإبل المقدار بدون إذن صاحبهما، وهو في البئر أربعون ذراعاً إذ
ونحوها منها، وستّون ذراعاً إذا كان لأجل الزرع وغيرها، فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض لم 
يكن لشخص آخر إحداث بئرٍ أخرى في جنبها بدون إذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعاً 

  أو ستين فما زاد على ما فصل.
لعين والقناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط إنسان وفي ا

عيناً أو قناة في أرض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع، وإن كانت رخوة 

                                                 
) هذه التحديدات تتوافق مع بعض البلاد ومع بعض الظروف، ومن هنا لابد أن نرجع في التحديد إلى عرف كل بلد ومدى حاجات  ٨٢٣(

  يم.مرافقه للحر 



) لو لم ٨٢٤لأحوط(تباعد بألف ذراع، ولو فرض أن الثانية تضر بالأولى وتنقص ماءها مع البعد المزبور فا
  يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى.

وأما  - كما أشرنا إليه آنفاً –: إعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في إحداث قناة أخرى ٩مسألة 
جوانبها مقدار ما تحتاج إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه، إذا بقي من 

للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح والتنقية وغيرهما مما ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحياء الموات 
الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقى من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج إليه لصالحها فليس لصاحب 

  يضر đا. القناة المنع عن الإحياء للزرع وغيره فوقها إذا لم
: الظاهر إن التباعد المزبور في القناة إنما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء ١٠مسألة 

المسماة بأم الآبار، فلا يجوز لأحد أن يحدث قناة أخرى يكون منبعها بعيداً عن منبع الأخرى بأقل من 
فلا يراعى الفصل المذكور بينها، فلو خمسمائة أو ألف ذراع، وأما الآبار الأخر التي هي مجرى الماء 

أحدث الثاني قناة في أرض صلبة وكان منبعها بعيداً عن منبع الأولى بخمسمائة ذراع ثم تقارب في الآبار 
الأخر التي هي مجرى الماء إلى الآبار الأخر للأخرى إلى أن صار بينها وبينها عشرة أذرع مثلاً لم يكن 

  ).٨٢٥لصاحب الأولى منعه(
فرض أن قرب تلك الآبار أضر بتلك الآبار من جهة جذđا للماء الجاري فيها أو من جهة  نعم، لو

  أخرى تباعد بما يندفع به الضرر.
: القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه، ولو أحياه لم يملكه وهو ما يتعلق ١١مسألة 

ا، ومسيل مائها، ومجمع تراđا وكناستها، ومطرح بمصالحها ومصالح أهليها من: طرقها المسلوكة منها وإليه
سمادها ورمادها وشرعها، ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداēم، ومدفن موتاهم، ومرعى 
ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم 

رع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة، فلو أحدث شخص للضيعة والمزرعة ذات المزا
قناة في فلاة وأحيا أرضاً بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار، لم 

حدث بعد ذلك يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريماً لها فضلاً عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أ
في تلك المحياة دوراً ومساكن حتى صارت قرية كبيرة، يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت 

  الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات.
نعم، للمزرعة بنفسها أيضاً حريم، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها، ويكون من مرافقها من: مسالك 

  ل بيادرها وحظائرها، ومجتمع سمادها وتراđا وغيرها.الدخول والخروج، ومح

                                                 
  ) الأقوى في كل العيون والآبار الرجوع إلى الخبراء في مدى تأثير البئر الجديدة على القديمة مما قل أو كثر. ٨٢٤(
 ) في مثل هذه الأمور نرجع إلى الخبراء لمعرفة حق كل ذي قناة ومدى تضرره بحفر قناة أو بئر أو ما أشبه. ٨٢٥(



: حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة، بحيث لو ١٢مسألة 
منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم، وكثرة 

  بذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقاً، طولاً وعرضاً.المواشي والدواب وقلّتها، و 
: إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه، جاز لكل أحد إحياؤه، ولم ١٣مسألة 

يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلاً كان  
  وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه. كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه

: لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب ١٤مسألة 
القناة ولا متعلقاً لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث 

أن حريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكاĔا وأهليها، بل إنما لهم حق الأولوية، قناة أخرى كما مر، والظاهر 
  ) فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك.٨٢٦وأما حريم النهر والدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم(

: ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض الموات، وأما في ١٥مسألة 
لأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من ا

الجانبين، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو Ĕراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، 
لم يكن بينهما ) قناة أخرى في ملكه وإن ٨٢٧وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث(

  الحد.
: ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء ١٦مسألة 

  وإن استلزم ضرراً على الجار.
لكنه مشكل على إطلاقه، بل الحق عدم جواز ما يكون سبباً لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا 

ه بما أوجب خللاً فيها، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه دق دقاً عنيفاً انزعج منه حيطان دار 
النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل وكذا لو حفر بئراً 
قرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الأولى، وأما إذا كان من جهة أن 

Ĕا أعمق ووقوعها في سمت مجرى المياه ينحدر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الثانية لكو 
) أنه لا مانع منه، والمائز بين الصورتين أولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة، وكذا ٨٢٨الأولى، فالظاهر(

مدبغة أو مخبزة مثلاً لا مانع من إطالة البناء وإن كان مانعاً من الشمس والقمر أو الهواء، أو جعل داره 

                                                 
 في كل بلد، وقد تكون ملكاً عاماً للناس. ) فيه نظر، والأشبه أن الأمر يرجع إلى العرف ٨٢٦(

 ) لدى تضارب المصالح يجب تنظيمها من قبل الدولة. ٨٢٧(

) الظاهر عند تضارب المصالح إقامة العدل الذي يتفق عليه العرف بحيث لا يضار أحد بفعل الآخر، فلا المالك يمنع من حق  ٨٢٨(
ق العرف ينبغي مراجعة الفقيه الذي سيضع نظاماً لعلاقاēم وتصرفاēم وقد يأمرهم التصرف في ماله ولا يسمح له أن يضر بجاره، وإذا لم يتف

 بالتصالح الجبري.



وإن تأذى الجار من الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء، وكذا إحداث ثقبة في جداره إلى دار جاره 
  موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء، فإن المحرم هو التطلع على دار الجار، لا مجرد ثقب الجدار.

دس على رعايته أكيد، والأخبار في : لا يخفى إن أمر الجار شديد، وحث الشرع الأق١٧مسألة 
وجوب كف الأذى عن الجار، وفي الحث على حسن الجوار كثيرة لا تحصى، فعن النبي صلى االله عليه 
وآله قال: "ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وفي حديث آخر أنه صلى االله عليه 

أن ينادوا في  -ل الراوي: ونسيت آخر وأظنه المقدادقا-وآله أمر علياً عليه السلام وسلمان وأبا ذر 
المسجد بأعلى صوēم بأنه: "لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا đا ثلاثاً"، وفي الكافي عن الصادق 
عليه السلام عن أبيه قال: "قرأت في كتاب علي عليه السلام إن رسول االله صلى االله عليه وآله كتب بين 

لأنصار ومن لحق đم من أهل يثرب: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار  المهاجرين وا
كحرمة أمه" وروى الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن علي عن رسول االله صلى االله عليه 
 وآله قال: "من آذى جاره حرّم االله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومَن ضيّع جاره فليس
مني" وعن الرضا عليه السلام: "ليس منا مَن لم يأمن جاره بوائقه"، وعن الصادق عليه السلام أنه قال 
والبيت غاص بأهله: " إعلموا أنه ليس منا مَن لم يحسن مجاورة من جاوره"، وعنه عليه السلام قال: قال 

لأعمار"، فاللازم على كل من رسول االله صلى االله عليه وآله : "حسن الجوار يعمّر الديار وينسي في ا
يؤمن باالله ورسوله واليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار وإن لم يكن مما يوجب فساداً أو ضرراً 

  في ملكه إلا أن يكون في تركه ضرراً فاحشاً على نفسه.
إحداث ولا ريب إن مثل ثقب الجدار الموجب للإشراف على دار الجار إيذاء عليه وأي إيذاء، وكذا 

ما يتأذى من ريحه أو دخانه أو صوته أو ما يمنع عن وصول الهواء إليه أو عن إشراق الشمس عليه وغير 
  ذلك.

: يشترط في التملك بالإحياء، أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد أولويةّ ١٨مسألة 
أحياه قهراً على المحجّر لم يملكه، ) والتملك من غيره فله منعه، ولو ٨٢٩للمحجّر، فهو أولى بالإحياء(

والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الإحياء، كوضع أحجار، أو جمع تراب، أو حفر أساس، 
أو غرز خشب أو قصب، ونحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا 

ياءها فإنه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل وبالنسبة حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إح
إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد إحياء تلك القناة ولا إحياء تلك الأراضي، 
وكما إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد إلى قطع مائها فقط، فهو تحجير لها فليس لأحد 

  طع قصبها.إحياءها بق

                                                 
 ) باعتبار سبقه إلى الأرض للإحياء فهو بداية الإحياء. ٨٢٩(



: لابد من أن يكون التحجير، مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء، دالاً على مقدار ما ١٩مسألة 
يريد إحياءه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلاً، لابد أن 

  يد إحياءه.يكون ذلك في جميع الجوانب، حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة ير 
نعم، في مثل إحياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر إحدى آبارها، كما أشرنا إليه آنفاً، فإنه دليل 
بحسب العرف في كونه بصدد إحياء جميع القناة، بل الأراضي المتعلقة đا أيضاً، فإذا حفر بئراً في أرض 

جيراً بالنسبة إلى أصل القناة وإلى الأراضي موات بالأصل لأجل إحداث قناة يمكن أن يقال أنه يكون تح
الموات التي تُسقى بمائها بعد تمامها وجريان مائها ، فليس لأحد إحياء تلك الجوانب حتى يتم القناة 

  ويعينّ ما تحتاج إليه من الأراضي.
لا بأس نعم، الأرض الموات التي ليست من حريم القناة، ومما علم أنه لا يصل إليها ماؤها بعد جريانه 

  بإحيائها.
  ).٨٣٠: التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه(٢٠مسألة 

  نعم، يصح الصلح عنه، ويوّرث، ويقع ثمناً في البيع لأنه حق قابل للنقل والانتقال.
)، فلو حجّر ٨٣١: يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكناً من القيام بتعميره(٢١مسألة 

مَن لم يقدر على إحياء ما حجّره إما لفقره أو لعجزه عن ēيئة أسبابه فلا أثََـرَ لتحجيره، وجاز لغيره 
) لا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما تمكن ٨٣٢إحياؤه، وكذا لو حجر زائداً على مقدار تمكنه من الإحياء(
، فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات من تعميره، وأما في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه

تحجيره ثم نقل ما حجره إلى غيره بصلح أو غيره مجاناً أو بالعوض، لأنه لم يحصل له حق حتى ينقله إلى 
  غيره.

: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، ٢٢مسألة 
بتاً للموكِّل والمستأجر لا للوكيل والأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه عن فيكون الحق الحاصل بسببه ثا

شخص نيابة عن غيره ثم إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه، وإن لم يخل عن إشكال فلا ينبغي ترك 
  الاحتياط.
ما كان : لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه،وعاد الموات إلى ٢٣مسألة 

  قبل التحجير.

                                                 
 ) فيه نظر بل يمكن بيعه حسب الظاهر. ٨٣٠(

راضي الموات قليلة وأراد الناس أحياءها فلا ينبغي لواحد منهم ) وألا يكون مضراً بغيره مما يريد الإحياء من الناس، كما إذا كانت الأ ٨٣١(
 إحتكار الأراضي لنفسه.

  ) وكذا إذا حجر أكثر من حقه في حالة محدودية الأراضي مما يعد إضاعة لحق الناس. ٨٣٢(



: ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل ٢٤مسألة 
بالعمارة عقيب التحجير فإن أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياءه، فالأحوط أن يرفع الأمر إلى 

ين: إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمّره ) فيلزم المحجّر بأحد أمر ٨٣٣الحاكم الشرعي مع وجوده وبسط يده(
غيره، إلا أن يبدى عذراً موجهاً، مثل انتظار وقت صالح له، أو اصطلاح آلاته، أو حضور العملة، 
فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكن من ēيئة الأسباب لفقره منتظراً للغنى 

بالعمارة بطل حقه، وجاز لغيره القيام بالعمارة، وإذا لم يكن والتمكن، فإذا مضت المدة ولم يشتغل 
حاكم يقوم đذه الشؤون، فالظاهر أنه يسقط حقه أيضاً لو أهمل في التعمير وطال الإهمال مدة طويلة 

) فجاز لغيره إحياؤه وليس له منعه، والأحوط مراعاة حقه ما لم تمض ٨٣٤يعد مثله في العرف تعطيلاً(
  له ثلاث سنين.مدة تعطيله وإهما

: الظاهر أنه يشترط في التملك بالإحياء قصد التملك، كالتملك بالحيازة مثل الاصطياد ٢٥مسألة 
والاحتطاب والاحتشاش ونحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته مادام باقياً لم 

تلك الأولوية، وصارت مباحاً للجميع  يملكه، ولم يكن له إلا حق الأولوية مادام مقيماً، فإذا ارتحل زالت
.  

: الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان وإخراجها عن صفة ٢٦مسألة 
الخراب إلى العمران، ومن المعلوم أن عمارة الأرض إما بكوĔا مزرعاً أو بستاناً، وإما بكوĔا مسكناً وداراً، 

لحوائج اخُر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلابد في وإما حظيرة للأغنام والمواشي، أو 
صدق إحياء الموات من العمل فيه وإĔائه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة بأن صدق عليه 
المزرع أو الدار مثلاً أو غيرها عند العرف، ويكفي تحقق أول مراتب وجودها، ولا يعتبر إĔاؤها إلى حد  

ل أن يبلغ إلى ذلك الحد وإن صنع فيه ما صنع لم يكن إحياء، بل يكون تحجيراً، وقد مر أنه كمالها، وقب
  لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الأولوية.

فإذا تبين هذه الجملة، فليعلم أنه يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيى، 
تاناً غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً أو داراً، وما اعتبر في إحيائه فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بس

قناة أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه Ĕراً وهكذا، ويشترط في الكل إزالة الأمور المانعة عن التعمير كالمياه 
بعض الغالبة أو الرمال والحجار أو القصب والأشجار لو كانت مستأجمة وغير ذلك، ويختص كل منها ب

  الأمور عند المشهور ونحن نبينها في ضمن مسائل.

                                                 
 ذلك للرجوع إليه. ) الحاجة إلى بسط اليد إنما هي لضمان إجراء فتواه أما إذا كان الطرفان ملتزمين بما يفتي به فيكفي ٨٣٣(

  ) يكفي في سقوط حقه ألاّ يعتبره العرف محيياً للأرض، ولا ريب في اختلاف ذلك حسب الأزمنة والأمكنة . ٨٣٤(



: يعتبر في إحياء الموات داراً ومسكناً بعد إزالة الموانع لو كان أن يدار عليه حائط بما يعتاد ٢٧مسألة 
في تلك البلاد، ولو كان من خشب أو قصب أو حديد أو غيرها ويسقّف ولو بعضها، مما يمكن أن 

  ع ذلك نصب الباب، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف.يسكن فيه ولا يعتبر فيه م
نعم، يكفي ذلك في إحيائه حظيرة الغنم وغيره، أو لأن يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحشيش 
والحطب، ولو بنى حائطاً في الموات بقصد بناء الدار، وقبل أن يسقف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة 

أول الأمر، وكذلك في العكس، بأن يحوّطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن ملكها، كما لو قصد ذلك من 
  يسقّفه ويجعله داراً.

تسوية الأرض لو كانت فيها حفر وتلال  -بعد إزالة الموانع- : يعتبر في إحياء الموات مزرعاً ٢٨مسألة 
و بئر، وبذلك يتم مانعة عن قابليتها للزرع، وترتيب مائها إما بشق ساقية من Ĕر أو حفر قناة لها أ

إحياؤها، ويملكها المحيى ولا يعتبر في إحيائها حرثها فضلاً عن زرعها، وإن كانت الأرض مما لا تحتاج في 
زراعتها إلى ترتيب ماء لأنه يكفيه ماء السماء، كفى في إحيائها إعمال الأمور الأخرى عدا ترتيب الماء، 

كفى   -مانع عنه مما ذكر ولم يحتج إلا إلى سوق الماء بأن لم يكن فيها–وإن كانت مهيأة للزرع بنفسها 
في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها، وإن لم يحتج إلى سوق الماء أيضاً من جهة أنه يكفيه 
ماء السماء كبعض الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج وقابلة لأن تزرع ديمياً، 

حياءها المفيد لتملكها إنما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء فالظاهر أن إ
  بالحرث في تملكها، وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة ففيه إشكال.

  نعم، لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولوية .
ع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع : يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزر ٢٩مسألة 

سقيها حتى تستعد للنمو إن لم يسقها ماء السماء، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادēا 
  ).٨٣٥عليه على الأقوى(

: يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء فيملكها بذلك ، وقبل ٣٠مسألة 
إحياءً، وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، وإحياء  ذلك يكون تحجيراً لا

النهر بحفره وإĔائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسناة الصغيرة، 
  اعتبر ذلك في تملك المياه.وبذلك يتم إحياء النهر فيملكه الحافر ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلاً وإن 

  
  الفصل الثاني في المشتركات

  

                                                 
 ) إلا إذا كان ذلك من شروط إحياء البستان عندهم. ٨٣٥(



  وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
  

  الطرق والشوارع
  

فهو محبوس على   -وهو المسمى بالشارع العام–: الطريق نوعان: نافذ وغير نافذ، فالأول ١مسألة 
س لأحد إحياؤه والاختصاص به ولا التصرف في أرضه ببناء دكة كافة الأنام والناس فيه شرع سواء، ولي

  ). ٨٣٦أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك، وإن لم يضر بالمارة(
) من مصالحه، ٨٣٧نعم الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيرها لكوĔا(

اً للمستطرقين والمارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب ومرافقه، لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظ
) إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف، وأما التصرف في فضائه ٨٣٨تحته(

بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه،  
الطريق غير النافذ المسمّى بالسكة المرفوعة وقد يطلق عليه  كما مر في كتاب الصلح.وأما الثاني: أعني

الدريبة، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح، بل أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان 
) إليه، دون من كان حائط داره إليه من غير ٨٣٩والجدران، فهو ملك لأرباب الدور التي أبواđا مفتوحة(

، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة، يجوز لأربابه سده وتقسيمه بينهم وإدخال كل أن يكون باđا إليه
منهم حصته في داره، ولا يجوز لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيه ولا في فضائه إلا بإذن 

  الجميع ورضاهم.
ا إلى صدرها، : الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون فيها من رأسه٢مسألة 

حتى أنه إذا كانت في صدرها فضلة لم يفتح إليها باب اشترك الجميع فيها، فلا يجوز لأحد منهم إخراج 
جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب ولا نصب ميزاب وغير ذلك في أي موضع 

  منها إلا بإذن الجميع.

                                                 
لا يجوز التصرف فيها بغير المصلحة  ) الأصل فيما تتعلق به الملكية العامة مثل الطرق والحدائق والساحات وسائر مرافق المدن، أن ٨٣٦(

  العامة، سواء كانت هذه الملكية بسبب الوقف العام من قبل مالكها أو مشاركة الناس في إنشائها أو تأسيسها من قبل الدولة.
  مشكل .) شريطة أن يكون ذلك من مصالحها، ومع إجازة الدولة والعلم برضا الناس عند عدم وجود الدولة ومن دوĔما فالأمر  ٨٣٧(
) إذا كان تحت الطرق من ملحقات الطرق فالجواز مشكل، وكذلك فيما إذا كان فتح المنافذ منها، وفي مثل هذه الأمور تختلف الدول  ٨٣٨(

 والأزمنة.

بذاēا ) الجزم بذلك مشكل، بل الأشبه أĔا من مرافق المدينة، وعلى العموم تختلف الأمكنة والأزمنة في ذلك وعلينا دراسة كل حالة  ٨٣٩(
  حسبما تتفق عليه أنظار الناس.



موضع من جداره، فلكل منهم فتح باب  )لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي٨٤٠نعم، (
  آخر، أدخل من بابه الأول أو أسبق، مع سد الباب الأول وعدمه.

  : ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أرباđا.٣مسألة 
) تصرفاً في جداره لا في ملكهم، وهل له ٨٤١نعم، له فتح ثقبة وشباك إليها وليس لهم منعه لكونه(

  تح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرد الاستضاءة ودخول الهواء؟ فيه إشكال.ف
: يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وما ٤مسألة 

يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه وزائريه، وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لإدخاله في الدار 
)، بل وإن كان فيهم القصّر ٨٤٢ع الأحمال والأثقال  عند إدخالها وإخراجها من دون إذن الشركاء(ووض

  والمولىّ عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.
: الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدّة لاستطراق عامة الناس، ومنفعتها الأصلية التردد ٥مسألة 

يجوز لكل أحد الانتفاع đا بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة،  فيها بالذهاب والإياب، إلا أنه
  ) أن لا يتضرر đا أحد ولم يزاحم المستطرقين ولم يتضيق على المارة.٨٤٣وغيرها بشرط(

: لا فرق في الجلوس غير المضر، بين ما كان للاستراحة أو النزهة، وبين ما كان للحرفة ٦مسألة 
لمواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من والمعاملة إذا جلس في الرحاب وا
  ).٨٤٤الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه(

: لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، ٧مسألة 
العود، فلو عاد فجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية 

إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، وأما لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود، فإن بقى 
) بقاء حقه، وإن لم يكن منه فيه شيء ففي بقاء حقه ٨٤٥منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر(

  بمجرد نية العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.

                                                 
 ) هذه الأمور عرفية، والعرف مختلف، والإرجاع إليه أحجى وأقرب إلى الحكمة. ٨٤٠(

  ) إذا كان ذلك كذلك فنعم وإلا فمشكل، والإرجاع إلى عرف كل منطقة أشبه. ٨٤١(
  ) حسب العرف السائد، والإطلاق في الأمر مشكل. ٨٤٢(
ن الطريق الذي وقف له، وليس ضرر المارة وحده المعيار، بل قد يكون جمال الطريق ونظافته، معياراً ) بشرط أن يكون ذلك من شؤو  ٨٤٣(

  في نظر الواقف له.
  ) شريطة أن يكون ذلك متوافقاً مع وقف الطريق. ٨٤٤(
الأعراف التي لا نعرفها ) الظاهر  الإرجاع إلى عرف المنطقة، والذي نعرفه هو بقاء حقه عندهم، ولكنه قد لا يكون كذلك في سائر  ٨٤٥(

  واالله المستعان.



وضع الجلوس حق للجالس للمعاملة، فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما : كما أن م٨مسألة 
يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول 

  المعاملين إليه.
و بارية : يجوز للجالس للمعاملة أن يضلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أ٩مسألة 

  ) فيها.٨٤٦ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها(
: إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر شخص آخر ١٠مسألة 

  ). ٨٤٧مكانه، كان الثاني أحق به ، فليس للأول إزعاجه(
  : إنما يصير الموضع شارعاً عاماً بأمور:١١مسألة 

ومرور القوافل في أرض الموات كالجادات الحاصلة في البراري والقفار أحدها: بكثرة التردد والاستطراق 
  ). ٨٤٨التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد(

الثاني: أن يجعل إنسان ملكه شارعاً وبسبِّله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، وسلك فيه بعض 
  ك.الناس فإنه يصير بذلك طريقاً عاماً، ولم يكن للمسبِّل الرجوع بعد ذل

الثالث: أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه 
الأبواب، والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب 

  آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.
م لو وقع بين الأملاك، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات : لا حريم للشارع العا١٢مسألة 

عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلاً، واستطرقها الناس حتى صارت جادة، لم يجب على الملاّك توسيعها وإن 
تضيّقت على المارة، وكذا لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو 

 للشارع، وأما لو كان الشارع محدداً بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم، وهو أربعة أذرع مثلاً 
) فلو حدث بسب الاستطراق شارع في ٨٤٩المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع عن سبعة أذرع(

وسط الموات، جاز إحياء طرفيه إلى حد يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحد، وكذا لو كان 
لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلاً، فسبّله شارعاً لا يجوز إيحاء طرفيه بما لم يبق للطريق 
سبعة أذرع، ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من 

الطريق اختص الحريم طرف الموات، بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيا أحد طرفيه إلى حد 

                                                 
  ) كل ذلك حسب العرف الذي يسمح أو لا يسمح بمثل ذلك وهو يختلف حسب المدن والأعراف. ٨٤٦(
 ) شريطة أن يكون ذلك موافقاً للعرف في ذلك الزمان والمكان. ٨٤٧(

 ) فيجعل حق الناس هو مشاركتهم جميعاً في استحداث هذا الشارع. ٨٤٨(

مختلفة حسب حاجاēا وطبيعة وقفها، ولا ينبغي تحديدها بصورة مطلقة بل جعل العرف والحاجة معياراً، وحمل الأحاديث ) الشوارع  ٨٤٩(
  المختلفة على اختلاف العرف والحاجة واالله العالم.



بالطرف الآخر ، فلا يجوز لآخر الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع، فلو بنى بناءً مجاوراً لذلك 
  الحد الزم هو đدمه وتبعيده دون المحيي الأول.

: إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة، زال حكمه بل إرتفع موضوعه وعنوانه فجاز ١٣مسألة 
إحياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم، أو  لكل أحد

  بمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياهم واستطراقهم غيره أو بسبب آخر.
: لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع، فأما المسبّل فلا يجوز لأحد أخذ ما زاد ١٤مسألة 

) التفصيل ٨٥٠اً، وأما غيره ففي جواز إحياء الزائد وعدمه وجهان، أوجههما(عليها وإحياؤه وتملكه قطع
  بين الحاجة إليه لكثرة المارة فالثاني، وعدمها لقلتهم فالأول.

  
  المساجد والمشاهد

  
من المشتركات المسجد، وهو المكان المعد لتعبد المتعبدين وصلاة المصلين، وهو من مرافق المسلمين 

هم شرع سواء في الانتفاع به، إلا بما لا يناسبه وĔى الشرع عنه كمكث الجنب فيه يشترك فيه عامتهم و 
  ونحوه.

: من سبق إلى مكان من المسجد لصلاة أو عبادة أو قراءة قرءان أو دعاء بل ١٥مسألة 
) أو وعظ أو إفتاء وغيرها، كان أحق به، وليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع ٨٥١وتدريس(

الغرض أو تخالفا فيه، فليس لأحد بأي غرض كان، مزاحمة من سبق إلى مكان منه بأي المسبوق في 
  غرض كان.

نعم، لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض 
تخلية  القراءة أو الدعاء أو التدريس، وأراد أحد أن يصلي في ذلك المكان جماعة أو فرادى يجب عليه

  المكان له.
نعم، ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرد الاقتراح، بل كان إما 
لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه. هذا، ولكن أصل 

العبادة كالدعاء والقراءة، لا لمجرد النزهة المسألة لا تخلو من إشكال، فيما إذا كان جلوس السابق لغرض 
والاستراحة، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة وللسابق بتخلية المكان له، والظاهر 
تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة 

                                                 
  ) في وجاهته إشكال. ٨٥٠(
  ) لعله خاص بالدروس التي تعلمها يدخل ضمن العبادة. ٨٥١(



عة إزعاجه لها، وإن كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له منفرداً فليس لمريد الصلاة جما
  ولا يكون مناعاً للخير عن أخيه.

: لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه، بطل حقه وإن بقي ١٦مسألة 
ان ناوياً للعود فإن كان رحله، فلو عاد إليه وقد أخذه غيره كان هو الأولى، وليس له إزعاجه. وإن ك

)، وإلا ففيه إشكال ، والاحوط شديداً مراعاة حقه، خصوصاً إذا  ٨٥٢رحله باقياً، بقي حقه بلا إشكال(
  كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها.

ذا كان ذلك : الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية، لكن إ١٧مسألة 
بمثل فرش سجادة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو 

  ).٨٥٣مسواك وشبهها(
: يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان، وإلا ١٨مسألة 

والصلاة مكانه إذا شغل المحل بحيث لا يمكن  لم يفد حقاً فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه، ورفع رحله
) أنه يضمنه الرافع إلى أن يوصله إلى صاحبه، وكذا الحال فيما لو ٨٥٤الصلاة فيه إلا برفعه، والظاهر(

  فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء رحله فيه.
، سواء : المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، فإن المسلمين فيها شرع سواء١٩مسألة 

العاكف فيها والباد، والمجاور لها والمتحمل إليها من بعد البلاد، ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة 
أو دعاء أو قراءة كان أحق وأولى به وليس لأحد إزعاجه، وهل للزيارة أولوية على غيرها كالصلاة في 

ه لكنه غير وجيه، كأولوية من جاء إليها من المسجد بالنسبة إلى غيرها، لو قلنا بأولويتها لا يخلو من وج
البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين وإن كان ينبغي لهم مراعاēم وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه  

  كما سبق في المساجد.
  

  المدارس والرُبَط
  

  من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم، أو الطائفة الخاصة منهم.
: إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو ٢٠ مسألة

طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلاً، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكنى đا كالمساجد، فمن 

                                                 
الموارد مختلفة، والمعيار هو نظر العرف ببقاء حقه، أما إذا كان تركه للمكان لا لسبب واضح أو ضروري  ) بل فيه إشكال من باب أن ٨٥٢(

  وكان الزحام شديداً وحاجة الناس إلى المحل جدية فيشكل بقاء حقه مع الترك حتى مع بقاء الرحل.
  ) يرجع مثل هذا الأمر إلى العرف أيضاً. ٨٥٣(
  حله في غير موقعه وبغير حقه يشكل الحكم بالضمان، ما لم يفرط في رفع الرحل.) إن كان قد أسقط حقه بوضع ر  ٨٥٤(



يسبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق đا، ما لم يفارقها معرضاً عنها، وإن طالت مدة السكنى إلا إذا 
اشترط الواقف له مدة معينة (ثلاث سنين مثلاً) فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به، أو 
شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولاً بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه 

  العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك.
اجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها : لا يبطل حق الساكن بالخروج لح٢١مسألة 

قطعاً وإن لم يترك رحله ولا يلزم تخليف أحد مكانه، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو 
لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله، ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه 

امة عرفاً ، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من السكنى والإق
  شهر أو شهرين مثلاً فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة.

: من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى đا له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان ٢٢مسألة 
سب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع المسكن معداً لواحد إما بح

  غيره، إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له، فللسكنة منع الزائد.
: يلحق بالمدارس الربَُط وهي: المواضع المبنية لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالباً الغرباء، ٢٣مسألة 

أحق به وليس لأحد إزعاجه، والكلام في مقدار حقه وما به  فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان
  يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس.

  
  المياه والكلأ

  
من المشتركات المياه، والمراد đا مياه الشطوط والأĔار الكبار كدجلة والفرات والنيل، والصغار التي لم 

عيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال يجرها أحد  بل جرت بنفسها من ال
أو في أراضي الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، 
ومن حاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه، وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين 

  والكافر.المسلم 
: مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها ٢٤مسألة 

هي ملك للحافر، كسائر الأملاك لا يجوز لأحد أخذها والتصرف فيها إلا بإذن المالك، وينتقل إلى غيره 
  والهبة وغيرها.بالنواقل الشرعية، قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح 

: إذا شق Ĕراً من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء، ويجري عليه أحكام ٢٥مسألة 
الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء 

حصته من ذلك النهر، فإن كان لواحد نصفه بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كلًّ منهم من الماء بمقدار 



ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا، ولا يتبع مقدار إستحقاق الماء مقدار 
) منه، فلو كان النهر مشتركاً بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث ٨٥٥الأراضي التي تسقى(

حدهم ألف جريب ولآخر جريب ولآخر نصف جريب الماء وإن كانت الأراضي التي تسقى منه لأ
يصرفان ما زاد على إحتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لأحدهما رحى يدور به، ولم يكن له أرض 

  أصلاً يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
الموات بقصد : إنما يملك النهر المتصل بالمباح، إما بحفره في أرض مملوكة، وإما بحفره في ٢٦مسألة 

إحيائه Ĕراً مع نية تملكه إلى أن أوصله بالمباح كما مر في إحياء الموات، فإن كان الحافر واحداً ملكه 
بالتمام، وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا واتفقوا، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت 

  بالتفاوت.
شترك بين جماعة مشتركاً بينهم كان حكمه حكم سائر : لما كان الماء الذي يفيضه النهر الم٢٧مسألة 

الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه وأخذه والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء، فإن 
لم يكن بينهم تعاسر ويبيح كل منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كل وقت وزمان فلا بحث، 

تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلاً فهو، وإن وقع بينهم تعاسر فإن 
) على فم النهر خشبة أو صخرة أو ٨٥٦وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بحسب الأجزاء، بأن توضع(

حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها، ويجعل لكل منهم من الثقب بمقدار 
ي كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية تختص به، فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم حصته، ويجر 

متساوية، فإن كانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لكل منهم ثقبة، وإن كان ستاً جعلت لكل منهم 
لثه ثقبتان، وإن كانت سهامهم متفاوتة يجعل الثقب على أقلهم سهماً، فإذا كان لأحدهم نصفه ولآخر ث

ولثالث سدسه، جُعلت الثقوب ستاً، ثلاث منها لذي النصف واثنان لذي الثلث، وواحدة لذي 
السدس وهكذا، وبعدما أفرزت حصة كل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء، إن شاء إستعمله في 

  الاستقاء أو في غيره، وإن شاء باعه أو أباحه لغيره.
اء قسمة إجبار، إذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع : الظاهر أن القسمة بحسب الأجز ٢٨مسألة 

منهم عليها، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي 
وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته، وإن 

  استوفاه بالقيمة.ضمن حينئذٍ مقدار ما 
: إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو Ĕر ونحوها، بأن أحياها أشخاص ٢٩مسألة 

عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الاعصار كان 
                                                 

 ) إلا إذا كان العرف يقضي بذلك أو شرطهم كان ذلك. ٨٥٥(

  ) هذا نوع، وهناك أنواع أخرى لقياس تدفق المياه لابد من مراجعة أهل الخبرة فيها. ٨٥٦(



اء كله أو ينقصه عن مقدار إحتياج للجميع حق السقي منه، فليس لأحد أن يشق Ĕراً فوقها يقبض الم
تلك الأملاك، وحينئذٍ فإن وفى الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو، وإن لم يفِ ووقع بين 

) الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق، وإلا ٨٥٧أرباđا في التقدم والتأخر التشاح والتعاسر يقدم(
رب إلى فوهة الماء وأصله، فيقضي الأعلى حاجته ثم يرسله لمن يليه يقدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأق

  وهكذا.
بأن كان الشط –: الأĔار المملوكة المنشقة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أرباđا ٣٠مسألة 

كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح   –لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأĔار 
)، فالأحق ما كان شقه أسبق ثم الأسبق، وإن لم يعلم الأسبق فالمدار على ٨٥٨المتقدم في المسألة السابقة(

  الأعلى فالأعلى فيقبض الأعلى ما يسعه ثم ما يليه وهكذا .
: لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ٣١مسألة 

م الجميع على ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان ونحو ذلك، فإن أقد
إقدامهم بالاختيار، أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر، أو بالزام من الشرع، كما إذا كان مشتركاً بين 

) ٨٥٩نع(المولىّ عليهم ورأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلاً، وإن لم يقدم إلا البعض لم يجبر الممت
  وليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة، ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.

نعم لو كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوفقاً على مشاركة القاصر، إما 
تشريكه في التعمير وبذل  لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر مراعاةً للمصلحة

  المؤونة من ماله بمقدار حصته.
: من المشتركات الكلأ النابت في الأرض فإنه تابع للأرض عيناً أو منفعةً أو هما معاً، فمع ٣٢مسألة 

وجود مالك فعلي في البين ليس لأحد حق رعيه، وإن لم تكن الأرض ملكاً لأحد مطلقاً تكون الكلأ  
  اس فيه شرع سواء.كالأرض في أن جميع الن

  : يملك الكلأ بالحيازة كما تملك سائر المباحات.٣٣مسألة 
  : لا فرق في النباتات بين ما ترعاها الأغنام أو ما يدخرها الأطباء للأدوية والعقاقير.٣٤مسألة 

                                                 
ء ثم نقص كما لعله الغالب فتعلق حق الجميع بالماء فيشكل، لأنه ظلم لهم وقد ) فيه نظر، خصوصاً إذا كان الماء وافياً حين الإحيا ٨٥٧(

 امرنا بالقسط.
  ) سبق الحديث عن الإشكال في ذلك. ٨٥٨(
) فيه نظر إذ أنه يسبب الضرر  للشريك أو الشركاء، فللحاكم إجباره إما على بيع حصته أو مساهمته في إصلاح حال الشراكة وهو  ٨٥٩(

 العالم. هنا النهر، واالله



: إذا حاز شخص مرعى أو كانت الأرض ملكاً لأحدٍ فنبت فيها كلأ أو نباتات طبيعية لا ٣٥مسألة 
  ). ٨٦٠غير الاستفادة منها بالرعي أو بغيره إلا بإذنه(يجوز لل

) النار، والمراد đا إما البراكين النارية أو النار التي تورّى، فإذا ورّى ٨٦١: من المشتركات(٣٦مسألة 
  من نار غيره مع عدم تصرف في ملكه يجوز ذلك. - مثلاً –أحد حطبه 

  
  المعادن

  
مالا يحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل  من المشتركات: المعادن، وهي إما ظاهرة وهي

كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه غلى الحفر –ومؤونة 
وإما باطنة، وهي مالا تظهر إلا بالعمل والعلاج كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص،  –والعمل 

  راجه إلى حفر آبار، كما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار.وكذا النفط إذا احتاج في إستخ
: المعادن الظاهرة تملك بالحيازة لا بالإحياء، فمن أخذ منها شيئاً ملك ما أخذه، قليلاً  ٣٧مسألة 

كان أوكثيراً، وإن كان زائداً على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على 
  لا يختص بالسابق في الأخذ، وليس له أن يحوز مقداراً أوجب الضيق والمضارة على الناس.الإشتراك، و 

وأما الباطنة، فهي تملك بالإحياء، بأن ينهى العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها 
لغ الماء ويملك بتبعها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد مرَّ أĔا تملك بحفرها حتى يب

  الماء، ولو عمل فيها عملاً لم يبلغ به نيلها كان تحجيراً أفاد الأحقية والأولوية دون الملكية.
: إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطلّه، أُجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه ولو ٣٨مسألة 

  الأمرين كما سبق ذلك كله في إحياء الموات. أبدى عذراً أنُظر بمقدار زوال عذره ثم الُْزمَِ على أحد
) لها سواء كان عالماً ٨٦٢: لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً(٣٩مسألة 

  به حين إحيائها أم لا.
: لو قال ربّ المعدن لآخر: " إعمل فيه ولك نصف الخارج مثلاً" بطل إن كان بعنوان ٤٠مسألة 

  وصح لو كان بعنوان الجعالة.) ٨٦٣الإجارة(
  

                                                 
) كل ذلك شريطة أن تكون حيازته للمرعى باعتبار المرعى، أما إذا حاز أرضاً لغرض لا يتصل بالرعي مثل كوĔا طريق معدن أو  ٨٦٠(

  قاعدة عسكرية أو ما أشبه، فالظاهر أن الرعي هنا يبقى حقاً للناس جميعاً.
  أشبه لشدة حاجة الناس إليها. ) ولعل مراد الشرع مصادر النار مثل النفط والغاز والحطب وما ٨٦١(
 ) شريطة أن يعتبره العرف تابعاً للأرض. ٨٦٢(

 ) إن لم تكن الأجرة معلومة فالإجارة مشكلة. ٨٦٣(



  القطائع
  

يـة    وهي: ما اقطعه الإمام عليه السلام من الأرض لشخص وهو جائز، وتكـون من حيث الكمِّ
  والكيفية تابعة لنظر مَن يقُطِعَها، فهي من سنخ الهدية والعطية يجري عليها أحكامها.

  .: القطيعة لا تفيد الملكية وإنما تفيد حق الاختصاص٤١مسألة 
  : جواز القطيعة بالنسبة إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط محل إشكال.٤٢مسألة 
: بناءً على جوازها للحاكم الشرعي تختص القطيعة بالموات من الأرض فلا تصح في ٤٣مسألة 

  غيرها.
  ) في المقطع له أن يكون قادراً على الإحياء.٨٦٤: يعتبر(٤٤مسألة 

  
  ة للمشتركاتالفصل الثالث في الأحكام العام

  
  تقدم بعضها في ضمن المسائل السابقة وهنا مسائل:

: ثبوت الحق الشخصي للمحيي في موارد الإحياء بشرائطه، وللمحيز في مورد حيازة ١مسألة 
بأن يستولي أحد على الموات ليفرقها على أشخاص  –المشتركات بشرائطها مسلّم، وأما الحق النوعي 

  ) .٨٦٥ممنوع(–اختيار الأرض بيد المستولي كثيرة يحيوĔا الأشخاص ويكون 
: لا فرق في ثبوت الأحقية للسابق في المشتركات بين ما لم يقصد السابق إليها مدة أصلاً ٢مسألة 

  أو قصد مدة معينة.
  ). ٨٦٦: لا يصح إيقاع العقد على مثل مورد التحجير قبل التحجير(٣مسألة 
ات بين المسلم وغيره، كما لا فرق فيها بين أن : لا فرق في جواز الاستفادة من المشترك٤مسألة 

  يكون في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.
 - كالتصرف في بعض الشوارع العامة–: لو شك في تصرف خاص أنه يجوز في المشتركات ٥مسألة 

  ) الجواز بوجه معتبر.٨٦٧أولا؟ لا يجوز ذلك التصرف إلا مع إحراز(

                                                 
 ) في الشرط نظر، بل هو تابع لنظر الإمام والهدف من الإقطاع. ٨٦٤(

  ) لأنه في الظاهر يخالف لقولهم عليه السلام: الأرض الله.  ٨٦٥(
  ثل الجعالة، كأن يتعهد بالتحجير لمصلحة شخص في مقابل مكافأة معينة.) إلا إذا رجع إلى م ٨٦٦(
) إذا كان الشك في حدود التصرف بعد إحراز أنه تصرف في حق الغير. أما إذا كان الشك في وجود ذلك الحق فلا، مثل الشك في  ٨٦٧(

يها وذلك لأن الأصل حلية كل شيء لم نعرف حرمة شرب الدخان في الحدائق العامة، لأنه من الشك في أنه في حدود حقوق الناس ف
 حرمته.



تابعة لملكية  -كما في الموات من الأرض– المشتركات ) التي توجد في٨٦٨: الأثريات(٦مسألة 
  الأرض.

: لو علم بأن الأرض كانت لها مالك في العهود القديمة لكنهم بادوا وانقرضوا ولو بوراّثهم ٧مسألة 
  يجري عليها حكم الموات.

سبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة ٨مسألة 
ُ
يها ليس لأحد المرور عل -مثلاً –: إذا جعل الم

  راكباً بأي مركب كان.
: لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم ٩مسألة 

  الأولى.
  ) يقرع بينهما.٨٦٩: لو سبق إثنان إلى محل في المشتركات ولم يمكن الجمع(١٠مسألة 
هما لا يخرج عن المسجدية ويجري : لو إتخذ المسجد ظلماً وجعله محلاً أو مسكناً أو غير ١١مسألة 

  عليه أحكامها.
: يحرم إلقاء المعاثر والمزالق في الشوارع والطرق مع تضرر العابرين، وكذا إلقاء الزبالة وجعلها ١٢مسألة 

  مزبلة بما لا تجري به العادة المتعارفة.
العامة إلا إذا : ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء وأراد في الشوارع والطرق ١٣مسألة 

  أحرز أن ذلك لا يضر بالعابرين.
: يجري حكم ضمان المال والنفس فيما يتلف بالمراكب في الطرق والشوارع العامة مباشرياً  ١٤مسألة 

  كان التلف أو تسبيبياً ويجري أحكام القصاص من العمد والخطأ المحض وشبهه وغيرها من الأحكام .
  والشوارع العامة المزدحمة . : يكره التردد في الأسواق١٥مسألة 

  
  كتاب اللقطة

  
اللقطة بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إما حيوان أو مال صامت أو 

  إنسان، ففيه فصول ثلاثة:
  

  الفصل الأول في لقطة الحيوان
  

                                                 
  ) إن لم يثبت أĔا من حق الشعب كلهم بل من حق البشرية جميعاً. ٨٦٨(
 ) ولو بالمهاياة أو ما أشبه. ٨٦٩(



  ).٨٧٠وهي: المسماة بالضالة(
فمن  -أي حيوان كان–أخذه ووضع اليد عليه  )٨٧١: إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز(١مسألة 

أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما 
  ).٨٧٢أنفق(

نعم، لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ويجب عليه الإنفاق، 
كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من   وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو

  ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوها جاز له استيفاؤها واحتساđا بازاء ما أنفق .
: بعدما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي ٢مسألة 

  ه أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق ب
: ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه، الظاهر ٣مسألة 

)، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وعند ٨٧٣خروجه عن عنوان اللقطة(
لك بأن يسأل من الجيران والقريبة من اليأس منه يتصدق به، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذ

  الدور والعمران.
نعم، لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه كما مر 

  في كتاب الصيد.
: ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري ٤مسألة 

ونحوها، إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع، مثل الثعالب وابن والجبال والآجام 
آوى والذئب والضبع ونحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال، أو لقوّته وبطشه  

) إذا كان في كلأ وماء، أو كان صحيحاً ٨٧٥) أخذه ووضع اليد عليه(٨٧٤كالجاموس والثور، لا يجوز(

                                                 
  ) المعيار في ضالة الحيوان أمور: ٨٧٠(

  من أخذ المال بغير إذن صاحبه .أولاً: يكره أخذها إذا كانت مظنة وجدان صاحبها ولم يكن خوف عليها، وقد يحرم إذا كان 
ثانياً: يحسن أخذها لحفظها إذا كان هناك خوف من تلفها لأي سبب، وقد يجب إذا كان حفظ المال للمؤمن واجباً من باب الولاية 

  وما أشبه.
  ثالثاً: يجوز أخذها بعنوان اللقطة إذا كان يخشى عليها.

 إعراض أو ما بحكمه، مثل الشاة إذا كانت في فلاة ويخشى عليها التلف، واالله العالم. رابعاً: يجوز أخذها بعنوان الامتلاك إذا كان هناك

) بعنوان أنه ضالة، أما أخذه لإيصاله إلى مالكه من باب الإحسان والتعاون على البرّ فلعله جائز بل مندوب بحمل النهي عن أخذ  ٨٧١(
 بلى يشترط ذلك بمعرفة أĔا ضالة.ضوال العمران على أخذها للامتلاك بدليل لفظة الأكل فيها، 

 ) إن لم يكن محسناً وإلا فلا شيء عليه  ٨٧٢(

 ) فيه نظر لعدم معرفة الفارق. ٨٧٣(

  ) بقصد التملك، أما بقصد إيصالها إلى أصحاđا فيأتي فيه الكلام السابق. ٨٧٤(
 ) بقصد التملك. ٨٧٥(



قدر على تحصيل الماء والكلأ، وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب ي
جاز له أخذه، فإذا أخذه عرفّه في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه رده 

اءه وحفظه لمالكه ولا إليه وإلا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبق
  ضمان عليه.

: لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه، ضمنه ويجب عليه الإنفاق عليه، وليس له ٥مسألة 
  الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.

أو الصحاري والبراري، فإن كان بقصد الإعراض : إذا ترك الحيوانَ صاحبُه وسرّحه في الطرق ٦مسألة 
عنه جاز لكل أحد أخذه وتملكه، كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه، وإن لم يكن بقصد 
الإعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحيوان وكلاله، كما يتفق كثيراً أن 

لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها الإنسان إذا كلّت دابته في الطرق والمفاوز و 
)، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً، له وإن ٨٧٦ويذهب، فإن تركه في كلأ وماء وأمن ليس لأحد أن يأخذه(

أرسله بعدما أخذه لم يخرج من الضمان، وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما 
ه في خوف وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه والإنفاق عليه وهو للآخذ مر فيما يؤخذ في العمران، وإن ترك

  إذا تملكه.
: إذا أصاب دابةًّ، وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، ولم يدر أنه قد تركها بقصد الإعراض ٧مسألة 

أو بسبب آخر، كان بحكم الثاني، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا  
  .كلأ

: إذا أصاب حيواناً في غير العمران ولم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين، أو لم يتركه ٨مسألة 
بل ضاع، أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه، إلا 

  مطلقاً. إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه
: إذا دخل غنم في قطيعة من الغنم المملوك المسمّى عند الناس بـ (الخلاّطة) يترتب عليه ٩مسألة 

حكم مجهول المالك، وكذا نتاجه قبل التصدق به، ولا يحرم التصرف في ذلك، وهل يجوز إخراجه عنها 
  ).٨٧٧مع كونه معرضاً للتلف؟. فيه إشكال(

  
  امتالفصل الثاني في لقطة المال الص

  

                                                 
 فيها قهراً عليه. ) إن لم يتم إعراض قهري، كإعراض من غرقت سفينته في البحر عما ٨٧٦(

  ) والأوجه العدم إذا اعتبر عرفاً أنه تحت حمايته وحفظه واالله العالم. ٨٧٧(



ويطلق عليها اللقطة عند الإطلاق واللقطة بالمعنى الأخص، ويعتبر فيها عدم معرفة المالك فهو قسم 
  من المجهول المالك له أحكام خاصة:

: يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم ١مسألة 
من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل  الضياع عن مالكه، بل لابد في ترتيب أحكامها

بحذائه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه 
  لاحتمال تقصد المالك في التبديل، ومعه يكون من المجهول المالك لا من اللقطة.

حكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره : يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أ٢مسألة 
فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي، وإن تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ 

  لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر.
لى صحة نعم، لو أخذه لا لنفسه وناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الآمر المتناول، بل بناءً ع

الاستنابة والنيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات وإحياء الموات يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في 
  صيرورة الآمر ملتقطاً لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه.

) بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره ٨٧٨: لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه(٣مسألة 
  ذلك لقطة، وعليه حكمها، وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر.صار ب

نعم، لو دفعه برجله ليتعرّفه، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً لعدم صدق اليد 
  والأخذ.

 : المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ٤مسألة 
ضامناً، إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعية لا يضمن 
إلا بالتعدي والتفريط، وعلى كلٍ من تقديري جواز الأخذ وعدمه، لو أخذه يجب عليه الفحص عن 

  مالكه إلى أن ييأس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدق به.
يكون من المجهول  -سواء كان الآخذ صبياً أيضاً أو بالغاً –ذ من يد الصبيان : ما يؤخ٥مسألة 

  المالك.
وهو الذي يطلق –: كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال ٦مسألة 

ة أي حرم مك -يجوز أخذه والتقاطه على كراهة، وإن كان المال الضائع في الحرم -عليه اللقطة كما مر
اشتدت كراهية التقاطه، بل نسب إلى المشهور حرمته فلا يترك فيه  -زادها االله تعالى شرفاً وتعظيماً 

  الاحتياط.

                                                 
) المعيار في الضمان وأن يُصبح لقطة أن يكون بحيث يتم تسلط الآخذ عليه عرفاً، أما مع عدم ذلك أو الشك فيه فلا ضمان ولا  ٨٧٨(

 لقطة.



: اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريفٍ وفحص عن ٧مسألة 
بعدما التقطها دفعها إليه مع مالكها ، ولا تملك قهراً بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها 

بقائها وإن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه 
  عوضها إن كان بعد التملك مطلقاً، وكذا إن كان قبله بلا تفريط.

به، فإن  وإن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر 
)، ٨٧٩كان لقطة الحرم تخير بين أمرين: التصدق đا أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها وليس له تملكها(

وإن كانت لقطة غير الحرم فخُيرّ بين أمور ثلاثة: تملكها، والتصدق đا مع الضمان فيهما، وإبقاؤها أمانة 
  بيده من غير ضمان.

رائجة في المعاملة، وهو وإن اختلف عياره بحسب ) هو الفضة المسكوكة ال٨٨٠: الدرهم(٨مسألة 
الأزمنة والأمكنة، إلا أن المراد هنا ما كان على وزن إثنتي عشر حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة 

  أخرى نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة وعشرين حمّصة معتدلة.
ان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم، فإن وجد شيئاً في ) في القيمة على مك٨٨١: المدار(٩مسألة 

مملكة وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقل من درهم، كما لو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية 
  وكان قيمته أقل من الدرهم جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه.

قل من درهم، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى، : يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أ١٠مسألة 
  إلا إذا كان لعذر، ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.

) وإن  ٨٨٢: قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناوياً للتملك بعده، والأقوى وجوبه مطلقاً(١١مسألة 
  كان من نيَّته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناوٍ لشيء أصلاً.

)، فإن عرفها في ثلاثة ٨٨٣: مدة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالي(١٢مسألة 
شهور في سنة على نحو يقال في العرف أنه عرّفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة 
                                                 

 والمشهور هو الأحوط. ) هذا هو المشهور وفي رواية يجوز له التملك ٨٧٩(

) هذا هو المقدار المعروف وقد سبق الحديث عنه في كتاب الزكاة، ولكن الظاهر أن المراد منه في لسان الروايات الدرهم الرائج عندهم  ٨٨٠(
  في كل عصر، ولعل الأشبه حسبان قيمته السوقية في وضعنا واالله العالم. 

و بسبب عدم وجود طالب له (حسب رواية) أو بسبب أن المالك يعرض عن مثله، ومن هنا والأشبه أن العفو عن الأقل من الدرهم إنما ه
فإن تم ذلك الإعراض عما هو أكثر من ذلك في بلد بسبب إرتفاع مستوى المعيشة فيه مثل الدينار في الخليج والدولار في إمريكا فحكمه 

  حكم الدرهم.
  ) لقد سبق وأن بينا المدار. ٨٨١(
  شموله لحالة خشية التلف في المال، أو وقوعه في يد غير أمينة نظر ظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.) في إطلاقه و  ٨٨٢(
) الظاهر من التعريف البحث عن المالك مقدمة لإيصال المال إليه، ومن هنا فلا بد أن يتحقق بصورة يصبح مقدمة لذلك، فلو  ٨٨٣(

ل يوم في أول أسبوع أو أول شهر ثم لا نحصل عليه أبداً، لأن اللقطة قد وجدت في افترضنا أن المالك لا نحصل عليه إلا إذا عرفنا اللقطة ك
منتجع صيفي أو مزار ديني وإĔا للمسافرين الذين يعودون من الموقع ولا يعودون إليه إلا نادراً، ففي مثل هذا الفرض يتم التعريف حسب 



 ) في تحقق٨٨٤أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلاً كفى(
التعريف الذي هو شرط لجواز التملك، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره إن كان 

  بدون عذر.
  : لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف فلو، عُرِّفَ ولو من دون علمه ورضاه كفى.١٣مسألة 
  بالعصيان. : إيصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري، ولا تسقط الفورية١٤مسألة 
: يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الإعصار في وسائل الإعلام من الصحف ١٥مسألة 

  والإذاعات وغيرهما.
: لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز إستنابة الغير مجاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان ١٦مسألة 

إذا كان من قصده أن تبقى بيده ويحفظها بإيقاعه، والظاهر أن أُجرة التعريف على الملتقط إلا 
  ) .٨٨٥لمالكها(

: لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام ١٧مسألة 
) في الثاني أن ٨٨٦السنة، سقط وتخيرّ بين الأمرين في لقطة الحرام والأمور الثلاثة في لقطة غيره، والأحوط(

  يتصدق đا ولا يتملك.
: لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف ١٨ألة مس

  ) تتميمها.٨٨٧السنة بل يكفي(
: لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى أن ١٩مسألة 

   يخلو من قوة.يعثر عليه أم لا؟ وجهان: أحوطهما الأول وإن كان الثاني لا
: لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف بل يجب عليه ٢٠مسألة 

  إيصالها إلى الملتقط الأول.
نعم، لو لم يَـعْرفِْه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه 

  ان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما ك
جاز أن  –كالبطيخ واللحم والفواكه والخضروات –: إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة ٢١مسألة 

يقوِّمها على نفسه ويأكلها ويتصرف đا، أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط أن يكون 
 يسقط التعريف فيحفظ خصوصياēا وصفاēا قبل أن يأكلها أو بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان، ولا

                                                                                                                                            
لا ينفع أبداً، فالأشبه تجنبه وعموماً المعيار في التعريف ما يحقق هدفه وهو  الحاجة وبصورة مركزة، ومن هنا فإن التعريف غير المتوالي قد

  إيصال المال إلى صاحبه.
)٨٨٤ .  ) في ذلك نظر ظاهر يعرف مما مرَّ

 ) لعل المعيار هنا الإحسان وعدمه فليس على المحسن الذي يهدف خدمة المالك شيء. ٨٨٥(

  ر سنة حتى من دون تعريف.) والأقوى عدم الوجوب، بل الأولى به الانتظا ٨٨٦(
 ) وجوب التكميل بعد السنة بناءً على الاحتياط. ٨٨٧(



يبيعها ثم يعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها غرمه بقيمته، وإن لم يجئ 
  فلا شيء عليه.

 ) مشغولاً بالتعريف٨٨٨: يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية(٢٢مسألة 
بحيث لم يعد في العرف متسامحاً متساهلاً في الفحص عن مالكه، بل عدوه فاحصاً عنه في هذه المدة، 
ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرف في الأسبوع 

رة، والظاهر أن المراد الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة، وبعد ذلك في كل شهر م
بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة đذه الكيفية، وفيه 
إشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة 

  ).٨٨٩مرة(إلى تمام الحول، والأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم 
: محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي، ٢٣مسألة 

وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبواđا حين دخول 
  الناس فيها أو خروجهم عنها.

إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية  : يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط٢٤مسألة 
ونحوها، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر đا بل استناب شخصاً أميناً ثقة ليعرفها، وإن وجدها في 
المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم 

أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه،  ، فإن لم يجد المالك فيها
  وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان.

: كيفية التعريف ، أن يقول المنادي : "مَن ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب" وما شاكل ٢٥مسألة 
قول من : "ضاع له شيء أو مال" بل ربما قيل إن ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب، ويجوز أن ي

ذلك أحوط وأولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه 
وصنعته وأمور يبعد إطلاع غير المالك عليها من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك، فإذا توافقت 

يات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، ولا يضر الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع الخصوص
جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالباً ولا يلتفت إليها إلا نادراً، ألا ترى أن الكتاب 
الذي يملكه الإنسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالباً على عدد أوراقه وصفحاته، فلو 

  ل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أُخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه.لم يعرف مث
: إذا لم تكن اللقطة قابلاً للتعريف، بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها ٢٦مسألة 

مكسور حتى يصفها من يدَّعيها ويسأل عنها الملتقط، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا 
                                                 

 ) فيه نظر وإشكال سبق. ٨٨٨(

 ) سبق أن التعريف يهدف إيصال الحق إلى أهله وهو يختلف حسب الظروف المتفاوته . ٨٨٩(



سقط التعريف، وحينئذٍ هل يتخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة من دون تعريف مثل ما حصل اليأس من 
  وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهولة المالك فيتعينّ التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني.

تملكها في الحال من : إذا إلتقط إثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما ٢٧مسألة 
دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت 
حصة كل منهما أقل من درهم، ويجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزَّع الحول عليهما 

هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن  بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد أديا ما
تعاسرا يوزعّ الحول عليهما بالتساوي، وهكذا بالنسبة إلى أُجرة التعريف لو كانت عليهما، وبعدما تم 
حول التعريف يجوز إتفاقهما على التملك أو التصدق أو الإبقاء أمانة، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما 

  لك والآخر التصدق مثلاً كل في نصفه.يختاره الآخر بأن يختار أحدهما التم
) أو قصد وليهما ٨٩٠: إذا التقط الصبي أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا(٢٨مسألة 

التملك، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف وكان التعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار من 
  صلح لهما.التملك لهما، والتصدق، والإبقاء أمانة ما هو الا

: اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط، وكذا بعد ٢٩مسألة 
تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، وأما إن اختار التملك أو التصدق فإĔا تصير في ضمانه  

  كما تعرفه.
ا لا ينافي بقاء العين مع ضمان المنفعة بإذن ) في اللقطة بم٨٩١: يجوز للملتقط التصرف(٣٠مسألة 

  الحاكم الشرعي. 
: إن وُجِدَ المالك وقد تملكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها، وليس له ٣١مسألة 

إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، وإن كانت تالفة أو 
قلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، وإن وُجِدَ بعدما تصدق به فليس له منت

أن يرجع إلى العين وإن كانت موجودة عند المتصدق له، وإنما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل 
الصدقة له، هذا إذا وُجِدَ  ماله إن لم يرض بالتصدق، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر

  المالك وأما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
: لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل ٣٢مسألة 

  التعريف وبعده، بل إن اختار التصدق đا بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدق đا.
) فيأخذ العين بنمائه سواءً ٨٩٢: لو وُجِدَ المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين(٣٣ مسألة

  حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواءً حصل قبل التملك أو بعده.
                                                 

  ) مع تمشي القصد مثل قصد الصبي المميّز. ٨٩٠(
  ة إلى دليل قوي وغبطة لذلك الغير، فمن دوĔا يشكل التصرف، واالله العالم.) التصرف في مال الغير بغير إذنه بحاج ٨٩١(



وأما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى 
  ) كان للمالك.٨٩٣صل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك(المالك دون نمائها، وإن ح

: لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولاً ولم يجد المالك، فهل له تملك ٣٤مسألة 
النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان، بل قولان، أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني، بأن يعمل معه معاملة 

  به بعد اليأس عن المالك.مجهول المالك فيتصدق 
: لو نوى الملتقط الخيانة في أثناء الحول أو بعده انقلبت يده من الأمانة الشرعية إلى ٣٥مسألة 

  ). ٨٩٤الخيانة، ولو رجع ففي رجوع الأمانة إشكال.(
: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكل أرض لا رب لها فهو ٣٦مسألة 

جده من دون تعريف وعليه الخمس، كما مر في كتابه، وكذا ما كان مطروحاً وعلم أو ظن بشهادة لوا
بعض العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل زمن الواجد، وأما ما علم أنه لأهل زمانه فهي لقطة فيجب 

  ).٨٩٥تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، وقد مر أنه يعرّف في أي بلد شاء(
لو علم مالك القطة قبل التعريف، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه، ففي إجراء  :٣٧مسألة 

حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعين التصدق به 
  وجهان، الأحوط الثاني بل لا يخلو من قوة.

تعريف والتملك ينتقل إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف : لو مات الملتقط، فإن كان بعد ال٣٨مسألة 
وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول 
ويتمه في الثاني، وهو مخير بين الأمور الثلاثة، ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع 

  ة، وقد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.وحدة اللقط
: لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً أو مستأجرة أو مستعارة ٣٩مسألة 

) ٨٩٦بل أو مغصوبة عَرَّفه الساكن، فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري(
لمشهور أنه ملك للواجد، وفيه إشكال فالأحوط إجراء حكم اللقطة وإن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى ا

  عليه، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.

                                                                                                                                            
عية، ) إن كان النماء كثيراً مما يعده العرف تابعاً لمن نماه، كما إذا وجد فرخاً أو حملاً فرباه حتى أصبح تاماً يشكل هذا الحكم أي التب ٨٩٢(

 بل يجب التحاكم إلى العرف لإيصال كل حق إلى صاحبه 

  فيه ما في النماء المتصل تماماً. ) ٨٩٣(
 ) بل يكون كاللقطة الجديدة وحينئذ تصبح يده يداً أمينة. ٨٩٤(

 ) مما يحتمل وجود المالك فيه إذ التعريف مقدمة لوجدان صاحب الحق. ٨٩٥(

  ) على ما هو المشهور وهو قريب وإن كان الأحوط التراضي بينه وبين الواجد ثم جعله لقطة. ٨٩٦(



: لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم ٤٠مسألة 
  ه إليه، وكذا إن قال لا أدري على الأحوط. ) فإن إدعاه دفع٨٩٧والبقر عرّفه صاحبه السابق(

وإن أنكره كان للواجد، وإن وجد شيئاً لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، 
والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالاً 

  ).٨٩٨حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه(فوجد في جوفه شيئاً، وإن كان الأحوط إجراء 
: لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره أو ٤١مسألة 

يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله فهو له، وإن كانت مما يتردد 
ة للاضياف والواردين والعائدين والمضايف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، فيها الناس كالبراّنية المعدّ 

وإن وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له، إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو 
قال لا أدري يضع فيه شيئاً فيعرّفه ذلك الغير فإن أنكره كان له لا لذلك الغير فإن ادعاه دفعه إليه، وإن 

  فالأحوط التصالح.
: لو أخذ من شخص مالاً ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدواناً ولم ٤٢مسألة 

) مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن ٨٩٩يعرف المالك يجري عليه حكم(
  المالك ولا ضياع في هذا الفرض.
ع عنده سارق مالاً، ثم تبين أنه مال غيره ولم يعرفه، يجب عليه أن يمسكه نعم، في خصوص ما إذا أود 

ولا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثم هو بحكم اللقطة، فيعرّفها حولاً فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلا 
لغرم تصدق đا، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيرّه بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله وإن اختار ا

  غرم له، وكان الأجر له، وليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.
: لو التقط شيئاً، فبعدما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال: "إنه مالي" يشكل دفعه ٤٣مسألة 

أو إدعاه قبل أن  إليه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه في يده
  ) فيحكم بكونه ملكاً للمدعي ولا يجوز له أن يلتقطه.٩٠٠يلتقطه(

: لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة، وإن وصفها بصفات ٤٤مسألة 
  وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك.

                                                 
تمل أنه له . أما إذا احتمل أنه لغيره مما يحتمل ابتلاع الحيوان ماله فعليه أن يعرفه له، وهكذا يختلف حكم ما في جوف ) إن كان يح ٨٩٧(

 الحيوان حسب الظروف، ولكل حالة حكمها الخاص.

لروايات محمولة على ) فيه التفصيل السابق، وعلى العموم الأحوط تطبيق القواعد العامة على ذلك، وعند فقدها يكون للواجد . وا ٨٩٨(
 هذه الحالة.

 ) قد يقال أن حكمه حكم الفرع التالي لوحدة المناط. ٨٩٩(

 ) ولم تكن أمارة بعدم كونه له مثل أن يجد مسافران شيئاً على الأرض فيدعيه أحدهما قبل أن يبادر الآخر بالتقاطه. ٩٠٠(



فاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع، وإن امتنع لم نعم، نسب إلى الأكثر أنه إن أ
  ). ٩٠١يجبر، وفيه إشكال فالأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة(

: لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره، أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب ٤٥مسألة 
أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله،  آخر، فإن علم أن الموجود لمن

  خصوصاً فيما إذا علم بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمداً.
نعم، لو كان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معاً ويتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس 

خذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة المجهول المالك، عن صاحب المتروك، وإن لم يعلم بأن المتروك لمن أ
فيتفحّص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به، بل الأحوط ذلك أيضاً فيما لو علم أن الموجود 

  للآخذ لكن لم يعلم أنه قد بدل متعمداً.
  

  الفصل الثالث في اللقيط
  

يصلحه والدفع عما يضره إذا وجد صبي ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما 
) بل يستحب التقاطه وأخذه، بل يجب إذا كان في معرض ٩٠٢ويهلكه، ويقال له: "اللقيط" يجوز(

التلف، سواء كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة 
  ).٩٠٣كافل له(  أو غيره، بل وإن كان مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا

: إذا أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، ١مسألة 
)، إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدى حضانته غير مَن له ٩٠٤وهو أحق به من غيره(

بحق الوصاية كوصي الأب أو  حق الحضانة شرعاً، بحق النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب، أو
الجد إذا وجد أحد هؤلاء فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل له حينئذٍ، واللقيط من لا كافل 

  له وكما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك فلو امتنعوا اجبروا عليه.

                                                 
 ) أو ما يقوم مقامها من الطمأنينة العرفية. ٩٠١(

مستند إلى الأصل وإلى الإجماع وكلا الدليلين لا إطلاق لهما، فليرجع في أمر الالتقاط إلى الأصول العامة للفقه مثل  ) جواز الالتقاط ٩٠٢(
أصل الإباحة، وحسن الإحسان، وضرورة حفظ النفس وما أشبه، وكل حكم مخالف لمثل هذه الأصول يجب أن ترد إليها، ومن أبرز 

لحاكم العادل مثل ولي الفقيه، أو عدول المؤمنين، أو من اختاره الناس ووكلوه إدارة أمورهم المعاشية، الأصول أن الأمور الحسبية ترجع إلى ا
  ومن هنا فإن كفالة اللقطاء والمنبوذين من واجبات المجتمع وعند فقد ذلك يجوز لكل إنسان أن يقوم đا احتساباً واالله العالم.

 غ العاقل الذي ألجأته الحياة إلى الضياع بسبب ظلم ظالم أو مرض عضال أو ما أشبه.) وكذلك المجنون والمغمى عليه وحتى البال ٩٠٣(

) كأنه بفحوى كونه قد سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولكن ذلك لا يلغي دور المجتمع والدولة العادلة من الرقابة  ٩٠٤(
  عليه منعاً للظلم أو الإهمال.



  ) تعريف اللقيط على الملتقط.٩٠٥: لا يجب(٢مسألة 
: إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائد على مقدار حاجته أو غير ذلك جاز للملتقط ٣سألة م

صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذرهما جاز له ذلك بنفسه ولا ضمان عليه، وإن لم يكن له 
عليه من زكاة مال فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق 

أو غيرها أو متبرع، كان له الاستعانة đم في إنفاقه أو الإنفاق عليه من مال له، وليس له حينئذٍ الرجوع 
على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما 

  لا بدونه.ذكر تعينّ عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع 
  : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام.٤مسألة 
: لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد ٥مسألة 

 يحتمل كونه منه يحكم بكفره، )، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم٩٠٦اللقيط منه(
وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه 

  حكم المرتد الفطري على الأقوى.
: اللقيط محكوم بالحرية مالم يعلم خلافه أو أقرّ على نفسه بالرق بعد بلوغه، حتى فيما لو ٦مسألة 

) حينئذٍ ٩٠٧فر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولده منه، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه(التقط من دار الك
  وهذا غير الحكم برقيّته كما لا يخفى.

  : لو مات اللقيط ولم يظهر له نسب يكون وارثه الإمام عليه السلام.٧مسألة 
  لأحكام .: إذا اشترك اثنان في التقاط اللقيط يترتب على كل منهما ما تقدم من ا٨مسألة 
: لا تجب المباشرة في حضانة اللقيط وسائر شؤونه ويجوز فيها الاستنابة بل يصح دفعه إلى ٩مسألة 

  ما أعدّ لذلك.
  : لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ من الدولة أو من غيرها لتربيته.١٠مسألة 
  : لو التقط صبي لقيطاً يتعلق الحكم بوليّه.١١مسألة 

  

                                                 
طة حيث ان إيصال الفرد إلى وليه أولى من إيصال المال إلى صاحبه خصوصاً إذا كان إلتقاطه سبباً ) فيه نظر لفحوى تعريف اللق ٩٠٥(

لانقطاعه عن أهله، وذلك بترحيله عن موقع الالتقاط. والمسألة مشكلة، لأن ذلك قد يقطع سبيل الإحسان، والأولى أن يتولى التعريف 
 الدولة.

لد نسباً إلى الأعم الأغلب في البلد أو البلد المحكوم ببلاد المسلمين شرعاً، ويحتمل أن نعتبر اللقيط ) فيه نظر، بل المعيار هو تابعية الو  ٩٠٦(
 تابعاً لمن التقطه وتبناه إن كان مسلماً دون النظر إلى أصله وإن كان إقامة الدليل على ذلك مشكل واالله العالم.

 ) فيه نظر وقد سبق القول فيه في كتاب الجهاد. ٩٠٧(



  خاتمة
  وفيها مسائل

  
الأولى: قد مر إعتبار القصد في تملك اللقطة إن لم يوجد صاحبها بعد تعريفها في تمام السنة ويكفي 

  الإجمالي الارتكازي منه.
الثانية: لو ذكر شخص علامات اللقطة ولكن علم الملتقط أĔا كانت في يده على نحو غيره مشروع 

  المال إليه وإن ذكر العلائم المعلومة.ليس له دفع  -من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة–
الثالثة: إذا تضرر الملتقط بتعريف اللقطة، أو يقع به في الحرج والشدة يسقط التعريف، ويرجع đا إلى 

  الحاكم الشرعي.
الرابعة: لو التقط شيئاً وعليه علامة معتبرة للوقف لا يجوز له التملك ولو بعد التعريف، ويرجع فيه إلى 

  عي.الحاكم الشر 
  الخامسة: إذا وجد الصبي أو المجنون لقطة ما دون الدرهم ليس لأحد انتزاعها منه.

  السادسة: لو التقط شيئاً وعلم أن صاحبه يأتي ويأخذه منه سقط التعريف.
  السابعة: إذا التقط شيئاً وشك في أن المالك أعرض عنه أم لا، يجري عليه حكم الالتقاط.

ن الأحكام في المال الملتقط بين احتمال كونه من مسلم أو غيره، كما لا الثامنة: لا فرق فيما تقدم م
  فرق بين أن تكون في بلاد الإسلام أو غيره.

  التاسعة: لو تنزلت القيمة للقطة في مدة التعريف لا ضمان على الملتقط.
  العاشرة: يجوز الاستنابة لالتقاط  الأشياء بأجرة أو دوĔا.

ئاً وعلم بصاحبه الذي عليه دين له يجوز أخذه تقاصاً إن تحقق شروط الحادية عشر: لو التقط شي
  التقاص.

  
  
  
  
  
 
 
  

  كتاب الطلاق



  وفيه فصول: 
  الفصل الأول في شرائطه

  
  وهي.. تارة: في الزوج المطلِّق.

  وأُخرى: في المطلقَّة.
  وثالثة: في الصيغة.

  ورابعة: في الإشهاد.
  

  شرائط المطلِّق
  أما الأولى فهي أربعة..

  الأول والثاني: البلوغ والعقل.
وإن كان مميزاً وله عشر سنين، وإن   -لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير–: لا يصح طلاق الصبي ١مسألة 

كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه، لمكان بعض الأخبار، وفتوى جماعة من 
  الفقهاء بصحته.

نون مطبقاً وأدوارياً حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال : لا يصح طلاق المج٢مسألة 
  عقله.

: كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل، كذلك لا يصح طلاق وليّه عنه وجده فضلاً ٣مسألة 
  عن الوصي والحاكم.

الغبطة والصلاح، نعم، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه، مع مراعاة 
فإن لم يكن له أب وجد، فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما صحّ الاكتفاء بأحدهما من دون مراجعة 

  الحاكم، وإن كان الأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم.
الثالث: القصد فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط بل الهازل الذي لا يريد وقوع 

  جداً، بل يتكلم بلفظه هزلاً. الطلاق
: لو أوقع صيغة الطلاق ثم قال: "إني ما قصدت الطلاق đا" يقبل منه فيما بينه وبين االله ٤مسألة 

  تعالى إن لم تكن قرينة على الخلاف.
الرابع: الاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار، فلا  يصح طلاق المكره الذي قد ألُزم على إيقاعه مع 

  والتهديد على تركه.التوعيد 



) مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر ٩٠٨: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده(٥مسألة 
بحاله عليه، نفساً أو عرضاً أو مالاً، بشرط كون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به، إما بالعلم أو الظن 

وعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، ويلحق به موض
المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وēديد، ولا يلحق به لا موضوعاً ولا 
حكماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوج على امرأة ثم رأى 

كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها -يت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها أنه لو بق
  فطلّقها فإĔا يصح طلاقها.

- ) عليه ٩٠٩: لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات مما ليس فيه ضرر(٦مسألة 
  حينئذٍ وقع صحيحاً. لم يتحقق الإكراه، فلو أوقع الطلاق مثلاً  -كالفرار أو الاستعانة بالغير

  نعم، لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرَهاً عليه وباطلاً.
: لو أكرَهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعينة وقع مكرهاً عليه، ولو طلّقهما ٧مسألة 

)؟ وجهان لا يخلو أولهما ٩١٠ة كليهما(معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرَهاً عليه فيعين بالقرعة أو صح
  من رجحان.

  ).٩١١: لو أكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلّق إحداهما، فالظاهر أنه وقع مكرَهاً عليه(٢مسألة 
: لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان، فطلقها واحدة أو اثنتين. ٩مسألة 

) كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه ٩١٢لا إذا(ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال، إ
  وأنه لعل المكرهِ اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه.

: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكرَه ١٠مسألة 
  عليه الذي تعقّبه الرضا.

  يطلِّقها زوجها فطلَّقها وتزوّجها المفتري، ثم بان : لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ل١١مسألة 
  

  ).٩١٣الخلاف للزوج، ففي صحة مثل هذا الطلاق وجهان(

                                                 
و اكتفينا في تعريفه đذا المقدار لكان أولى لاختلاف الناس في الإكراه وفي تنازلهم عن رأيهم بسبب ضغط معين، ولو كان التعريف ) ل ٩٠٨(

  الموجود في المتن متين أيضاً .
 ) لو استبدل الحرج عن الضرر لكان أولى. ٩٠٩(

 ) الأشبه بطلان كليهما لعدم التعيين. ٩١٠(

 ق اختياراً.) إذا كان غير قاصد للطلا ٩١١(

) فالإنسان على نفسه بصيرة فلو عرف أن من قصده الطلاق حقاً وقع وإن عرف من نفسه أنه إنما أوقعه خشية المكرهِ (بالكسر) لم  ٩١٢(
  يقع.

 ) أوجههما الوقوع مع توفر القصد إليه بالرغم من أن الداعي كان خاطئاً. ٩١٣(



  ).٩١٤: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به(١٢مسألة 
  شرائط المطلقة

  أما الثانية فهي خمسة:
  الأول: أن تكون زوجة .

  لطلاق على التمتَع đا.الثاني: أن تكون دائمة فلا يقع ا
  الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس.

: لا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد đما ذات الدمين فعلاً أو حكماً كالنقاء ١٣مسألة 
  المتخلل في البين.

  : لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض كذلك ولم تغتسلا من الحدث، صحّ طلاقهما.١٤مسألة 
 : أن لا تكون في طهرٍ واقعها فيه زوجها.الرابع

: إنما يشترط خلو المطلّقة من الحيض في المدخول đا الحائل دون غير المدخول đا، ودون ١٥مسألة 
  الحامل، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض.

بمعنى كوĔما في بلد –إذا كان الزوج حاضراً  : يشترط الطّهر من الحيض والنفاس فيما١٦مسألة 
حين الطلاق، ولو كان غائباً عنها صحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم  -واحد

ولو من –حالها من حيث الطّهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها، فإذا علم أĔا في حال الحيض 
ظهر أو تمكن من استعلام حالها، وطلَّقها فتبين وقوعه في حال الحيض جهة علمه بعادēا الوقتية على الأ

  ).٩١٥بطل الطلاق(
: إذا غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع ١٧مسألة 

) عنها، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكوĔا حائضاً في ذلك الزمان صحّ ٩١٦بانقطاع الحيض(
  وإن اتفق وقوعه في حال الحيض. طلاقها

: لو غاب الزوج وخرج في حال الطّهر الذي لم يوقعها فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم ١٨مسألة 
بكوĔا حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف زمان الحيض، وأما إن خرج في الطّهر الذي واقعها فيه ينتظر 

). والأحوط ٩١٧طهر آخر، ويكفي تربّص شهر(مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطّهر إلى 
أن لا ينقص عن ذلك، والأولى تربّص ثلاثة أشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضر مصادفة 

                                                 
وإِنْ خِفْتُمْ رت آداباً لها مثل التحاكم إلى الأقرباء ثم الطلاق قال االله تعالى: ) ولكن الآيات التي ذكر فيها تفاصيل الطلاق ذك ٩١٤(

عَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَآ إِن يرُيِدَآ إِصْلاَحاً  يُـوَفِّقِ اللَّهُ بَـي ـْ هُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فَابْـ  )٣٥نساء/(النـَ

 ) فيه نظر. ٩١٥(

 ) فيه نظر. ٩١٦(

  ) هذا هو الاحوط، وإن كان الأشبه هو صحة طلاق الغائب مطلقاً. ٩١٧(



الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلّقها بعد شهر مثلاً ثم 
   ذلك الزمان.تبين أĔا لم تخرج من الطهر الأول إلى

: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطّهر والحيض كالغائب،  ١٩مسألة 
  كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر.

-: يجوز الطلاق في الطّهر الذي واقعها فيه في اليائسة، والصغيرة، وفي الحامل، والمسترابة  ٢٠مسألة 
لكن يشترط في الأخيرة  -المرأة التي كانت في سن مَن تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقةٍ أو عارضوهي 

مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليق هذه المرأة إعتزلها ثلاثة أشهر ثم  -يعني المسترابة-
  طلَّقها، فلو طلَّقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد ٢١مسألة 
أن يطلَّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثم 

  بدا له أن يطلقها، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
: لو واقعها في حال الحيض، لم يصح طلاقها في الطّهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لابد ٢٢ مسألة

) ما هو شرط في الحقيقة هو كوĔا مستبرئِةً بحيضة ٩١٨من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن(
  بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

  ع الإđام والإجمال، بأن يقول "فلانة طالق"، أو يشير إليها كذلك.الخامس: تعيين المطلقة بما يرف
: لو كانت له زوجة واحدة، فقال: "زوجتي طالق" صحَ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان ٢٣مسألة 

أو أكثر وقال: " زوجتي طالق"، فإنه لا يصح. إلا إذا نوى في نفسه معينة، ويقبل تفسيره بمعينة من غير 
  يمين.

: لو كان عنده زوجتان اسم كل واحدة منهما سعيدة مثلاً، فقال: "زوجتي سعيدة طالق"، ٢٤مسألة 
فإن نوى واحدة منهما المعينة بالخصوص، وقع الطلاق عليها، فإن لم يقصد إلا مجرد اللفظ من دون 

  تعيين خارجي بطل أصل الطلاق.
  شرائط الصيغة

  أما الثالثة فهي أربعة:
، وهي قوله: "أنتِ طالق"، أو "فلانة" أو "هذه"، أو ما يغة خاصةالأول: إنشاء الطلاق بص

مطلقة" أو " طلقت  –أو هي  –شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله: "أنتِ 
فلانة"، فضلاً عن بعض الكنايات كقوله: "أنتِ خلية" أو "برية" أو "حبلك على غاربك" أو "الحقي 

                                                 
 ) في شرطية ذلك نظر وإن كان الأحوط ما ذكر. ٩١٨(



) المنوي به الطلاق على ٩١٩، فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتى قوله: "اعتدّي(بأهلك" وغير ذلك
  الأقوى.

: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ٢٥مسألة 
  ثلاث فقال: "زوجتاي طالقان" أو "زوجاتي طوالق"، صحّ طلاق الجميع.

  )٩٢٠لاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغةٍ غير العربية مع القدرة(، فلا يقع الطالثاني: العربية
  على إيقاعه بتلك الصيغة đا.

  : لو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها من أي لغةٍ كان.٢٦مسألة 
  ) مع القدرة عليه.٩٢١فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة( الثالث: النطق بصيغة الطلاق المتقدمة،

: إذا عجز عن النطق كما في الأخرس، يصح منه إيقاعه بالإشارة والكتابة، والأحوط ٢٧ألة مس
  تقديم الكتابة لِمَن يعرفها على الإشارة.

يقع الطلاق، وإن كان الأحوط  –مادة أو هيئة  -: لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة ٢٨مسألة 
  خلافه.

ته، بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوج٢٩مسألة 
) ٩٢٢الزوج غائباً أم حاضراً، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل(

  غيرها. 
أو سامح في   -مثلاً -: يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر ٣٠مسألة 

طلَّقت نفسها، لكن يشترط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه لا  -مثلاً -الإنفاق عليها أزيد من شهر 
  تعليقاً في الوكالة، فتبطل كما مر في كتاب الوكالة.

، فلو علّق صيغة الطلاق على شرط بطل، سواء كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا الرابع: التنجيز
  )". ٩٢٣قال: " إذا طلعت الشمس( قال: "أنتِ طالق إن جاء زيد" أو مما يتيقن حصوله كما إذا

: لا يبعد جواز تعليق الطلاق بما يكون معلّقاً عليه في الواقع كما إذا قال: "إن كانت ٣١مسألة 
  فلانة زوجتي فهي طالق"، سواء كان عالماً بأĔا زوجته أم جاهلاً به.

                                                 
شهود ) وفي رواية غير معمول đا جواز الطلاق đا، ولعل تلك الكلمة كانت صريحة في الطلاق، أو كانت معبرة عن طلاق سابق ب ٩١٩(

  ومع الشروط، وعلى أيٍ فإن الأحوط ما جاء في المتن.
  ) هذا هو المشهور بين المتأخرين ولا تساعد عليه الأدلة بالنسبة إلى غير العرب ولكن لا يترك الاحتياط لشدة الاهتمام بالزواج. ٩٢٠(
 بة مع القصد والشهود وسائر الشرائط للغائب.) هذا هو المشهور وهو موافق للاحتياط الوجوبي، وهناك رواية بجواز الطلاق بالكتا ٩٢١(

  إن كان مآل ذلك إلى جعل الطلاق بيد المرأة فإنه مخالف لشرط االله أنه بيد الرجل، ولذلك ففيه وفي الفرع التالي إشكال. )٩٢٢(
قاع متكاملاً من حيث الشروط ) فيه نظر لأن منافاة التعليق لطبيعة العقد لبية فلا إطلاق لها لمثل هذا الشرط مادام العقد أو الإي ٩٢٣(

  عرفاً.



دون تخلل  : لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: "هي طالق، هي طالق، هي طالق" من٣٢مسألة 
رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الأُخريان، ولو قال: "هي طالق ثلاثاً" لم تقع 
الثلاث قطعاً، وهل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة؟ قولان، أقواهما 

في الصورتين فتبين منه وحرمت عليه ) هو الأول، وعند العامة وقوع الثلاث ٩٢٤الثاني، وإن كان الأشهر(
  حتى تنكح زوجاً غيره.

: لو كان الزوج من العامة ممَّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ٣٣مسألة 
ثلاثاً بأحد النحوين، ألُزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة، ونرتب نحن عليها آثار المطلَّقة 

جع إليها نحكم ببطلانه، فنتزوج đا بعد انقضاء العدة، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز ثلاثاً، فلو ر 
لها التزويج بالغير، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً بغير تخلّل الرجوع وغيره مما هو صحيح عندهم 

ير شاهدين، فإن فاسد عندنا، كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق، والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغ
المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلَّقة، ولكن إذا 
وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح 

ق أيضاً، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم فنتزوج đا بعد انقضاء العدة. وهذا الحكم جار في غير الطلا
  الميراث مثلاً، مع أĔما باطلان عندنا.

: لو كان المطلِّق من الخاصة فطلق زوجته بطريق العامة أي: فاقداً لشرط من شرائط ٣٤مسألة 
الصحة عندنا لا يصحّ، ولو كان بالعكس وحصل منه قصد الإنشاء جامعاً للشرائط صحّ، ولو كان من 

طلَّق زوجته على حسب مذهبه صحيحاً وباطلاً عندنا ثم استبصر بعد العدة فهل له الرجوع العامّة ف
  )؟٩٢٥حينئذٍ(

  شرائط الإشهاد
الإشهاد. ويشترط فيه أمُور  –زائداً على ما تقدم  –الرابع: الإشهاد، فيشترط في صحة الطلاق 

  أربعة:
سمعان الإنشاء، أو يريانه، سواء الأول: السماع، فيعتبر في صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين ي

  قال لهما أشهدا أو لم يقل.
  الثاني: العدالة.

  الثالث: الاجتماع حين سماع الإنشاء.
  الرابع: الذكورة والتعدد.

                                                 
 ) وهو الأظهر إذا كان من نوع تعدد المطلوب، وفي رواية أنه يبطل. ٩٢٤(
  ) الأشبه لا، والاحتياط حسن في كل أمر. ٩٢٥(



: لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر ٣٥مسألة 
  بانفراده، لم يقع الطلاق.

  ا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها.: لو شهد٣٦مسألة 
  : لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل.٣٧مسألة 
: لا يعتبر علم المطلِّق بشخص العادلين، بل يكفي وقوع الطلاق عندهما وسماعهما وإن  ٣٨مسألة 

  ع.كانا في ضمن جم
: لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلِّق ولا المطلَّقة، بل يكفي سماعهما لإنشاء الطلاق جامعاً ٣٩مسألة 
  للشرائط.

: لو طلق الوكيل عن الزوج لا يُكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنه لا ٤٠مسألة 
  ) بالموكل مع عدل آخر.٩٢٦يُكتفى(

ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الأحكام، : المراد بالعدل في هذا المقام ٤١مسألة 
وهو مَن كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهي التي تُسمّى 
بالملكة، والكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال، بحيث لو سألوا عن حاله 

  لم نر منه إلا خيراً، ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال. قالوا في حقه هو رجل خيرّ 
فاسقين في الواقع،  –أصيلاً كان او وكيلاً  –: إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلِّق ٤٢مسألة 

يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لِمَن يطلّع على فسقهما. وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل 
  ).٩٢٧نه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه(دون الموكل فإ

  
  الفصل الثاني

  في أقسام الطلاق
  

الطلاق نوعان: بدعي، وسني فالأول هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على أقسام 
  ).٩٢٨فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا(

جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها والثاني: ما 
  بعده سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:

                                                 
  ) قد يقال بقبول شهادة الوكيل في الطلاق باعتبار المطلق حقاً هو الزوج، بيد أن ما في المتن أحوط. ٩٢٦(
 ر لا يمكن أن يعتمد على الواقعيات فالأشبه قبول شهادة من ظاهره الصلاح وحكم بالطلاق. ) الطلاق أمر ظاه ٩٢٧(

 ) أي تلك الأقسام كلها كذلك. ٩٢٨(



  الأول: الطلاق قبل الدخول.
  الثاني: طلاق الصغيرة، أعني مَن لم تبلغ التسع وإن دخل đا.
  . الثالث: طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي

  الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا كانت له الرجعة.
السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث، وأما إذا 

  وقعت الثلاث متوالية بلا رجعة صحت ووقعت واحدة كما مر.
طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعد أن : إذا ١مسألة 

  تنكح زوجاً غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدēا جاز للأول نكاحها.
: كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلل رجعتين في البين ٢مسالة 

على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر حرمت 
المواقعة، وهذا يقال له: "طلاق العدة". أم لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في 

عليه، فضلاً  طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها في مجلس واحد حرمت
عما إذا طلّقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت 
وطهرت ثم طلّقها، هذا في الحرة، وأما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى 

  تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر.
 الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت : العقد الجديد بحكم الرجوع في٣مسألة 

كما إذا طلّقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم   –عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدة 
  أم كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة. –طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها 

وجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت ز ٤مسألة 
العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا طلقها ثلاثاً حرمت عليه أيضاً حتى تنكح زوجاً 
آخر وإن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً 

ليه حتى تنكح زوجاً غيره، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده حرمت ع
  وإن طلقت مائة مرة.

نعم، لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً، وذلك بأن طلّقها ثم 
قها في طهر آخر، وهذا هو طلاق راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلّ 

العدة، فإذا حلت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالثلاثة الأُولى ثم حلت له 
  بمحلل آخر ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه أبداً.

ثلاث مرات، ويعتبر فيه وبالجملة: إنما توجب التسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة 
  أمران:



  أحدهما: تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
الثاني: وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات، إثنان منها رجعية 

حرمت عليه أبداً. هذا  وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات
  ) الاجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق العدة.٩٢٩والأحوط(
: إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، وأما إن تزوجت ٥مسألة 

  لاث طلقات مستأنفة.للغير اĔدم حكم ما سبق وتكون كأĔا غير مطلقة، ويتوقف التحريم على إيقاع ث
: قد مر أن المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم به ٦مسألة 
  أمور ثلاثة:

  الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً.
يبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، وهل يعتبر الثاني: أن يطأها قبُلاً وطياً موجباً للغسل بغ

  الإنزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره.
  الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.

: لا فرق في المحلل بين الحر والعبد بعد كونه جامعاً للشرائط، وكذا لا يعتبر فيه العقل، ٧مسألة 
  فيصح أن يكون مجنوناً.

ى الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به التحليل، وكذا مَن ليست له شهوة  : لو لم يقدر عل٨مسألة 
  كالخصي ونحوه وإن قدر على الدخول.

: لو كانت المطلَّقة مسلمة والمحلل غير مسلم لا يقع به التحليل، ولو طلُّقت الذميّة ثلاثاً، ثم ٩مسألة 
  وج الأول تزويجها.تزوجت دميّاً آخر وبانت منه بعد الوطي يقع التحليل به، فيصح للز 

: إذا طلَّقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أĔا تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة ١٠مسألة 
واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه 

  ) الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.٩٣٠الفحص والتفتيش، والاحوط(
: لو دخل المحلّل فادعت الدخول ولم يكذđّا صدقت وحلت للزوج، وإن كذđّا لا يبعد ١١لة مسأ

) الاقتصار على صورة حصول الاطمينان بصدقها. ولو ادعت ٩٣١قبول قولها أيضاً، لكن الأحوط(
ا لم الإصابة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعد العقد عليه

  يقبل رجوعها.

                                                 
 ) لا يترك. ٩٢٩(

  ) لا يترك. ٩٣٠(
 ) لا يترك. ٩٣١(



: لا فرق في الوطئ المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل، فلو وطأها محرّماً كالوطئ في حال ١٢مسألة 
  الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول .

لزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم ي١٣مسألة 
ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر 

  الثلاث أم التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني.
  ).٩٣٢ل بحيث تحل له بالمحلّل(نعم، لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأو 

  : لو ارتد المحلّل، فإن كان ذلك قبل الوطئ فلا يتحقق التحليل وإن كان بعده حصل.١٤مسألة 
  

  الفصل الثالث
  في أحكام الطلاق

  
  ذكرنا جملة منها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل:

ق صحّ ويترتب عليه جميع : تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض، وإن طل١مسألة 
ما  -سواء كان طلاقها بائناً أم رجعياً –أحكامه، وهو يرث زوجته مادامت في العدة الرجعية وترثه هي 

بين الطلاق وسنة، ما لم تتزوج ولم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، فلو برئ بعده ثم مرض ثم مات لم 
  ترثه إلا في العدة الرجعية. 

رجل الطلاق في حال الصحة ثلاثاً، قبُلت منه بالنسبة إلى أصل الطلاق، وهل : لو إدّعى ال٢مسألة 
  تقبل بالنسبة إلى إرثها؟ فيه إشكال.

: هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض، وكذا لو خالعته، أو بارأته؟ وجهان، ٣مسألة 
  والظاهر عدم الإرث.

  ).٩٣٣اق على أصل وقوعه يقدّم قولها(: لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق مع الاتف٤مسألة 
: إذا إدّعى الزوج أنه طلقها وأنكرت الزوجة الطلاق، ففي تقديم قوله أو قولها، وجهان، بل ٥مسألة 

  قولان. والاحوط تجديد الطلاق.
  : لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض وأنكر الوارث ذلك، يقدم قول الوارث.٦مسألة 
  ونحو ذلك. -كالغرق والحبس والاسارة-حق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة : لا يل٧مسألة 
  : لا يلحق بالطلاق في حال المرض فسخ النكاح.٨مسألة 

                                                 
 ) فيه نظر ٩٣٢(

 ) الموارد مختلفة وعلى القاضي أن ينظر في كل مورد مورد حسب الإدعاء. ٩٣٣(



  : لو قتل في أثناء المرض الذي طلّق فيه، ففي ثبوت الإرث على ما تقدم إشكال.٩مسألة 
غير، إذا طلقها الولي مع مراعاة : لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير والص١٠مسألة 
  المصلحة.

: لو طلّقها بائناً ثم وطأها شبهةً وجب عليه مهر المثل مع جهله بالحال، ولو كانا عالمين ١١مسألة 
  فلا مهر بل يحد.

  : لو ادّعت أن زوجها طلّقها وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع اليمين.١٢مسألة 
) الاجتناب عنهما إن ٩٣٤إحداهما المعينة، ثم نسيها وجب عليه( : لو كان له زوجتان فطلّق١٣مسألة 

كان الطلاق بائناً، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالفراق منه على الأحوط، وإن كان الطلاق رجعياً 
  ) له.٩٣٥يصح له الرجوع إلى كلتيهما، ولو رجع إلى إحداهما دون الأُخرى فالظاهر حلية الأخرى(

ق زوجته ثم شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد : لو طلّ ١٤مسألة 
  جديد. وفي النفقة لابد من مراضاēما عليها.

  ) نفساً على الزوجة ففي جوازه حينئذٍ إشكال.٩٣٦: إذا كان الطلاق موجباً للضرر(١٥مسألة 
  

  فصل في أقسام العدد
  

لزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم، يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين ا
  وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطئ الشبهة.

  
  القسم الأول

  في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره
  

وهي مَن لم تكمل التسع وإن دخل - : لا عدة على مَن لم يدخل đا، ولا على الصغيرة ١مسألة 
  اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.ولا على  -đا

) وإن لم ينزل، بل وإن كان ٩٣٧: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً(٢مسألة 
  ) الأنثيين.٩٣٨مقطوع(

                                                 
 القرعة.) إن لم تتعين ب ٩٣٤(

 ) فيه إشكال. ٩٣٥(

  ) الضرر البالغ درجة الحرج. ٩٣٦(



) مراعاة الستين ٩٣٩: يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غيرها، والاحوط(٣مسألة 
  لقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.مط

: لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت ٤مسألة 
  العدة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.

  ).٩٤٠لمرأة أĔا يائسة ولا ترى الدم فالظاهر قبول قولها(: لو ادّعت ا٥مسألة 
: المطلّقة ومَن أُلحقت đا إن كانت حاملاً فعدēا مدة حملها، وتنقضي بأن تضع حملها ولو ٦مسألة 

  بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غير تام ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
الوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمنَ له العدة، فلا عبرة بوضع مَن لم يلحق : إنما تنقضي العدة ب٧مسألة 

)، فلو كانت حاملاً من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل ٩٤١به في انقضاء عدته(
، يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني

  لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلّق، لأن الولد ليس له.
) هو ٩٤٢: لو كان أول الوطئ شبهة وآخره زنا، فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا؟ الظاهر(٨مسألة 

  الثاني.
  ) بامرأة ثم أراد تزويجها يستحب له الصبر حتى يطهر رحمها من ماء الفجور.٩٤٣: لو زنى(٩مسألة 
لت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج : إذا حم١٠مسألة 

  ).٩٤٤فوضعه سبب لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلّق(
: لو كانت حاملاً باثنين مثلاً بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده، ولا تنكح زوجاً ١١مسألة 

  ) فيهما.٩٤٥خير على الأحوط(إلا بعد وضع الأ
: لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها ١٢مسألة 

) عدة ٩٤٦كانت عليها عدتان(  –على نحو يلحق الولد بالواطئ  –الزوج، أو طلّقها ثم وطئت شبهة 
                                                                                                                                            

 ) كما هو المشهور ولعله الأحوط وفيه نظر. ٩٣٧(

 ) على الأشبه. ٩٣٨(

) والأقوى مراعاة حالها بالنظر إلى العادة وعدمها، فاليأس من الحقائق الخارجية التي لها علاماته الواضحة، وهو مختلف من امرأة  ٩٣٩(
 ريبي، والأغلب كما يقال: يقع بين الخمس والأربعين والخمس والخمسين.لأخرى، فالتحديد تق

  ) في الحالات العادية أما عند التهمة فمشكل. ٩٤٠(
 ) هذا ما عليه المشهور ولكن الآية مطلقة وكذلك بعض الروايات فالعمل بالاحتياط في مثل هذه الأمور أحرى. ٩٤١(

 معاً فلكل حكمه واالله العالم.) بل الأول لأنه يصدق عليه الزنا والشبهة  ٩٤٢(

 ) تقدم أن الأحوط ترك الزواج من الزانية إلا بعد توبتها . ٩٤٣(

 ) فيه نظر سبق نظيره. ٩٤٤(

 ) بل على الأقوى فيهما. ٩٤٥(

 ) فيه نظر والعمل بالاحتياط أجدر وأولى. ٩٤٦(



وكانت مدēا بعد انقضاء لوطئ الشبهة تنقضي بالوضع، وعدة الطلاق تستأنفها فيما بعده 
  ).٩٤٧نفاسها(

: إذا ادعت المطلقة الحامل أĔا وضعت فانقضت عدēا وأنكر الزوج، أو انعكس فادعى  ١٣مسألة 
  الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، 

  ) في الجميع بيمينها.٩٤٨يقدم قولها(
على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج  : لو اتفق الزوجان١٤مسألة 

مثلاً: "وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك" وقالت الزوجة: "وضعت قبل الطلاق، والطلاق وقع وأنا 
حائل فبعد أنا في العدة" أو انعكس فقال الزوج: " وضعتِ قبل فأنت في العدة" ويريد الرجوع إليها 

وجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قول مَن يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من وادّعت الز 
غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادّعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان والوضع في 

وقع في رمضان  رمضان وادّعى الآخر العكس، أو اتفقا على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق
واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال وادّعى الآخر أنه كان في شعبان أو اتفقا في أن 

  الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
بأن تحيض في كل شهر -: إذا طلُّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وكانت مستقيمة الحيض ١٥مسألة 

كانت عدēا ثلاثة قروء، وكذا لو كانت تحيض في كل شهر أزيد من   -رة كما هو المتعارف في الأغلبم
  مرة او ترى الدم في كل شهرين مرة، وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر.

رض أو إما لم-: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهي لا تحيض وفي سن مَن تحيض ١٦مسألة 
كانت عدēا ثلاثة أشهر، وتلحق đا مَن تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها   -رضاع أو غيرهما

  ثلاثة أشهر أو أزيد. هذا كله في الحرة وإن كانت تحت عبد.
: لو كانت المعتدّة أمة سواء كانت تحت حر أو عبد فعدēا قِرءان في مستقيمة الحيض ١٧مسألة 

  إن كانت لا تحيض وهي في سن مَن تحيض. وخمسة وأربعون يوماً 
: المراد بالقرء والقرءين الأطهار والطهران، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلاً، فلو ١٨مسألة 

طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة 
 الأمة انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في

  الثاني.
نعم، لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق ، لكن لابد في انقضاء العدة من 

  )، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية الدم الثالث في الأمة.٩٤٩أطهار تامة(
                                                 

 تبدء من الوضع. -إذا كانت–) فيه نظر والاشبه ان عدēا الثانية  ٩٤٧(

 مة مشكل، ولابد من العمل بمقتضى سائر الأصول في القضاء، مثل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.) مع الته ٩٤٨(



طهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر : بناءً على كفاية مسمّى ال١٩مسألة 
بأن كان طهرها  -واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوماً ولحظتان 

الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر 
فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة، وهذه اللحظة الأخيرة  –تحيض  عشرة أيام، ثم

خارجة عن العدة، وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. وهذا في الحرة، وأما في الأمة فأقل ما يمكن 
  انقضاء عدēا لحظتان وثلاثة عشر يوماً.

في الحائل إذا كانت تحيض قِرءان والمراد đما هنا : عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و ٢٠مسألة 
) وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً. ولا فرق ٩٥٠حيضتان على الأقوى(

بين كون المتمتع đا حرة أو أمة، والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدēا أو انقضت في أثناء 
  ضة من الحيضتين. الحيض لم تحسب بقية تلك الحي

: إذا كانت المتمتع đا غير مستقيمة الحيض أو مسترابة يحتمل أن تكون عدēا أسبق ٢١مسألة 
  العدتين من الأيام أو القرءين، ولكنه مشكل، فالأحوط أبعد الأجلين.

: لو عقد على الحرة متعة فدخل đا ثم تبين فساد العقد فعدēا عدة الطلاق، كما في ٢٢مسألة 
د الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول، وإن عقد على الأمة متعة فتبين الفساد بعد الدخول فحكمها العق

  الاستبراء كما في الوطئ المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد.
ختلاف ) في موارد ا٩٥١: إذا لم يعلم أن العقد كان دائماً أو متعة يجري عليه حكم الدوام(٢٣مسألة 
  حكمهما.
: الحاجة إلى العدة إنما هي فيما لو أراد الغير تزويجها، وأما بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال ٢٤مسألة 

  في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل.
وأما إن : المدار في الشهور على الهلالية منها، فإن وقع الطلاق في أول رؤيته فلا إشكال، ٢٥مسألة 

وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين 
  وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.

: لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أم عدمه ٢٦مسألة 
  ).٩٥٢شهر(وسواء كانت عدēا بالأقراء أم الأ

                                                                                                                                            
  ) هذا هو المشهور بينهم وفرضه صعب وحكمه لعدم دليل صريح أصعب والاحتياط طريق النجاة. ٩٤٩(
  ) بل على الأحوط فإن أحاديث أخرى تدل على أن عدēا حيضة مستقيمة. ٩٥٠(
كل، والاحتياط في أمور مثل هذا الزواج، العمل بما يوجبه العقدان. وإن كان الأقوى كفاية العمل بما هو تكليف مشترك وهو ) مش ٩٥١(

 الأقل.

 ) فيه نظر. ٩٥٢(



  : دم النفاس كدم الحيض في باب العدة.٢٧مسألة 
: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت، اعتدت من وقت ٢٨مسألة 

  وصول خبر الطلاق إليها، وإذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها.
عاً مع العلم بأĔا تزني حين النكاح الصحيح : لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمت٢٩مسألة 

الشرعي وبعده أيضاً فانقضت المدة أو وهبها لها فهل لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعي أو لا؟ 
  الظاهر هو الأول.

  
  القسم الثاني من العدد

  عدة الوفاة
  

عشرة أيام، إذا  أربعة أشهر و  –وإن كانت تحت عبد  –: عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ١مسألة 
كانت حائلاً، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، وسواء كانت مدخولاً đا أو غيرها، دائمة  
كانت أو منقطعة، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها، وأما إن كانت حاملاً فعدēا أبعد الأجلين من 

ض العدة، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت وضع الحمل والمدة المزبورة. فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنق
  بعد. هذا في الحرة.

: الأمة وإن كانت تحت حر ففي عدēا خلاف، والاحوط وجوباً مساواēا للحرة، فتعتد ٢مسألة 
بأربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملاً كالحرة، 

مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة، ولو كان الطلاق بائناً بقيت على  ولو طلّقها الزوج رجعية ثم
  عدēا منه.
: المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات ٣مسألة 

وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. وإن مات في أثناء الشهر فالأحوط أĔا تجعل ثلاثة أشهر 
هلاليات في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس، حتى صارت ثلاثة أشهر 
هلاليات وشهراً ملفقاً وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة، وتبين المرأة بعد إكمال أربعة أشهر 

  بغروب الشمس من اليوم العاشر.
و غيره حتى بالإخبار من الغير اعتدت : لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس أ٤مسألة 

  بالأيام وهي مئة وثلاثون يوماً.
: لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعياً بطلت عدة الطلاق واعتدت به من ٥مسألة 

حين موته عدة الوفاة، فإن كانت حائلاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً اعتدت بأبعد 



ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة الأجلين منها 
  عليها بسبب الوفاة.

: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد مادامت في العدة، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل ٦مسألة 
للباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها، وفي ا

  ونحوها.
وبالجملة: ترك كل ما يعُد زينة تتزين đا للزوج في الأوقات المناسبة لها في العادة كالأعياد والأعراس 
ونحوها، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف 

  فيه للتزين.
نظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش بالفراش نعم، لا بأس بت

  الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها وخدمها.
: لو ادعت الضرورة للتكحيل أو الخطاط أو غيرهما مما يرجع إلى الزينة جاز ذلك، والاحوط ٧مسألة 

  .أن تفعل ذلك ليلاً وتمسحه Ĕاراً 
: الحداد ليس شرطاً في صحة العدة، بل هو تكليف على حدة في زماĔا، فلو تركته عصياناً ٨مسألة 

  أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
لى الظاهر بين الدائمة : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما أنه لا فرق ع٩مسألة 
  والمنقطعة.

نعم، لا يبعد عدم وجوبه على مَن قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، وهل يجب 
على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين 

  .مادامتا في العدة وفيه تأمل وإن كان أحوط
: لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة، وتوفي عنها زوجها حينئذ، ففي كون مبدء العدة من ١٠مسألة 

  ).٩٥٣حين تحقق السبب وهو الفوت، أو من حين بلوغ الخبر؟ قولان(
  : لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ وغيره والمجنون والعاقل.١١مسألة 
  يدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة. : لا حداد على الأمة لا من موت س١٢مسألة 
: يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدēا في حوائجها، خصوصاً إذا  ١٣مسالة 

كانت ضرورية، أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما 
  والديها.

                                                 
  ) الاحوط بل الأشبه هو أنه من حين بلوغ الخبر. ٩٥٣(



لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها، بأن تخرج ) أن ٩٥٤نعم، ينبغي بل الأحوط(
  ) بعد نصف الليل وترجع صباحاً.٩٥٥بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج(

بل يستحب التزيين للرجعية وتشوّقها  –بائنة كانت أو رجعية  –: لا حداد على المطلّقة ١٤مسألة 
  لزوجها.

ة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ : لا إشكال في أن مبدأ عد١٥مسألة 
الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدēا 
وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها، ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر. وكذا 

). ٩٥٦ة، وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك(عدة وطئ الشبه
وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائباً فعدēا من حين بلوغ الخبر إليها، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم 

فتعتد  بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره أيضاً إذا خفي عليها موته لمرض او حبس أو غير ذلك،
  من حين إخبارها بموته.

  : إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج وتعتد المرأة عدة الطلاق.١٦مسألة 
: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية، فلا يعتبر أن يكون ١٧مسألة 

  ).٩٥٧من عدلين بل ولا عدل واحد(
ير ما لم تقم حجة شرعية على موته ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر، نعم، لا يجوز لها التزويج بالغ

وفائدته أنه إذا لم تكن حجة بعدما ثبت موته شرعاً تكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا تحتاج إلى 
  الاعتداد من حين الثبوت.

يين لها ظاهراً : لو كان له زوجات متعدة وطلّق إحداهن المعينة طلاقاً بائناً ومات قبل التع١٨مسالة 
  ).٩٥٨اعتدت كل واحدة منهن بعدة الوفاة(

  
  فصل في أحكام المفقود عنها زوجها

  
: إذا فقُد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا ١مسألة 

أو متبرع بالإنفاق  حياته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته، أو كان له ولي يتولى أمُوره ويتصدى لإنفاقها

                                                 
 ) استحباباً. ٩٥٤(

  ا بأمر الحاج في منى مع الفارق.) لم يرد نص بذلك وهو غريب من الناحية العملية وقياس أمره ٩٥٥(
 ) وإن كان الأشبه عدم وجوبه. ٩٥٦(

 ) نعم يجب أن يوثق بالخبر بأية صورة كانت. ٩٥٧(

 ) وقد تعين بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ولكن الأحوط ما ذكر. ٩٥٨(



)، ٩٥٩عليها وجب عليها الصبر والانتظار، ولا يجوز لها أن تتزوج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه(
وإن لم يمكن له مال ولا من ينفق عليها فإن صبرت فلها ذلك، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها 

)، ثم يتفحص عنه في تلك المدة، ٩٦٠لأمر إليه(إلى الحاكم الشرعي، فيؤجلها أربع سنين من حين رفع ا
يأمره  –أعني مَن كان يتولى أمُوره بتفويضه أو توكيله - فإن لم يتبين موته وحياته، فإن كان للغائب ولي 

الحاكم بطلاق المرأة، وإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر 
فإذا تمت هذه الأمُور جاز لها التزويج بلا إشكال، وإن كان اعتبار بعضها محل التأمل  وعشراً عدة الوفاة،

  والنظر إلا أن الجميع هو الأحوط.
: ليست للفحص والطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعُد طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ٢مسألة 

إلى مظان وجوده للظفر به،  ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه أو بحليته
وبالكتابة ونحوها كالتلغراف المتداول في هذه الإعصار إلى مَن يعرفه ليتفقد عنه في بلده، وبالالتماس من 
المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم بان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم، وبالاستخبار 

  منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
: لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبرين منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي ٣ة مسأل
  الوثاقة.

: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم، بل يكفي كونه من كل ٤مسألة 
فقال: تفحصوا عنه إلى  أحد حتى نفس الزوجة، إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه

أن تمضي أربع سنين، ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقارđا للفحص والطلب حتى مضت المدة  
  كفى.

: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، ولا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على ٥مسألة 
يصدق عرفاً أنه قد تفحّص  الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث

  عنه في تلك المدة.
: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك ، وما هو المعتاد فلا يعتبر استقصاء ٦مسألة 

الممالك والبلاد، ولا يعتنى بمجرد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة، بل إنما يتفحص عنه 
  وما احتمل فيه ذلك احتمالاً قريباً. في مظان وجوده ووصوله إليه

                                                 
لمنفق . والثاني العسر والحرج. والثالث ) هناك أكثر من معيار للطلاق، وأحد المعايير ما ذكر في المتن من مضي أربع سنين مع عدم ا ٩٥٩(

البحث عن الزوج في مدة أقل حتى يتأكد الإمام بعدم وجوده. والرابع عدم وجود المنفق خلال الأربع سنين وعدم قدرēا على التحمل ولعله 
 من معيار العسر والحرج.

 ولم يذكر في الروايات من ينفق عليها في هذه الفترة  (أربع ) في روايات الباب أن هذا الأمر مشروط بعدم الإنفاق عليها من قبل الولي ٩٦٠(
سنين)وقد ذكر الفقهاء أنه الإمام من بيت المال، ولو افترضنا عدمه أو إفلاسه فهل يجوز الطلاق قبل ذلك؟ فيه وجهان، وكذلك إذا كانت 

  هناك مفسدة من بقائها بلا زوج أو كان عليها عسر وحرج واالله العالم.



: إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره، يتفحص عنه أولاً في ذلك البلد ٧مسألة 
على المعتاد، فيكفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزهاته ومستشفياته والأمكنة المعدة لنزول 

صاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي بفحص بعضها المعتد به الغرباء ونحوها، ولا يلزم استق
من مشتهراēا، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه 

أن من أبناء صنفه وحرفته، مثلاً إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم وينبغي 
يسأل عنه من أهل العلم في محل العلماء والطلبة، بخلاف ما إذا كان من غيرهم كما إذا كان جندياً 
مثلاً، فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه 

اء مدة التربص أربع سنين وإن ) بانقض٩٦١إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال، واكتفى(
احتمل الانتقال، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنه في تلك الجهات، ولا 
يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة 

عد إلى البلد الأول، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى، والمشتهرة في كل جهة مراعياً للأقرب ثم الأب
جاز اختصاص محل الفحص بذلك البعض والاكتفاء به، خصوصاً إذا بَـعُدَ احتمال انتقاله إلى غيره، 
وإذا علم أنه قد كان في مملكة كالهند أو العراق وغيرهما أو سافر إليها ثم انقطع أثره، كفى أن يتفحص 

لادها المشهورة التي يشد إليها الرحال، وإن سافر إلى بلد معين من مملكة كالعراق عنه مدة التربص في ب
إلى المدينة المنورة يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك 

ملكة ، وإذا خرج البلد، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف الم
من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدرى إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف 

  والجوانب مما يحتمل قريباً وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه.
اكم، فإذا لم يمكن : قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الح٨مسألة 

الوصول إليه، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمُور الحسبية، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا 
  الأمر، ومع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامة.

: إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل ٩مسألة 
) مضي المدة في جواز طلاقها ثم زواجها ممن ٩٦٢من الاطلاع على حاله في أثناء المدة، فيكفي(اليأس 

  شاءت.
  : لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حراً أو عبداً، كما لا فرق بين الحرة والأمة.١٠مسألة 

                                                 
  إذا تم التأكد من عدم العثور عليه قبلئذ فالظاهر كفايته ولكن لا يترك الاحتياط بانتظار مرور المدة المذكورة (أربع سنين).) إلا  ٩٦١(
 ) سبق النظر فيه. ٩٦٢(



أن تطلّق ولو بعد : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل ١١مسألة 
تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى 

  اختيار الطلاق، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول.
يها من : إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عل١٢مسألة 
)، إلا إذا حصل للمفقود مال أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكناً فإن اللازم ٩٦٣بيت المال(

  حينئذٍ الإنفاق من ماله.
: إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها ١٣مسألة 

  ق الكل مع إرادēن ذلك على إشكال.وحصل الفحص ونحوه، كفى ذلك للجميع، فيجوز للحاكم طلا
  ) كثيراً. ٩٦٤: يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة ولو كان زمان التمتع(١٤مسألة 
: إذا أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج المفقود ثم تبين موته قبل هذا تكون ١٥مسألة 

  ).٩٦٥ضامنة(
دمات على الوجه الصحيح، بأن تبين عدم تحقق : لو بان بعد العدة عدم وقوع المق١٦مسألة 

الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء المدة، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك 
ولو بالاستيناف، ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلاً، وإن كان الزوج الثاني دخل đا حرمت 

  عليه أبداً.
عن حال المفقود لو لم يتمكن منه بل لابد من الانتظار إلى زمان : لا يسقط الفحص ١٧مسألة 

  إمكانه.
  ) الإتمام ولو بعد المدة.٩٦٦: لو انقضت المدة ولم يتم الفحص، فالأحوط (١٨مسألة 
: لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضر، أو الفقد في السفينة او في معركة ١٩مسألة 

  القتال أو غير ذلك.
: لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام، فهل للحاكم الشرعي ٢٠مسألة 

  ).٩٦٧الطلاق حينئذ؟ وجهان(

                                                 
 ) فإن لم يكن، فهل تطلق قبل انقضاء السنين الأربع حتى من دون العسر والحرج؟ وجهان. ٩٦٣(

  بالملاك، وإن كان الأحوط العمل في المتعة بمعيار العسر والحرج. ) فيه نظر، والظاهر شمول النصوص له ٩٦٤(
 ) الأحوط التراضي لأن صبرها عن النكاح كان بسبب الإنفاق عليها فكان الأمر شبه معاوضة واالله العالم. ٩٦٥(

 ) بل الأقوى. ٩٦٦(

 ) مَرَّ أن الأشبه جواز التطليق، لحكومة أدلة نفي الحرج بل الضرر وما أشبه. ٩٦٧(



: الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق، وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة ٢١مسألة 
ماتت يرثها لو كان في الواقع حياً،  أشهر وعشراً، ويكون الطلاق رجعياً، فتستحق النفقة في أيامها، وإذا

  وإذا تبين موته فيها ترثه، وليس عليها حداد بعد الطلاق.
: لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من العدة ولم تتزوج ثم حضر الزوج فلا ٢٢مسألة 

  سبيل له عليها، إلا بعقد جديد كذلك.
  ين منه إن لم يطلقها الزوج سابقاً تطليقتين.: ليس للولي أن يطلقها ثلاثاً حتى تستب٢٣مسألة 
: إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء ٢٤مسألة 

العدة اكتفى đا، سواء كان التبينّ قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أم بعدها 
التزويج، وأما لو تبين موته في أثناء العدة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة  أو في أثنائها أو بعد

  الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان؟ أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
: إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان ٢٥مسألة 

سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها  بعدما تزوجت بالغير فلا
  حتى تنقضي عدēا وتبين عنه.

: إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها وبين ٢٦مسألة 
لأحد عليها الاعتراض ما لم يعلم  االله أن تتزوج بعد العدة، من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس 

  كذđا في دعوى العلم.
نعم، في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لِمَن أراد تزويجها، وكذا لِمَن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد 
عليها إشكال، والاحوط أن تتزوج ممَن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلا 

بأĔا عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أĔا خلية وبلا مانع، وكذلك توكل مَن  دعواها 
  كان كذلك.

: لو طلّقت المفقود عنها زوجها وكان بعد الدخول استحقت المهر كله، وإن كان قبله ٢٧مسألة 
  تستحق النصف فيؤخذ من أمواله بإذن الحاكم الشرعي.

  المدة المذكورة لها موضوعية خاصة.  : الظاهر أن٢٨مسألة 
  

  القسم الثالث
  عدة الوطئ بالشبهة

  



المراد من وطئ الشبهة: وطئ الأجنبية بشبهة أĔا حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة 
 باعتقاد أĔا زوجته فتبينّ أĔا أجنبية، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوءة معتقداً 

  صحته ودخل đا.
)، وأما الموطوءة ٩٦٩) على المزنى đا، سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى(٩٦٨: لا عدة(١مسألة 

شبهة فعليها العدة، سواء كانت ذات بعل أم خلية، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أم من طرف 
ما لزوم العدة بل لا يخلو الواطئ خاصة، وأما إذا كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطه

  من قوة.
: عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور، وبوضع الحمل لو حملت من هذا ٢مسألة 

الوطئ، على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة 
  أيضاً.

 يجوز لزوجها وطيها في مدة عدēا، وهل يجوز له : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا٣مسألة 
سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في 

  أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
بخلاف غيره فإنه لا يجوز له : إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوج đا في زمن عدēا، ٤مسألة 

  ذلك على الأقوى.
: لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجرداً أو يكون بعد ٥مسألة 

  العقد، بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعاً.
ثم طلقها أو مات عنها : إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ٦مسألة 

)، فإن كانت حاملاً من ٩٧٠زوجها، فعليها عدتان عند المشهور، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى(
أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الأُخرى، أو تستكمل الأُولى، وإن كانت حائلاً 

  يقدم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت عدة أُخرى من الآخر.
  : تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة ولو من أشخاص متعددة.٧ألة مس

: لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطأها العاقد ثم تبين فساده، فهل تعتد عدة المتمتع ٨مسألة 
  đا، أو تعتد عدة وطئ بالشبهة؟ جهان. 

                                                 
 ) الأشبه وجوب استبراء رحمها كما أن الاحوط عدم نكاح الزانية إلا بعد توبتها كما بيّنا في كتاب النكاح. ٩٦٨(

 ) لا يترك الاحتياط في ترك الزواج إلا بعد التوبة وبعد استبراء رحمها بحيضة بل بعد وضع حملها إن تبين أĔا حامل. ٩٦٩(

جعله مشهوراً عندهم، ولكن كونه الأقوى موضع تأمل، نظر بل الأشبه هو التداخل ) لعل كونه موافق للاحتياط غالباً هو الذي  ٩٧٠(
 فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير). ١٢مثلما مرّ في كتاب النكاح (المسألة 



  ).٩٧١لتفصيل الذي تقدم(: إذا طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أُخرى على ا٩مسألة 
: الموجب للعدة أمُور: الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل ١٠مسألة 

الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطئ بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدة أو هبتها في 
  المتعة. ويشترط في الجميع كوĔا مدخولاً đا عدا الأول.

: قد مر سابقاً أنه لا عدة على مَن لم يدخل đا، فليعلم أنه إذا طلقها رجعياً بعد الدخول ١١مسألة 
ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول، حتى لا يحتاج إلى العدة من 

ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً، وأما إذا طلّقها بائناً 
طلَّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما 
الثاني، وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهب مدēا بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلّقها قبل 

 يوم واحد بل في مجلس واحد، امرأة شابة ذات عدة الدخول، فيشكل ما ربما يحتال في نكاح جماعة في
مع دخول الجميع đا، وذلك بأن يتمتع đا أحدهم ثم يهب مدēا بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها 
قبل الدخول ثم يفعل đا الثاني ما فعل đا الأول وهكذا، بزعمهم أنه لا عدة عليها، أما من العقد الأول 

  لثاني، وأما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول.فبسبب وقوع العقد ا
  : يكفي في الأمة الاستبراء من الواطئ بالشبهة بحيضة ولو كانت ذات زوج.١٢مسألة 

  
  
  
  

  فصل في الرجعة وأحكامها
  

) السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية ٩٧٢الرجعة: هي رد المطلقة في زمان عدēا إلى نكاحها(
  ضاء العدة.بعد انق

: الرجعة، إما بالقول، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع، كقوله: "راجعتك" أو " ١مسألة 
ارتجعتك إلى نكاحي" أو دل على الإمساك بزوجيتها، كقوله : " رددتك إلى نكاحي" أو امسكتك في 

العربية، بل يقع نكاحي"، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: (إلى نكاحي) و(في نكاحي) . ولا يعتبر فيه 

                                                 
 ) التداخل هنا أقرب فتأخذ العدة بأبعد الأجلين. ٩٧١(

 ) لو قال إلى زوجها كان أولى ظاهراً . ٩٧٢(



بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة، وإما بالفعل، بأن يفعل đا ما يحل فعله للزوج 
بحليلته كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدوĔا وفي الأخرس بالإشارة المفهمة، ويصح الرجوع 

  بالكتابة.
تقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً، ولا على : لا يتوقف حلية الوطئ وما دونه من ال٢مسألة 

قصد الرجوع به، لأن المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها، وهل 
يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، بل يحتمل قوياً كونه رجوعاً وإن قصد 

  العدم.
فعل الغافل والساهي والنائم ونحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود نعم، لا عبرة ب

  به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أĔا غيرها.
  : لو أنكر أصل الطلاق، وهي في العدة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه.٣مسألة 
مادامت في العدة، فيترتب عليها آثار  : المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة٤مسألة 

الزوجية، من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة، إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما لو 
  مات أحدهما في العدة، وعدم جواز نكاح أُختها والخامسة، وكون كفنها وفطرēا عليه.

فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلاً لا في زمن العدة ولا  وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلَّقة ثلاثاً 
  بعده، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة.

نعم، إذا كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها، كما مر 
  في باب النفقات من كتاب النكاح.

  الزوجة، بلا فرق فيها بين المسلمة والذمية.: نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة ٥مسألة 
: قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الرجعي بعد انقضاء ٦مسألة 

العدة، لكنه إذا طلّقها في حال المرض، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا 
Ĕا ترثه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، على ما تقدم.ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دو  

: لا يجوز لِمَن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيتها حتى تنقضي عدēا. إلا أن تأتي ٧مسألة 
  بفاحشة ، أعلاها ما أوجب الحد، وأدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان.

م عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها وعدمه : لو أخرجت لإقامة الحد فأقي٨مسألة 
  )؟.٩٧٣وجهان(

: لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها فالظاهر عدم وجود منشأ للخروج والإخراج عن ٩مسألة 
  ).٩٧٤بيتها(

                                                 
 يوائها في البيت.) والوجه عدم وجوب إ ٩٧٣(

 ) ولكن هناك وجه لجواز إخراجها من البيت من قبل الزوج. ٩٧٤(



  : لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج، إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.١٠مسألة 
  ).٩٧٥جت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر(: لو احتا١١مسألة 
: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، وإن استحب دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع وحفظ الحق، ١٢مسألة 

وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة 
اح السابق واقعاً، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، وعادت إلى النك

غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو إدعى عليها العلم بذلك، كما انه لو إدعى الرجوع الفعلي  
  ) على البت لا على نفي العلم.٩٧٦كالوطئ وأنكرته كان القول قولها بيمينها، لكنه(

إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة، واختلفا في المتقدم منهما، فادعى الزوج أن المتقدم  :١٣مسألة 
هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان 

)، وإن  ٩٧٧بيمينه(قبله فوقع في محله وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله 
بأن تعين زمان الرجوع وانه يوم الجمعة مثلاً وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم  –كان بالعكس 

  ). ٩٧٨فالقول قولها بيمينها( –السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس 
: لو طلّق وراجع، فأنكرت هي الدخول đا قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون ١٤مسألة 

  ه الرجعة، وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها.ل
: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس ١٥مسألة 

حقاً قابلاً للإسقاط، كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: " أسقطت ما كان لي من حق الرجوع" 
  لك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذ

  : الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق، فلا تجري في الفسخ مطلقاً.١٦مسألة 
  : لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقاً.١٧مسألة 

  
  كتاب الخلع والمباراة

طلاق، ويعتبر فيه : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من ال١مسألة 
جميع شروط الطلاق المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة 

  من الطرفين كان مباراة ، وإن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.

                                                 
 ) لعل المفهوم من روايات الباب أĔا تبكِّر في الخروج فجراً قبل أن يخرج الناس وتعود متأخراً بعد عودة الناس، وهذا هو الأولى. ٩٧٥(

 عليها أن تحلف على نفي العلم فقط. ) يمكن تصور وطئها وهي نائمة أو ما أشبه فلو إدعى ذلك كان ٩٧٦(

 ) فيه إشكال والأشبه إجراء أصالة العدم. ٩٧٧(

 ا كانت العدة بالأقراء فالقول قولها.  ) فيه إشكال إلا إذ ٩٧٨(



ا عن الآخر أو منظماً، : الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجرداً كل منهم٢مسألة 
فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلاً يجوز أن يقول: (خلعتكِ على كذا) أو (أنتِ مختلعة 
على كذا) ويكتفي به. أو يتبعه بقوله: (فأنتِ طالق على كذا) أو يقول: (أنتِ طالق على كذا) ويكتفي 

  به أو يتبعه بقوله: (فأنتِ مختلعة على كذا).
: الخلع وإن كان قسماً من الطلاق، وهو من الإيقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج ٣مسألة 

إلى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلِّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما 
  بذلت، ويقع ذلك على نحوين:

  ما بذلت. الأول: أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط أن يكون 

  ). ٩٧٩الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك(
  : يعتبر في المختلعة الشرائط العامة، وعدم الحجر عليها.٤مسألة 
) العرفية، ٩٨٠ء البذل والطلاق بما يخل بالفورية(: يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشا٥مسألة 

فلو أخل đا بطل الخلع، ولم يستحق الزوج العوض، ولكن لم يبطل الطلاق، ووقع رجعياً مع فرض 
  )، وإلا كان بائناً.٩٨١اجتماع شرائطه(

 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز٦مسألة 
لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى 

  الآخر.
: يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع ٧مسألة 

  تسليمه.الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق đا من استدعاء الطلاق وتقدير العوض و 
  

  فصل في إنشاء صيغة الخلع
  

: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين، فإما أن تبدأ الزوجة وتقول: (بذلت لك، أو أعطيتك ما ٨مسألة 
 - بكسر اللام-): (أنتِ طالق، أو مختلِعة ٩٨٢عليك من المهر، أو الشيء الفلاني، لتطلّقني) فيقول فوراً(

  على ما بذلتِ أو على ما أعطيتِ).
                                                 

  ) فيه تأمل. ٩٧٩(
ل عليه مع ) بحيث يتصل أحد الأنشاءين بالأخر حتى يُسمى عقداً عرفاً، واشتراط ذلك موافق عادة للاحتياط ولكن يصعب التدلي ٩٨٠(

  تسمية ما وقع خلعاً عرفاً.
 ) ومن شرائطه قصده مستقلاً عن الخلع على نحو تعدد المطلوب وعند عدم القصد إلى الطلاق المجرد عن البذل كيف يقع الطلاق. ٩٨١(



أن يبتدئ الزوج بعدما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول: (أنتِ طالق، أو مختلعة بكذا أو على  وإما 
كذا) فتقول فوراً: ( قبلت أو رضيت) ، وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: (من 

ا وليطلّقها)، فيقول وكيل الزوج قِبَلِ موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعه
فوراً: ( زوجة موكلي طالق على ما بذلت)، أو يقول: ( عن قِبَلِ موكّلي خلعت موكّلتك على ما بذلت). 
وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج: (عن قبل موكّلتي 

ن المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها) فيقول الزوج فوراً: ( فلانة، أو زوجتُك بذلت لك ما عليك م
هي، أو زوجتي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها: (موكّلتك، أو زوجتي فلانة طالق 
على كذا) فيقول: (عن قِبَلِ موكّلتي قبلت ذلك) وإن وقع ممَن كان وكيلاً عن الطرفين يقول: (عن قِبَلِ 

تي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلّقها) ثم يقول فوراً: (زوجة موكّلي طالق على ما موكّل
بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زوجة موكّلي طالق على الشيء الفلاني) ثم يقول من طرف 

عن قِبَلِ موكّلتي  الزوجة: (عن قِبَلِ موكّلتي قبلت)، لو فرض أن الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول: (
  زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها) ثم يقول فوراً: ( هي طالق على ما بذلت).

  : يعتبر في الوكيل الشرائط العامة.٩مسألة 
  : يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به.١٠مسألة 
م بأن : يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلو ١١مسألة 

تقول له: (طلقني أو اخلعني بكذا) فيقول فوراً: (أنتِ طالق أو مختلعة بكذا) فيتم الخلع، والاحوط اتباعه 
  بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك (قبلت).

: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، ويجوز الفداء بكل متمول من عين ١٢مسألة 
ر، وإن زاد عن المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة يكفي فيها المشاهدة ، أو دين أو منفعة قلّ أو كث

وإن كان كلياً في الذمة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره، فلو جعل الفداء ألفاً ولم يذكر المراد فسد 
عله الخلع، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة وإذا جعل كلياً في ذمتها يجوز ج

  حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.
: يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو من مال ١٣مسألة 

في ذمتها، وهل يصح ممَن يضمنه في ذمته بإذĔا فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: (أطلب من 
ثلاً عليك وبعدما دفعتها إليه إرجع إليّ) ففعل ذلك وطلَّقها الزوج على زوجي أن يطلقني بألف درهم م

  ).٩٨٣ذلك؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان(

                                                                                                                                            
 ) الفورية التي تذكر هنا وفيما يلي هي العرفية بنحو ما ذكرناه آنفاً. ٩٨٢(

  نفسها، وإلا فالأمر مشكل. ) إذا صدق على الأمر أĔا افتدت ٩٨٣(



نعم، الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها فلو قالت الزوجة 
لى ذلك وقد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد لزوجها: (طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمته) فطلَّقها ع

ذلك لم يصح الخلع، وكذا لو وكّلت زيداً على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على 
  ذلك.

: إذا قال أبوها: طلقها وأنتَ برئ من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلَّقها صح ١٤مسألة 
  لم تبرئ، ولم يلزم عليها الإبراء، ولا يضمنه الأب. ) وكان رجعياً، ولم تبرأ ذمته بذلك ما٩٨٤الطلاق(

مع العلم بذلك بطل  –كالخمر   –: لو جعلت الفداء مال الغير أو مالا يملكه المسلم ١٥مسألة 
البذل فبطل الخلع وكان الطلاق رجعياً، وأما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور 

  ).٩٨٥القيمة، وفيه تأمل(صحة الخلع وضماĔا للمثل أو 
: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس كما مر ، والاحوط أن ١٦مسألة 

  تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية.
في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات : الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة ١٧مسألة 

وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل  –كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك   –الزوج 
  وجود الضرة وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة. 

والشتم والضرب ونحوها، نعم، إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب 
فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها، ولكن 

  ).٩٨٦الطلاق صح رجعياً(
: لو طلَّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع، ولم يملك ١٨مسألة 

  ورده الرجعي كان رجعياً وإلا كان بائناً.)، ولكن صح الطلاق، فإن كان م٩٨٧العوض(
: طلاق الخلع بائن، لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ١٩مسألة 

  مادامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
يجز له  : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم٢٠مسألة 

كاليائسة والصغيرة وغير المدخول   –الرجوع كالمطلقة ثلاثاً وكما إذا كانت المختلعة ممَن ليست لها عدة 
لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه  -đا

                                                 
  ) فيما لو قصده مستقلاً عن الإبراء وإلا فمشكل. ٩٨٤(
 ) المنصور هو المشهور من دون تأمل . ٩٨٥(

 ) لأنه قد نواه وإن كان الداعي إليه المال الحرام. ٩٨٦(

  دليل على بطلاĔا؟ ) إن وهبت ذلك المال للخلع أما لو وهبت لأصل الطلاق ولو كان رجعياً فالظاهر صحة الهبة لعدم  ٩٨٧(
 أما كون هذا يجعل الطلاق بائناً ويكون شبيهاً بالخلع ففيه نظر وإن ادعاه بعض.



حتى انقضت العدة لا أثر بذلك إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج 
  لرجوعها.

: لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذٍ حق الرجوع كما مر، فهل يصير الطلاق رجعياً ٢١مسألة 
وإن لم يرجع الزوج إلى النكاح  –من وجوب النفقة والتوارث وغيرهما  –بمجرد رجوعها ويترتب عليه آثاره 

  بعد أو لا؟ وجهان: الأوجه هو الأول.
  ). ٩٨٨: لو انشأ الرجوع جاهلاً برجوعها في الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه(٢٢ألة مس

  ).٩٨٩: لو خالعها وشرط الرجوع في الخلع لم يصح، وكذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به(٢٣مسألة 
: لو اتفقا في الكمية واختلفا في الجنس أو بالعكس، يقدم قول المرأة فيهما مع يمينها، ٢٤مسألة 

  وكذا لو اختلفا في المراد واتفقا في القدر.
: إذا اتفقا في الطلاق واختلفا في الاختلاع فأنكرته المرأة وادعاه الرجل، قدّم قول المرأة مع ٢٥مسألة 

  يمينها.
  : لو اختلفا في الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء وأنكرت يقدّم قولها مع اليمين.٢٦مسألة 
راهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك وفداؤها للطلاق ولا يتوقف على : يكفي في الك٢٧مسألة 

  إثباēا لدى الحاكم الشرعي.
: المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة، ويعتبر فيها ما يشترط في ٢٨مسألة 

الطلاق مجرداً بأن يقول الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، وتقع بلفظ 
الزوج بعدما بذلت المرأة له شيئاً ليطلِّقها: ( أنتِ طالق على ما بذلتِ) وبلفظ (بارئتكِ) متبعاً بلفظ 

  ).٩٩٠الطلاق بأن يقول الزوج: (بارئتكِ على كذا فأنتِ طالق) ولا يقع بلفظ بارئتكِ مجرداً(
  مور ثلاثة:: المباراة وإن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأُ ٢٩مسألة 

أحدها: أĔا تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة 
  خاصة كما مر.

) أن يكون أقل منه ٩٩١ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط(
  يه أو نقص عنه.بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عل

                                                 
  ) شريطة تمشية قصد الرجوع في مثل هذه الحالة وهو يزعم انه ليس له ذلك. ٩٨٨(
  ) وكذا لو أعقبه به بقصد الخلع بنحو وحدة المطلوب وليس متعدده. ٩٨٩(
قهاء وهو كذلك إذا لم تكن صراحة في لفظة المباراة على الطلاق عند العرف أما إذا كانت فيها صراحة أو ) هذا هو المشهور بين الف ٩٩٠(

  ظهور فالأشبه وقوع الطلاق đا تبعاً للروايات.
 ) استحباباً. ٩٩١(



)أنه إذا وقعت بلفظ (بارئت) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله: ( فأنتِ، أو هي طالق) ثالثها: (
بخلاف الخلع، إذ يحوز أن يوقعه بلفظ ( الخلع) مجرداً كما مر، وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق 

  لكن الأقوى خلافه كما مر.
كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل : طلاق المباراة بائن  ٣٠مسألة 

  انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدم في الخلع.
) تجري المباراة في الفسخ فيما إذا كان جائزاً أو يختص بالطلاق، وجهان، وكذا ٩٩٢: هل(٣١مسألة 
  في الخلع.

ولا نفقه لها عليه فيها، ويجوز للزوج تزويج أُخت كل  : تعتد المبارئة والمختلعة حيث شاءت٣٢مسألة 
  منهما أو الخامسة.

  
  كتاب الظهار والإيلاء واللعان

  
  الظهار

  
أما الظهار فهو كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية وقد غير شرع الإسلام حكمه وجعله 

  كما ستعرف تفصيله.موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة منها ولزوم الكفارة بالعود  
)، أو يقول بدل ٩٩٣: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنتِ عليّ كظهر أمي)(١مسألة 

أنتِ (هذه) مشيراً إليها أو (زوجتي فلانه)، ويجوز تبديل (عليّ) بقوله: (منيّ) أو (عندي) أو (لدي)، بل 
يقول: (أنتِ كظهر أمي)، واو شبّهها بجزء  الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة (علي) وأشباهها أصلاً، بأن

آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها، ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل 
لا يخلو من قوة، ولو قال : (أنتِ كأمُي) أو (أنتِ أمُي) قاصداً به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر 

  وإن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.السن وغير ذلك لم يقع 

                                                 
) .ًسبق ما فيه آنفا ( 

 ضة أو جعالة أو ما أشبه أو حتى عقداً جديداً.) الوجه صحته ومع الشك في أنه خلع أو مباراة يمكن أن يكون صلحاً أو هدية معوّ  ٩٩٢(
محرم عليه يريد بذلك  ) الظاهر أن الظهار يقع بكل عبارة ظاهرة فيه مثل تشبيه زوجته بظهر أمه أو بشيء منها محرم أو ظهر أخته أو إحدى المحارم أو شيء منها ٩٩٣(

  .الظهار المعروف فإنه يقع به على الأحوط بل على الأقوى فيها جميعاً 



: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت ، فمع ذكر الظهر بأنه قال ٢مسألة 
مثلاً: (أنتِ عليّ كظهر أُختي) يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال (كأُختي) أو (كرأس 

  أُختي) لم يقع على إشكال .
  ).٩٩٤لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحارم ( :٣مسألة 
: لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار، وكذا لو شبّهها بما يحرم في حالٍ كأُخت ٤مسألة 

  الزوجة وعمتها أو شبّهها بالرجال.
أنتَ عليّ  : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (٥مسألة 

  كظهر أبي أو أخي) لم يؤثر شيئاً.
: يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ ٦مسألة 

والعقل والاختيار، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي، بل ولا مع الغضب السالب للقصد، 
لنفاس، وكوĔا في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض وا

  وفي اشتراط كوĔا مدخولاً đا قولان، أصحهما ذلك.
: يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز، فلو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله لم يقع، ويجوز تعليقه ٧مسألة 
  ).٩٩٥على شرط(
  ع وكذا لو جعله ضراراً.: لو جعل الظهار يميناً لم يق٨مسألة 
  : لا يصح التوقيت في الظهار زماناً أو مكاناً بأن يظاهر منها شهراً مثلاً ثم يزول.٩مسألة 
  : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة في المظاهرة، فيقع على المتمتع đا بل وعلى المملوكة.١٠مسألة 
من العبد، وكفارته نصف ما على  ) وكذا٩٩٦: يصح الظهار من الكافر والخصي والمجبوب(١١مسألة 

  الحر.
)، وإن ظاهر ٩٩٧: لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق، ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقعا(١٢مسألة 

  ورادفه بالطلاق وقع الطلاق إن قصده دون الظهار.
  : الظهار حرام، ولكن قد يقال: أنه معفو كالصغائر التي يكفر بإتيان ما يزيلها.١٣مسألة 
: إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئ المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر، فإذا  ١٤لة مسأ

كفر حل له وطؤها، ولا تلزم كفارة أُخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه  

                                                 
 ) الاحتياط يقتضي وقوعه به إن كان يقصد بذلك الظهار وكان تعبيره ظاهراً عرفاً فيه، كذلك في الفرع الثاني . ٩٩٤(

) الظاهر أن الشرط المذكور في الأحاديث هو شرط المواقعة، فإذا اشترطها فعليه أن يكفر بعدها وإلا فقبلها وليس ذلك من شرط  ٩٩٥(
  لة ذكرت في نفي اليمين فيه.شيء أخر حيث قد انتفى ذلك بأد

 ) مع القول بأن الظهار يحرم الوطئ فقط، يصعب تصور الظهار من الأخيرين بل الأول أيضاً الذي لا يلتزم بمباني ديننا الحنيف. ٩٩٦(

 ) ولو ظاهر ثم طلق وقع الطلاق ولا شيء عليه. ٩٩٧(



سة؟ فيه ، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطئ من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملام)٩٩٨كفارتان(
  ).٩٩٩إشكال(

: إذا طلّقها رجعياً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديداً ١٥مسألة 
بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائناً، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا 

  تكفير. 
ت أحد أمُور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، وإذا عجز : كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارا١٦مسألة 

  عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
  : لو عجز عن الكفارة ولم يقدر عليها ولو بالاستدانة ثم الأداء يجزيه الاستغفار.١٧مسألة 
  أربع بلفظ واحد. )، وكذا لو ظاهر من١٠٠٠: لو ظاهر من واحدة مراراً تعددت الكفارة(١٨مسالة 
: تقدم أن الظهار على قسمين مطلق ومعلق على شرط، فلو أطلق حرم عليه الوطء حتى ١٩مسألة 

  ) الشرط هو الوطء.١٠٠١يكفّر، وأما لو علّق جاز له الوطء ما لم يحصل الشرط وإن كان(
  : يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة وإن حرم عليه الوطء.٢٠مسألة 
صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، : إذا ٢١مسألة 

فيحضره ويخيرّه بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين 
يختار أحدهما  المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى

  ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلّق عنه.
  ).١٠٠٢: الظاهر اعتبار العربية في الظهار كما مر في الطلاق(٢٢مسألة 
: لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار وعدمه، فادعاه الرجل وأنكرته المرأة يقدم قولها مع ٢٣مسألة 

  ئذٍ، ولو انعكس يقدم قوله.اليمين إلا إذا أقام الرجل البينة فيقدم قوله حين
  

  الايلاء
  

وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول đا أبداً أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار đا، 
فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطئ المملوكة، ولا المتمتع đا، ولا لغير المدخول đا، ولا بالحلف 
                                                 

 يضاً.) فيه نظر والأشبه أن يجعل الثانية ندباً وهو موافق للاحتياط أ ٩٩٨(

 ) والاجتناب أولى. ٩٩٩(

) الأشبه إن تعدد الكفارة منوط بعدم التأكيد على الظهار الأول بل إنشاء ظهار جديد، ولذلك وردت رواية أنه لو ظاهر من  ١٠٠٠(
  امرأته في مجلس واحد اربع مرات أن عليه كفارة واحدة، والاحتياط حسن.

 ) بل الظاهر أن الشرط هو الوطئ لا غيره. ١٠٠١(

 لحكم فيه كالحكم في الطلاق لأنه شبيه له.. واالله العالم.) ا ١٠٠٢(



أربعة أشهر، ولا في ما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو   على ترك وطئها مدة لا تزيد على
  كوĔا مريضة أو غير ذلك، وإن انعقد اليمين في جميع ذلك، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمعت شروطه.

: لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلاّ باسم االله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، ولا ١مسألة 
ه العربية ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، يعتبر في

بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله: (لا اطأك) أو 
صد بذلك ترك (لا أجامعك) أو (لا أمسّك) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة) إذا ق

  الجماع.
: إذا تم الايلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلا فلها ٢مسألة 

المرافعة إلى الحاكم، فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا أجبر على 
ا وإلا ضيّق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما، ولا أحد الأمرين، إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهم

  يجبره على أحدهما معيناً.
: المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع، ٣مسألة 

وقيل من حين الايلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة الزمه بأحد الأمرين من دون إمهال 
  ظار مدة، وفيه تأمل.وانت

: يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديداً في العدة أو بعدها كانت كأن ٤مسألة 
لم يؤل عليها بخلاف ما إذا طلّقها رجعياً، فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى 

عدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها الحاكم، لكن لا يزول حكم الايلاء إلاّ بانقضاء ال
  المطالبة بحقها والمرافعة.

: متى وطأها الزوج لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها ٥مسألة 
من حين المرافعة، لأنه قد حنث اليمين على كل حال، وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء 

لمدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً، وđذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الإيمان، كما أنه يمتاز عن غيره ا
  بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً.

  : لو أسقطت حقها لا يسقط أصل المطالبة.٦مسألة 
كان عذر في البين من الوطئ بعد انقضاء مدة التربص فإن كان من قِبلها كالمرض او : لو  ٧مسألة 

  ).١٠٠٣الحيض ونحوهما لم يكن لها المطالبة بالفئة وإن كان من قبله فالظاهر أن لها المطالبة(
: كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام ٨مسألة 

  مساكين أو كسوēم، فإن عجز صام ثلاث أيام متواليات. عشرة

                                                 
  ) فيه تردد ونظر، فإن التخيير دليل عدم القدرة على الجبر عند عدم إمكانية طرف منه. ١٠٠٣(



  : لو آلى مدةً معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة سواء خرجت المدة أو لا .٩مسألة 
  : لو ادعى الوطء وأنكرت يقبل قوله مع يمينه.١٠مسألة 
و اختلفا في زمان إيقاع : إذا اختلفا في انقضاء المدة، يقدّم قول مَن يدعي بقاءها وكذا ل١١مسألة 

  الايلاء أو المرافعة فالقول قول مَن يدعى تأخره.
  : لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعياً ما لم يقتض البينونة.١٢مسألة 
  : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إن كان المحلوف عليه واحداً والزمان واحداً وإلا تتكرر.١٣مسألة 
من سهو أو نسيان أو جنون أو اشتباه بحليلة أو -: لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف ١٤مسألة 
  في مدة التربص فلا كفارة عليه. -نحو ذلك

  : يصح الجمع بين الظهار والايلاء، ولا تستباح بدون الكفارتين.١٥مسألة 
  

  اللعان
  

  تفصيله. وهي مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف
: إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني: فيما إذا نفى ١مسألة 

  وَلَدِيَّةَ مَن وُلِدَ في فراشه مع إمكان لحوقه به.
: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ٢مسألة 

  لشياع ولا بإخبار شخص ثقة. ولا با
) مع اليقين، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بيّنة، بل يحد حد ١٠٠٤نعم يجوز(

  القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
لم يدعها ومن لم  : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمَن٣مسألة 

يتمكن منها كالأعمى، فيحدان مع عدم البيّنة، وأن لا يكون له بيّنة، فإن كانت له بينة تتعين إقامتها 
  لنفي الحد ولا لعان.

: يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد ٤مسألة 
لمنقطعة على الأقوى، وان تكون مدخولاً đا، فلا لعان فيمَن لم يدخل القاذف مع عدم البيّنة، وكذا في ا

) بالزنا، وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير đ١٠٠٥ا، وأن تكون غير مشهورة(
  لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة، كما يشترط فيها الكمال بالبلوغ والعقل، والسلامة من الصمم والخرس.

                                                 
 ) إن لم يتسبب في إشاعة الفاحشة. ١٠٠٤(

دود وإلا فمشكل إضافة هذا الشرط لأن ) بناء على اشتراط الإحصان في اقتضاء القذف بالزنا للحد كما ذكر تفصيله في كتاب الح ١٠٠٥(
 إطلاق الأدلة ينفيه.



: يعتبر في الزوج الملاعن: البلوغ، والعقل والاختيار، ولا يعتبر فيه الحرية، ويصح لعان ٥ة مسأل
  الأخرس إن كان له إشارة مفهمة.

: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدّية مَن تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل في أمُه ٦مسألة 
يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى فيما إذا فجر وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم 

أحد đا فضلاً عما إذا اēمها، بل يجب عليه الإقرار بولديته، فعن النبي صلى االله عليه وآله : "أيما رجل 
  جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه وفضحه على رؤوس الخلائق".

تكوّنه منه، من جهة علمه باختلال ) عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم ١٠٠٦نعم يجب(
شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفيه، لئلا يلحق بنسبه مَن ليس منه 

  فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك. 
كن معه لحوق الولد به : إذا نفى ولدية مَن ولد في فراشه، فإن علم أنه دخل بأمُه دخولاً يم٧مسألة 

أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، وأما لو لم 
إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي، أو مع ذكر  –يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه 

دخولاً يمكن تكونه منه فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه أو أنكر  –السبب بأن قال: أني لم ادخل بأمُه أصلاً 
  بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه .

: إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، وأما ولد المتمتع đا ٨مسألة 
  ) من دون لعان، وإن لم يجز له نفيه إن لم يعلم بالانتفاء.١٠٠٧فينتفي بنفيه(
م أنه قد دخل đا دخولاً يمكن تكوّن الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف نعم لو عل

عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة، والمتمتع đا، إنما هو فيما إذا كانت المرأة تحته 
الزوج بذلك، وقد ) دخول الرجل đا دخولاً يمكن تكوّن الولد منه، ولم يقر ١٠٠٨وولدت ولداً ولم يعلم(

نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف إلاّ باللعان ويشرع اللعان لنفيه، وفي ولد 
  المتمتع đا ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان.

  : لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.٩مسألة 
: من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلزم كونه ولد زنا، لاحتمال تكوّنه عن وطئ ١٠لة مسأ

شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به، وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن 
  لا يجوز أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا.

                                                 
) لا دليل على وجوب النفي إلا من باب دفع المفسدة والنهي عن المنكر وعدم الإقرار على الباطل، نعم لا يجوز له إلحاقه بنفسه  ١٠٠٦(

 فسدة اكبر عليه به.ولعل سكوته ينم عن رضاه، وعلى أي حال فوجوب النفي خصوصاً باللعان مشروط بعدم تحقق م

 ) فيه نظر وتفصيل يأتي. ١٠٠٧(

 ) أي لم يتحقق الفراش وإلا فإن الولد له. ١٠٠٨(



يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية، مثل أن  : لو أقر بالولد لم١١مسألة 
يبشّر  به، ويقال له: بارك االله لك في مولودك، فيقول: آمين أو إن شاء االله تعالى، بل قيل أنه إذا كان 

لك الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، بل نسب ذ
  ).١٠٠٩إلى المشهور(

: لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو مَن نصبه لذلك، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول ١٢مسألة 
  بعد ما قذفها أو نفى ولدها: 

(أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرات، ثم 
إن كنت من الكاذبين)، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: ( أشهد  يقول مرة واحدة: (لعنة االله عليّ 

باالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة: ( إن غضب االله عليّ 
  إن كان من الصادقين).

الت أحلف أو )، فلو قال أو ق١٠١٠: يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور(١٣مسألة 
أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدّلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال 
الرجل: إني صادق أو لصادق أو من صادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو 

  رأة بالعكس.من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والم
: يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه، فلو بادر به قبل أن ١٤مسألة 

  يأمر الحاكم به لم يقع.
  ) أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر.١٠١١: يجب(١٥مسألة 
لخمسة، وهل يعتبر أن يكونا ) أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما ا١٠١٢: يجب(١٦مسألة 

قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الأول. وكذا 
  يجب ان يبدأ الرجل أولاً بالتلفظ المذكور ثم المرأة كذلك.

عيين : يجب أن يعيّنها بما يرفع الاشتباه إن كان له زوجات متعددة، ولا يجب عليها ت١٧مسألة 
  الرجل.

: يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة ١٨مسألة 
والولد عن يمين الرجل، ويحضر مجلس اللعان مَن يسمعه وأن يعظه الحاكم قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر 

  ) اللعان بالقول والمكان والزمان. ١٠١٣الغضب، وأن يغلّظ(

                                                 
  ) ولكن إذا كان سكوته عند العرف اعتراف فهو وإلا فلا. ١٠٠٩(
 ) هذا هو المشهور وهو موافق للاحتياط. ١٠١٠(

  ) على الأحوط. ١٠١١(
  ) حسب المشهور وهو موافق للاحتياط. ١٠١٢(



  إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة: :١٩مسألة 
  الأول: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.

الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء  
  كان للقذف أو لنفي الولد .

بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعاĔا، فلو قذفها ثم الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج 
لاعن ونكلت هي اللعان، تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الرجل بمنزلة 

  البينة في إثبات زنا الزوجة.
الزوجة كون الولد الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه وادعت 

له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث كل منهما عن الآخر، وكذا بين الولد وكل مَن 
انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمات بخلاف الأم ومَن انتسب 

  .إليه đا، حتى أن الاخوة للأب والأمُ بحكم الاخوة للأمُ
: إذا كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، ولا يرثه الأب ٢٠مسألة 

  ولا مَن يتقرب به.
  : لو أخل أحدهما بشيء من شرائط اللعان المعتبرة لم يصح ولو حكم به الحاكم لم ينفذ.٢١مسألة 
ي بينهما وليس الطلاق، فلا يعتبر : تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذ٢٢مسألة 

  شرائط الطلاق فيه.
  نعم يصح لعان المطلّقة الرجعية وأثره أĔا تحرم أبداً بخلاف البائن فلا يصح اللعان فيه.

: لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها الزوج، ولوارثها استيفاء حد ٢٣مسألة 
  ا.القذف منه إن لم يلاعن، وإلا لا يرثه

  ).١٠١٤: إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة(٢٤مسألة 
  : يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً ولو رماه أحدٌ حد.٢٥مسألة 
  : لو تمّ اللعان وفرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته.٢٦مسألة 

  
  

                                                                                                                                            
  ر ولا بأس به.) في استحبابه نظ ١٠١٣(
) وهناك رواية بأن الثلاثة يحدون حد القذف وأما الزوج فإنه يلاعن وحيث أن البعض قد عمل بالرواية وإن الحدود تدرء بالشبهات  ١٠١٤(

 فإن للتوقف مجالاً واسعاً.


